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ليأرالححتَا بالمب 


الملتتحة الأو1 ل 
باه ١+‏ شضام انام ة١؟‏ : 


وارابطان - 


الرملة الشاء ‏ ملكارت ستكر ‏ الطابى الرايغ تلقون ١‏ الله « شرا أشه ارط 8 ب 


القسم الأول 
من الجز. الراتع 
مباحث القائلين بالقدم 


0 إن سنس مجه لط ل > ح حم ساسا سيدا م ١.‏ لد. ٠.‏ 


المقالة اولي 
قي 
المقدمات التي 
لبد من تقديمها 


اعلم2 أن الموجود إما أن يكون متحيرا » وإما أن يكون حالاً في 
المتحيرٌ . وإما أن لا يكون متدحيز أ ولا حالاً في المتخيز [ أما المتحين”*؟ ] فإما أن 
بكوب قاملإ للقسمة 3 وهو الجسم . عاما ان لا يكون وهوالجزء الذي لا 
بتجزأ ؛ عند من يقول بإثباته . وأما الحال في المتحيز فهو الأعراض القائمة 
بالأجسام والمسراهر . وكك عرقت أن الأعراض عند الحكاء [ أجناسر3) ع 
تسعة * 0 

أحدها : الكيفه : ونقول : انه نوعان : 

أحدهما : الأعراضص التي يصعم(أ» حلولها في غير الأحياء . 

وألناني : الأعراض التي لا يصمح حلوفا إلا في الأحياء ‏ 





)١(‏ نص (س) : يسم الله الرحمن الرحيم ء رب ير وم . الكتات الرايع من إطيات د المطالب 
العالية » في مباحث الحدوث والقدم . وأسرار الدهر والأرل ء وفيه مقالات : المقالة الأول في 
القدمات التي لا بد من تقديمها : وهي سنة - المقدمة الأولى في تقبير العالى . اعلم : أت . . . 
الخ ) ولي ط : في مباحث القدم وامرار الدهر الس 

(5؛ من رط ١‏ مى) 

(1) مقط وس ) 

(؟) لا يصح زت) 


أما القسم الأول : فنوعان : 

أحدهها : الأعراض الحسوسة بإجدى الراس المخمس إحساساً أولياً . 

والثاي : الأكوان . 

أ القسم الأول : فعلى خسة أقسام : 

الأول : المدركة بالقوة الباصرة ء» وهى الآلوان والأضواء . 

والثاني : المدركة بالقوة السامعة » وهي الحروف والأصوات . 

والثائثٍ : المدركة بالقوة الذائقة » وهي الطعوم التسعة . 

والرابع : المدركة بالقوة الشامة وهي الروائح . 

والقاسن : الملدركة بالقوة اللامسة ؛ وهي الحرارة واليرودة والرطوية 
واليبوسة » وما يتولد من إجتماعها . ظ / 

وأما القسم الثاني : وهو الأكوان : 

فالكرن عبارة عن حصول الجموهر في الحيز . وتفسير الحيز سيأق في باب 
الفقماء”1 والجهة ثم إن الكون جنسن تمته أربعة أنواع : 

فالأول : 1 هو" ] الحركة . [ وهي 22 ع الحصول الأول [ في47 ] الخيز 
الثاني , 1 ظ 
والثاني : السكون : وهو عبارة عن الحصول الثاني في الحيز الأول . 


والئالث : الإجتمامع وهوغيارة عن حصول متحيرين ثي حيرزين 
[ يسحيث”*؛ ] لا يتخللهها فضاء وخخلاء . 
اا سسسسسدما 
(1) الفرغي (ت»؟ 
(؟) سقط رع 
() وهر ونان 
(2) سغط زت)؛ 
(م من (ط ءا س) 


والرايع : الإقتراق . وهو عبارة عن: حصول متحيزين في حيزين 

بحيث ”2 ] يتسشللهيا فضاء وخلاء .. 

وأما القسم الثان من قسمي العرض » فهو العرض, الذي يتنع قيامه إلا 
بلحي . وهو أقسام : ْ 

فأحدهما : الحياة » وثانيههما : الصفات التي تكون مشروطة بالحياة وهي 
قسمان :أحدهها : الصفات المعتبرة [ في الأيراك . والثاني الصفات المعتيرة© ] 
ف الفعل . أما السفات الى تقيب الادراك نتسمان ؛: الأول : الاعتقادات 1 
وهي إما تصورات أو تصديقات . والتصديقات : إما أن تكون جازمة أو غير 
جازمة . أما الجازمة فاما مطابقة أو غير مطابقة 4 . والمطايقة إما أن تكون علوماً 
ضرورية أو نظرية أو تقليدية . . 

أما الضروريات . فإما أن تكون مستفادة من إحدى المواس امس » 
وإما أن تكون أولية بمعنى أن جرد تصور موضوعها ومحموطا » يوجب التصديق 
بإستاد محموفا إلى موضوعها ؛ أو بسابه” عنه : 

وأما النظريات فمعلومة . وأما التقليديات فهو أن يعتقد الإنسان إعتقادا 
جازما ف الشيء ع هر غير دليل ولا شبهة . وأما الإإعتقاد الجازم 1 و١‏ 3 الذي 
لا يكون بطابقا : نهو الجهل المركب + وأما الاعتفاد الذي لا يكون جارّما . 
فإن كان التردد في الطرقين على السوية » فهو الشك . وإن كان أحدهما أقرى 
من الآخخرء فالراجح هو الظن » والمرجوح هوالوهم . 

والقسم الثاني من هذا إلباب : الإدراكات [ الحاصلة 2 ؛ بالحواس 
الخيسة » وهي معلومة . 





(1) من وطن 
(؟) من رط) 
(1) سلبية رطع 
(؟) من زثم 
(2) من طم 


1 


والقسم الثالث من هذا الباب : النظر والتفكر . وفيه تخلاق في أته مل 
هو من جنس الإعتقادات » أو هو قسم مغاير لها ؟ 

والقسمم الرابع : الام والئذة . وفيه خلاف . وهو أن الآ هل هو نفس 
إدراك المنافى + أو حالة زائدة ؟ 

وأما الصفات التي تفيد إلكنة من الفعل » فهي أنواع: 

الأول : القدرةء وألثاني ؟ الإرادة والكراهية : والثالكث : الشهوة 
والنفرة . وفيه خملاف في أن الشهوة والتفرة7 2 هل هما نفس الإرادة والكراهة'؛ 
أو جتسان مغايران للإرادة والكراهة 98 اا 

فهذا هو الإشارة المختصرة إلى نوع الأعراضص . 

وأما القسم الثالث من أقسام الموجودات ء وهو ال موجود الذي لا يكون 
مجتحيز ا ولا حالاً فى المنحيز . فقد ثيت بالدلائل اليقينية : أن الله سبحانه 
كذلك . وهل حصل ف الممكئات موجود هذا شأتد, أم لا؟ فالحكاء 
[ أثبتوه*7 ] والمتكلمون أنكروه . وليس مع المتكلمين دليل يدل على فساد هذا 
القسم 5 ودليلهم عل حدوث العام إغا يتماول المتسيزات والأعراض القائمة 
هاء ولا يتناول هذا القسم الثالث + قعلى هذا دعواهم أن كل ما سوى الله 
حدث ء إنما يتم [ إما0”© ] بإبطال هذا القسم الثاث ء أو بذكر دليل [ يدل ] 
على حدوث هذا القسم الثالث بتقدير ثيوته . ولالم يذكروا شيئا في هذين 
المقامين » بقى كلامهم غير ئام في اللقضود . ' 0 


)١(‏ «التدرة ت») 
(5) سقط رط ١‏ س) 
(1) من (ط) 

(1) من (ط) . 


المقدمة الثانيه 


نقول : لا شك أنه لا يمكن تفسر المحدث . إلا يانه الذى سبقه غيره . 
ثم إما أن يكون [ ذلك17* ] السابق عدما أو وجوداً .: قإن كان عدماً فحيكذ 
يقال : إن المحدث هو الذي [ يكون وجوده مسبوقا بالعدم » وإن كان ذلك 
السابق وجودا! فحينئل يقال : إن المحدث هو الذي" ] سبقه وجود شنيء اخبر . 
والتفسير الأول أولى » لأن المحدث من حيث إنه محدث [ يجب ) أن يكون 
وجوده مسبوقاً بعدمه » ولا يجب من حيث هو محدث أن يكون وجوده مسبوقاً ' 
بوجود غيره ء لانه مالم يثبت بالدليل أن المحدث يمتنع أن يمدت إلا لحدث 
وموجودء فإنه لا بثبت أن المحدث لا يد وأن يكون مسبوقا يوجود غيره . أما 
سواء قلنا : إن الحدث محدث لنفسه أو لغيره, أولا لنفسه ولا لغيرهء فإنه 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم . فيثبت : أن التفسير المحدث بأنه الذى يجب أن 
يكون مسبوقاً بالعدم أولى من تفسيره بأنه الذى يجب أن يكون مسبوقاً بشيره ؛ 
وإذا عرفت هذا فنقول : قد عرفت في كتاب : أحكام الموجودات : أن السبق 
والتقدم على أقسام خمسة : أحدها : التقدم بالعلية . وثائيها : بالذات , 
وثالئها : بالشرف . ورابعها : بالمكان . وخامسها : بالزمان , 

(1) من رت . 


(9) من رط ؛ من . 
(15) من رط . س) 


وإذا ثيث هذا فتقول : إن كات المراد يكون العدم سايقاً على وجود”) 
التقدم بالعلية فهذا خال : لآن العدم لا يكون علة للوجود . 


وإن كان المراد به التقدم بالذات ء فهذا مسلم . لآن العالى عندنا ممكن ء 
والممكن ئيس له من ذاته إلا عدء الإستحقاق ؛ وله من غيره تيوت 
الإستسقاق . وما له من ذاته » سابق عل عا له من غيره » سبقاً بالذات : وأما 
التقدم : بالشرف والمكان . نظاهر الامتناع . بتي التقدم بالزمان [ قتقول : 
التقدم بالزمان 277 ع لا يحصل إلا مع حصول الزمان , فإذا كان تقدم عدم العام 
على وجوده . تقدماً لا أرل له وثبت أن هذا التقدم ليس إلا بالزمان » وثبت 
أن التقدم بالزمان لا يحصل إلا مع حصول الزمان . فهذا يقتضي قدم الزمان . 
ثم ثيت في الطبيعيات : أن الزمان من لواحق الركةء التي هي من لواحق 
الحسم ء قيلزم من قدم المزمان قدم الجسم . قيثيت : أن تفسير حدوث. 
الأجسام بما ذكرموه يوجب القول بقدم الأجسام . فكان ها ذكرعوه من التقسير 
باطلا . هذا إذا فسرتم أن المحدث بأنه الذي يكون مسيوقا بالعدم . أما إذا 
نسرتوه بأنه الذي يكون مسبوقاً بوجود غيره , فنقول : إن أردتم يه السبق 
بالعلية أو بائذات أو بالشرف » فالكل مسلم ..لأآن عندنا العالم ممكن لذاته . 
واجب لوجوب”” علته » فتكون تلك العلة سابقة على العالم بالعلية وبالذات 
وبالشرف. وأما بالمكان فباطل بالاتفاق» وبتقديز ثبوتهء فإنه لا يثائي القول بقدم 
العام لأنه لا يمتتع في أول العقل ؛ وجود موجود فوق هذا الْعالم بالمكان, 
ويكون دانم الو جود مم دوام هذا العالم. بتي السيق بالرّمان فيعود ما ذكرناه من 
أنه [01©)] كان سابقاً على العالمى بالزمان. وكان سبقه على العام سيقا لا أول له 
فحينئط يلزع الاعشراف بأن الرّمان لا أول لوجوده» وحيئثة يازم المحال 
المذكور . 


(1+ الوجورد إتدء طْ). 
(5) سقط وت . 

. بوجسا ونا‎ )*١ 

(غ) الفعل تم . 

(0) من وإطيس». 


١ 


وأجيب عن هذا السؤال فقبل : إنا نقيم الدلالة على أن عدم الشيء قد 
يعدم على و-جودج وح سأدس, 1 مغاير هذه الأقسام المية : وعل شل | التقدير 
فالسؤال زائل . ظ ظ 

والذي يدل على حصول هذا الفسع السادس وجوه : 


الحجة الأولى : إن الزمان أمر لا يوجد إلا تعاقب أجزائه , وتلاحق 
أقسامه . فإذا فنى منه جرءٍ . فالمزء الذي يحدث بعذه إما أن يكون واجب 
الوجود لذانه ,. وإما أن لا يكون . والأول باطل , لأن واجب الوجرد لذاته ,. 
هو الذي لا تكون ماهيته قابلة للعدم ء وهذا الجزء الذي حندث الآن بعد أن 
كان معدوها كان قابلا للعدم , فيعتئم كونه واجب الوجود لذاته . وإذا بطل 
هذا وجب أن يكون ممكن الوجود لذايه + وكل ما كان كذللك فإنه لا يرم من 
فرضص عدمه من حيث هو هو [ محال ] فلنفرض: : أن الجزء الأول'20 من 
الزمان فني ”© ول يحدث عقبه جزء آخر من الزمان م فهناك حصل العدم بعد 
الوجود . وليست تلك البعدية [ بالزمان » لأنا فرضنا عدم الزمان مطلقاء 
فههنا قل حصلت القبلية والبعدية'؛] من غير إعتبار الزمان ٠+‏ فَإدًا عقل ذلك ع 
فليعقل أيضا حصول القيلية والبعدية بين وجود الحادث وبين عدمه لا بالزمان 
أيضا . وذلك هو المطلوب . 


الححة الثانية : لا شبك أن الزمان عمارة عن أقسام عدااحقة 5 وأجزاء 
متعاقية . قنقول : كل واحد من تلك الأجزاء قد حدث بعد عدمهء وكل مأ 
كان كذلك فهو ممكن لذاته 3 وكل واحد من أجزاء الزمان ممكن لذاته”'؟ ] وكل 
ما كان كل واحد من أجزائه تمكناً لذاته , قإن جموعه أيضاً ممكن لذاته . 


. من ول‎ )١( 

(؟) الذي رتم . 
(5؛ دإن ل زت؟ . 
(غ) من وإط اس . 
(©4؛ من زط) . 


ينتج أن جموع الزمان تمكن لذاته وكل ممكن لذاته فله مؤثر » فلمجموع 
الزعان : مؤثرء وذلك المؤئر إما موجب أو مختار . والأول باطل . وإلا لدام2) 
المعلول بدوام ذات العلة » فكان يلزم أن يكون الزمان موجوداً » مستقر 
إلذات ء. همير عن التيدل والتلاحق ء وكل ما كان كذلك ع فهو ليس بزمان ؛ 
ينتج أنه لو كان المؤثر في وجود الزمان موجباً بالذات ٠١‏ لزم أن لا يكون 
الزمان زمانا , وذتك محال . < 

فينيت : أن اللمؤئر في الزمان فاعل مختار » والفاعل المختار لا يد وأن 
يتفذم عل فعله . ينتج : أن فأعل الزمان متقدم على وجود الزمان . وذلك 
التقدم ليس بالزمان وإلا نزم أن يكون الزمان موجوداً » حال عذمه . وذلك 
محال . فهذ! نوع من التقدم » مغاير للتقدم بالزمان » ومغاير لسائر الأقسام 
المذكورة . وهو المطلوب . 

الححة الثالثة : الزمان إما أن يكرن حادثاً أو قدماء فإن كان حادثا كان 
عدمه سابقاً عل وجوده ء وذلك السبق ليس95؟ إلا بالنزمان » فقد حصل سيق 
عدم عل الوجود من غير حصول الزمان » إن كان قديماً كان إستمراره ليس 
بالزنان » وإلا لزم إنتقار الزمان إلى زمان آخر ؛ وإذا عقل إستمرار الشيء لا 
بسبب الْزمان » فلم لا يعقل أيقماً حدوثه لا بسبب الرّمان ؟ 


الأمس على اليوم ليس بالعلية . ويدل عليه وجهان - ظ 
الأول : إن أجزاء الزمان متشاببة + فلو كان جزء منها علة للثاني » لزم 


كون الثانى غلة للأول ٠‏ ولزم كون كل واحهد منها علة لنقسه ماثنت أن 
الأشياء التساوية فى الماهية » يجب أن يكون حكمها في اللوازم متساويا , 


(41 لزم ؤم . 
(5) اي بالزمان وطن 


ميا ء لم -5 3 السشااكة ل لسالس مث لم14 د للطاء ب ماس تنس ار م . 


الأول من الزمان ع علة للجزء الثاني منه » لزم حصوفيا معأ . فحينئل لا يكوت 
الزمان زمانا . هذا خلف . 


وبذا الدليل أيضا ثبت أنه لا تجوز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان. 
على البعض بالذات أو بالشرف أو بالمكان . يقي أن يكون بالزمان . قنقول 
هذا"ا] آيضا ممال . لآن التقدم بالزمان عبارة عن كون المتعدم حاصلا 2 
زمان ما كان المتآخر حاصلا فيه ثم حصل زمان آخر يحصل فيه ذلك المتآخر 
فلو كان بعض أجزاء الزمان متقدما على البعض بالزمان ء لزم أن يكون كل 
جزء من أجزاء الزمان حاصلا في زمان آخر » بحيث يكون أحدهما ظرفاً للاحمر 
ووعاء له . ئم الكلام في أجزاء ذلك الوعاء كالكلام في الأول؛ فيلزم أن يكون كل زمان 
حخاصلا فى زمان آخر إلى غير التباية» وتكون كلها مرجودة معا دفعة واحدة وذلك أيضا 
باطل لوجهتين ٠:‏ ظ 

الأول : إنه يلزم أن لا تكون هذه الساعة الحاضرة ساعة واحدة : بل 
ساعات غير متناهية » وذلك مدفوع في بديبة العقل . 

والثاني : إن مجموع الأمسيات !1 الغير المتناهية » متقدم عل مجموع الأيام 
الحاضرة » وتقدم ذلك الجموع على هذا المجموع بالزمان والظرف مغاير 
للمظروف ؛ فذلك الذي هو ظرف المجموع ووعازه , لا بد وأن يكون خارجاً ' 
عن ذلك المجموع . لوجب كون الظرف والوعاء مغاير للمظروف » ويجب أن لا 
يكون خارجاً عنه » لوجوب أن يكون الفرد من أفراد الشىء داخملاً في مجموعه : 
نهذا يقتضي أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى المجموع الواحد , داادٌ فيه 
وخارجا عنه » وذلك محال . فيثيت ببذا اليرهان : أن تقدم يعض أجزاء الزمان 
على البعض قسم سادس مغاير للأقسام الخمسةء وإذا عقل ذلك فليعقل مثله 
قِ تقدم عدم الحاديث غلى وجوده . 
الحجة الخامسة في تقرير هذا المطلوب : أن تقول : صريح العقل 


(1) من (ط) 
(؟) الإمباز وتم 


ساك 7 بأن كل أمرين يشير العقل إليهباء فإما أن يكرن أحدهما سابقاً على” 
الأخرء أو معه أو بعدة . فأما أن يكون خارجا عن الأقسام الثلائة . فهذا ضر 
معقول »6 بل هو مدفوع في بديبة العقل . إذا ثبت. هذا فتقول : البارىء والعالم 
لا بد وأن يكوئا على أحجد هذه الأقسام الثلائة. إذا ثبت هذا فنقول: إن كانت 
القبلية والمعية والبعدية جما لا يحصل إلا بسبب الزمان ؛ ٠‏ وقد دللنا على أن ذات 
بيه يمتنم علوها عن هذه الأحوال العلائة ع فحيئكذ تكون ذات الله تعالى مفتقرأ 
في بعض لوازمه إلى وجود غيزه [ وكل ما كان مفتقراً في وجوده إلى وجود 
غير 2؟) ] كاب مكنا زلاته ٠»‏ فيلزم أن يكون واجيب الوجود لذاته ممكن الوحود 
لذاته : وهو محال . فيثبت : أن حضول القبلية والمعية والبعدية [ لا 9© ] يفتقر 
إالبتة إلى الزمان . وذلك هو المطلوب . ظ 

الححة السيادسة : إن التقدم والمعية 3 والبعدية9! ] وإن كأن لا يعمل 
حصويا إلا بسيب الزمان . فلا شك أن ذلك الي ء الذي حصل في ذلك 
الزمان يكون خاصلا مع ذلك الزمان » وكونه [ حاصلة”* ] مع الزمان : ليس 
لأجل زمان آخخر . فقد عقلنا حصول المعية لا بسبب الزمان 27 وإذا عقل ذلك ) 
قلم لا يعقل حصول القبلية والبعدية » لا لأجل الزمان ؟ فهذه جملة المباحث في 
عل اباب [ والله أعلم"” ] 


ب ا اللسسسص _ سس سسم_ ا سمشم 


3 عام (ط) 

(9) من (ت) 

(5) من وطع 

[1)من زط ١‏ س) 

(3) من إل 

(3) الزمات يلاتك إذا! . . . الخ رتم . 
(لأاين وط و من؟ . 


اليقدمة القالثة 


كا 
شرح مذاهب الناس في هذه المسألة 


اعلم أن هذا العام الحسماتي المحسوس, . لا شك أنه حسم موصوقه 
بصقات مخصوصة ؛ وذلك الجسم هو امادة ؛ وتلك الصفات هي الصورة . 
فنقول ؛ العالم إما أن يكون نحدثاً يمادته [ وصورته . وما أن يكون قدياً 
بمادته وصورئهء وإما أن يكون قدبما بمادته ومعدئا بصورته, وإما أن يكون محدثا 
بمادته2'0 ] وقدياً بصورته » وإما أن يتوقف في هذه الأقسام . فهذه هي الأقسام 
الممكنة في هذا الباب . 

أما القسم الأول وهو أن يقال : العالم محدث ممادته وصورته . فهذا قول 
61 أريات الملل والتحل من المسلمين واليهوة والتصضارى والمجوس . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : العالم قديم بمادته وصورته » فهذا هو 


وأبو على بن سينا . وتفاصيل هذا المذهب : أن الأجسام إما فلكية » وإماة") 


أما الأجسام الفلكية فهي أزلية أبدية في ذواتها » وفي جميع صفاتيها » وهي 
)١(‏ من.رط) 
(؟) أو رطع 
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متحركة حركة وإحدة دائمة متصلة من الأزّل إلى الأبد من غير سكون أصلاً. وأما 
الأجرام العنصرية فموادها باقية آزلاً وأبدأ . وأما صورها فهي قابلة للسكون 
والفساد » قكل صورة مسبوقة بصورة أخرى ». لا إلى أول . ثم قالوا : إن هذه 
الأجسام سواء كانت قلكية أو عنصرية » فهي نمكنة الوجود لذواتها » واجية 
لأجل وجوب علتها . فيلزم من دوام علتها دوامها . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : هذا العام قديي المادة : محدث 
الصورة . فهذا البحث عبتي على أن المادة الأولى ما هي ؟ ققال الجمهور الأعظم 
من أهل العلم : إن المادة الأولى هي الجسم [ فاللسو"'؟]ء ذات قابلة 
للصنات المختلفة . ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال : الأجسام متمائلة في تمام 
اللاعية والحقيقة ء وإنما يخالف بعضها بعضا بسبب الصقات القائمة بها . ومتبم 
من قال : جسم النار الف بالماهية لحسم الأرض . فحرارة النار عين ذاتها 
المخصرصة . وبرودة الأرض عين ذاتها المخصوصة . 

أما الأولون وهم القائلون يان الأجسام متساوية في تمام ماهياتها. فقد 
اختلفوا في هذه الصفات التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . فمتهم 
من قال : إن هذه المقشات عبارة عن وقوخ تلك الأجسام عل أشكال 
مخصوصة . فالشكل الأرضي هو الذي مخيط به ست مربعات . وهو المكعب » 
فإنه إذا كان واقعاً على هذا الشكل ٠‏ امتنم كونه غائصا [ في غيره"' ع وذلك هر 
الكثافة والأرضية . والشكل الناري هو الذي حيط به أربع مثلثاث متساويات ؛ 
ومتى كان كذلك . تفذ في غيره برأسه ء» وإذا نفد في غيره » لوم أن يفرق اتصال 
ذلك الغير ي وهذا هو الإحراق والتفريق . قفكل جسم كان شكله هو المكعب ء 
لزم كونه كثيقاً وهو الأرض . وكل جسم كان شكله هو[ هذ!”] الشكل 
اللذكور ؛. رم كونه تفاذ؟ً فى غيره©؟ ومفرقا لأجزاء ذلك الغير . » فيكون ترقا 


(1) من رط) 

(7) من (ط ء سس ) 

(1) من وت) ' 

() ناذا غراصاً في الخير » عفرقا , . . ألخ تم 


مفرقا وهو النار» وكل جسم أحاط به ثمان مثلثات ٠‏ كان سريع الإنقلاب من 
ضلع إلى ضلع وهو المواء » وكل جسم أحاط به عشرون مثلثاً قهو الماء . وعللى 
هذ! المذعي قهذه الصفات أعني النارية والمائية والحوائية والأرضية عبارة عن 
حول هذه الأشكال المخصوصة . ومن الناس هن أنكر دنك وزعم ٠‏ أن 
هذه الكيفيات الأربعة ء أعنى الحرارة والبرودة والرظوبة والببوسة . أعراض 
زائدة على هذه الأشكال مغايرة لها . وعدا هو القول الأظهر , 

إذا عرفت هذه التفاصيل فتقول : الذين قالوا : المادة الأولى همى 
الجسم ء وزعموا : أن الأجسام متمائلة في تمام الماهية 0 . فهؤلاء لهم قولان : 

الأول : أن الاجسام كانت موجودة في الأزل » وكانت خمالية عن جميع 
الصقات . ثم إنه حدئتث الصفات فيها . وعلى هذا التقدير فهنا أيقاً 
احتمالان : 

أحدهما 9 : أن يقال : إن الكل كان [ جسساأً0) ] واحداً متصلا ٠‏ ثم إنه 
انفصل البعضص. عن البعض. فيا لا يزال » وهذا هو الذي يشعر به قوله تعالى : 
« أو ير الذين كفروا : أن السموات والآرضن : كانتا رتقاً , فقتقناهها 9# . 


وثانيها* : أن يقال : إن تلك الأجزاء؟ كانت متبايئة متفاصلة . وعلى 
هذ! التقدير ففيه أيضاً احتمالان : 


أحدهما : أن يقال : إن تلك الأجرّاء كانت متبايئة ؛ وكانت واقفة ساكنة 
من الأزل إلى -الأبد » ثم إنها تحركت وامتزجت ؛: وحدث من إمتزاجها هذا 
العام : وأول التوراة مشعر مبذ! لأنه كال اغا حدتث العام 4 لذن يسم امد 


(1) اماهية رطع املازمات وتع 
(؟1) الأول وحن 

(1 )هن وس 

٠ الأنبياء‎ )5( 

(2) والثاني تع 

(؟) الأجرام تع 


0 


هبت في الظلمات : فتلك الأجزاء الواقفة لا شك أنها كانت في الظلمات ؛ لآن 
الظلمة عدم النور» فليا حركها الله [ تعالى0'؟ ] كان ذلك عبارة عن قوله : 
ووريح الله هبت عليهاء . 


وثانيها””©» : أن يقال : إن تلك الأجزاء كانتت متحركة من الأزل إلى 
الأبد . وهذا مذهب ديقراطيس : فإنه زعم : أن هذه الأجسام الحسوسة 
مركبة9”© من أجزاء لا تتجزأ » وكل وأحد منها قابل للتجزئة الوهمية » وغير قابل 
للتجزئة الوجودية ؛ وكل واحد منبا على شكل الكرة » لأن الطبيعة البسيطة لا 
تغبل إلا كان متشابه الخخوائب » وهو الكرة , والخلاء أيضا متشابه الأسراء ؛ 
فلم يكن بأن يبقى كل واحد من تلك الأجزاء في حيز معين ؛ أولى من أن 
يحصل في حيز اخر ء كلها السيب وجب في كل واحد من تلك الأجزاء » أن 
ينتقل من حيز إلى حيز ء فلهذا السبب وجب فيهاء أن تكون متحركة لذواتها 
من الأزل إلى الأبد» ثم اتفق في أثناء تلك الحركات أن تضامت تلك الأجزاء 
على وجه غاص وتداقعث ؛ واعتمد اليعفن عل البعضص و فاستدارت على 
ننسها ء فذلك المستدير هر الغفلك . وأما الأجسام الى “كانت موجودة لي جوف 
الفلك ء فكل ما كان متصل بقعرة؟» الفلك حصلت السخونة القرية فيه » وهو 
الثار . والذي كان في غاية البعد من الفلك » وهو الذي حصل في المركز . 
حصلت اليرودة العظيمة فيه ء والكثافة العظيمة » وذلك هو الأرضن . ثم الذي 
حصل في جوف كرة النار هو الهواء : لأن بين النار وبين الحواء مشابية 
ومناسبة . والذي حصل قوق الأرقى هو الماء . فحصل ببذا الطريق : هذه 


(1) تعائي من زت) ونص التوراة هو حسب ترحمة الآباء اليسوعيين في ببروت وفي البذء خلق الله 
السموات والأرفى . ركائت الأرفضي خرية وخالية 5 وعل وجه الفمر ظلمه . وروح الله يرف 
غل وجه الياه . وقال الله : ليكن تورء فكان نور . . . ألخ ؛ [ تكون -1١ :١‏ 8 والؤلف 
برعه الله _ يقل النص عن ثوراة اليهود. لأن في توراه اليهود : 3 وريج الله و بد لد ء وررج 
الله » في تراجم التصاري . 

(9) بالثاي وشم 

(5) مشتركة (ت) 

(1) يعتصر تبن 


ننن 


الأمهات الأريعة ٠‏ ثم إنيا اختلطت وامترزجت سبب الخركات الفلكية . 
فتولدت المواليد الثلاثة . فهدا هوسيب تكون هذ! العالى الجسماتي على مذهيه , 

القول الثاني للقائلين بأن الأجسام متماثلة في تمام ماهيتها : 

أن قالوا : إن الأجسام كانت موصوقة في الأزل ببعض هذه الكيفيات , 
ولا شك أتبا تكون قابلة للكون والفساد » غلى هذا المذهب . لأن الذوات 1ا 
كانت متساوية . قكل ما يصح عل واحد منبا وجب أن يصح على الآخر. 
فالنار يمكن أن تنقلب أرضاً وبالعكس ٠‏ وكذا القول في سائر العناصر . ثم ' 
اختلف القائلون ببذا الشول . فقال يعضهم : الأصل [ في العناصر”؟ ع] هو 
التراب . فإذا تلطف عصل األماء . فإذا زادت اللطاقة حصل المواءء فإذا 
وصلت اللطافة إى الغاية حملت الثار . 


وقالت طائقة ثانية : بل الأصصل هو النار . فإذا تكائف قليلا ء حصل 
[ الحواء' ] فَإِذا تزايدت الكثافة حصل الماء» فإذا يلغت الكثافة إلى الغاية » 


حديت الأرض 8 


وقألت طائفة ثالقة : الأضل هو البخار ؛ فإذا تلطف اليخار حصسل 
المواء» فإذا تكاملت اللطافة حصلت النارء وأما إذا تكائف [ البخار9 ] 
حصل الماءعء وإذا تكاملت الكثافة حصلت الأرض , 


وقالت طائفة رابعة : الأصل هو لماء قلما تحرك الماء ء حصل على 9 
وجهه زبذ.ء وارتقع منه دخان ء فتكونت الأرض من ذلك الزيد. 
[ وتكونت* ] السموات من ذلك الدخان ‏ 


(1 )من روطع 
(؟ )من وطع) 
(7)من (ط) 
(4) من (ت) 
(6) من (ط) 


تف 


وذعب إلى هدًا القؤل جمع [ عظيو”! ] من ع أصحاب الاثار والأخبار . 


وقالت طائفة خامسة : الأصل هر الحواء » فإذا نحرك وتسخن حدثت") 
النأر ؛ وإذا تكائف حدث الاء ء وإذا تكاملت الكئافة حصلت الأرض . 

واعلم إن هذه الأقوال متدافعة . وكل وإحد منها فهوقفي تفسه 
[ ختمل" ] فهذا تمام الكلام في التفريع على قولنا : الأجسام بأسرها متمائلة . 

أما على القول بأن الأجسام ممتلفة ف ماهياتها . فإنه يقال : جسمية [ الثار 
حسمية7؟) ] تخصوصة توحب الترارة لذأئها ء وجسمية الماء جسمية مخصوصة 
توجب البرودة لذاتها »+ وعلى هذا التقرير فالكون والفساه على هذه العناصر : 
متنم . وهو لاء يلزمهم أن يقولوا : إن هذه العناصر الأريعة » كانت موجودة في 
الأزل » ثم إنها للا اختلطت حصل هذا العام بسبب اخخلاطها وامتراجها . ثم 
القائلين مبذ! القول لهم أيضأ قولان : منبم مْنَ قال : إن الكيفيات الأصلية في 
شاه الأربع 5 أعني الخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ أما سائر الكيفيات 
فهى كيفيات تحدث يسبب الامتزاجء فالجزية واللحمية والعسلية والخلية . كيقيات إغا 
يدث بسبب الامتزاج. فهذه الأجسام لا كانت غير ممتزجة ف الأزلء كانت 
خالية من هذه الكيفيات . ومن الناس من قال : هذه الكيفيات أيضاً أصلية 
ذاتية ء فالخبزية [صفة ذاتية للسخبنة*؛] وكذلك اللحمية . إلا أن تلك الأجزاء 
صغيرة جذاً » وختلطة بعضها بالبعض . قلا تظهر هذه الصفات منبا » لأجل 
أن إختلاطها بغيرها » يوجب تكون هذه الصفات والطبائع » فإذا ائفق سبب 
أوجب انضمام تلك الأجزاء المتجانسة بعضها إلى يعض ؛ ظهر جسم كبير 
محسوس. عل تلك الطبيعة ء فيظن أن تلك الصفة حدثت . وليس الأمر كذلك 
بل هو على الوجه الذي ذكرناه . وهؤلاء هم القائلون بالخليط الذي لا نباية 


(1) من تن 

(؟) حصلت وحن 
('7) سقط وط) 
(4) عن تي 

م من وط . س) 
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له ء وهم أصحاب أنكساغورس . 

ظ فهذا كله مداه القائلين بأن المادة الآولى هي الجسم [ والله أعلم”'2 ] 

القول الثاني : قول الفائلين يأن الادة الأولى ليست هي الجسم ء بل المادة 
الأول شيء اخخر تحدث النسمية فيه . وذلك الشيء هو المادة الأولى . والقائلون 
بهذا القول اختلقوا على وجوه : ظ ظ 

[ فالوجه*'! ] الأول : إن ذات المسم مركبة2*؛ من اشيولي والصورة . 
ومعنى هذا الكلام : أن الجسمية والحجمية ليست ذائاً قائمة بنفسها . وإفا هي 
حالة في مل . وذلك المحل إذا اعتبرناه من حيث [ هو2*» ] كان موجوداً » ليس 
له حجمية ولا تحيز » وكان محردا عن الحيز والجمهة . فَإدا حلت الخسمية فيه 
حصل الحسم التحيز . والفائلون ببذا القول فريقان : متهم من قال : إن ذلاك 
الحل موجود قائم بنفسه ؛ لبس له تحيز ولا حجمية ولا حصول في الخيز . 
وهذا هو قول أبي نصر القارابي : وأبي على ابن سينا . وهو مذهب أفلاطون 
وأرسطاطاليس . ثم إن هذه افيولى عند أقلاطون كانت تمالية عبن الجسمية 
والحجمية » وعي قديمة أزلية . وأما الحسمية والتحيز فصفة حادثة » وشا أول . 
منهج من قال : إن تلك اشيولى ذوات معدومة . وهذا هو قول القائلين بأن 
المعدوم شيء . [ وبالله التوفيق7© ] 

القول الثاتي للقائلين بالشيولى : قول: من قول : إن الأجساع . إثما تتولد 
من الكيفيات ٠‏ التي هي الخرارة والبرودة والرطوبة والببوسة . ولي الأمة قوم 
يقولون مبذ! 19 القول » وكذلاك في القدماء أقوام يقولون ذا القول . فهؤلاء 
قالوا : هذه الكيفيات موجودة في الأزل ٠‏ ثم إنه حدثت الحسمية قيها » فيا لا 
بزال » فحدثت الأجسام البسيطة من مفرداتبا ٠‏ والمركية مئ امتزاجاتها . 
(1) من رط ؛ من) 
(؟) من زت) 
(5) مركب (ط) 
(4) من ت) 


(8) من وطع 
(5) هذا ونع 


تن 


القول الثالث لتقائلين باغيولى : إن هيولى العالم هو النور والظلمة » وثما 
قدمان » ثم إمتزجا , فحدث هذا العالم من امتزاجها . ثم إن كان مذهب 
هؤلاء : أن النور والظلمة من قبيل الأجسام كان هذا شعبة من شعب القول 
الأول » وهو قول من يقول : الغهيولى هو اسم وإن كان مذهبهم : أن النور 
رالظلمة ليسا من الأجسام » كان هذا قولاً مارجا عن ذلك القول . 
القول الرابع للقائلين بالميولى : إن هيولي هذا العالم ء هر الوحدات . 
وهذا العول منسوب إلى فيتاغورس ٠‏ وطائفته . وتقريره : أن شيئا من الماهيات 
الموجودة في هذا العالم لا ينقك عن الوحدة ء فإن كان كل ما كان موجودا فله 
تعين ء ولسبب ذلك التعين وحدة . وأيضاً : المعدوداث فأ وحلة ماأيشاً ١:‏ 
لآن العشرة عشرة واحدة » والعشرون عشروتاً واحدة » وكذلك القول في سائر 
الأشياء الواحدة والمعدودة . فيت : أن كل موجود فإنه يمتنع دتحوله في الوجود » 
إلا إذا حصلت له الواحدة . وأما الواحدة فإتها غنيه عن جميع اللأعيات . فإنه لا 
ماهية يشير العقل إليها ؛ إلا والوحده حاصلة متقررة مع عدمها . قثبث بهذا : 
أن عا سوى الوحدة ء فإنه مفتقر إلى الوحدة » وثيت أن الوحدة غنية عما 
سواها ٠‏ والعْئى متقدم بالرتبة والوجود على المحتاج ٠‏ نندت : أن المادة الأولي 
لدميع الموجودات حي الوحدات . 
إذا عرفت هذا فنقول : الوحدة إن كانت مجردة عن الإشارة » فهي 
الوحدة ؛ وإن صارت مشاراً إليها فهي النقطة ء ذإذا تركبت نقطتان حصل 
الخط . وإذا تركب خخطان حصل السطح [ وإذا تركب السطحان7؟؟ غ حصل 
الجسم ء ثم إن الجسم إذا أحاط به أربع قواعد مثلثات فهو النأر ء وإن أحاط 
به ثمان قواعد مثلثاث .فهو المواء . وإن أحاط به عشرون قاعدة مثلئات فهو 
الماء » وإن أحاط به سث قواعد مريعات فهو المكعب + وهو الأرض ؛ وإن 
أحاط به إثنا عشر قواعد غمسات فهو الفلك . ثم إن العناصر إذا اختلط 
بعقبها بالبعض حصات المواليد [ العلاثةة؟؛ ] فيعبت با ذكرنا : أن المادة الأولى 





ركيبس رطع 
(1) من ومني 


اف 


لحدوث العالم الجسماني : هي الوحدات . 


الماده ع مدت يمي الصورة2'! ] . 

وأما القسم الرابع من التقسيم المذكور في أول هذا الكلام : وهو أن 
يحون العام قاديم الصغات . عيدت الذوات : فيل! العول معلوم التساد 
بالضرورة ‏ 

وآما القسم الخامس : وهو التوقف وعدم القطم : فهذا متقول عن 
جاليئوس فإنه يروى عنه أنه قال في هرضه الذي توق فيه لبعض تلامذته : 
ذ إكتب عني ؛ إن ما عرفت أن العالم محدث أو قديم . [ وأني ما عرفت””')] أن 
النفس هو المرزاج ء» أو شيء آخر غير المزاج ٠‏ ومن التاس من جعل هذا طعنا 
فيه ع وقال : إنه خرج من الدنيا ىا دخل حيث ل يعرف هذه الأشياء 4 

وإنا نقبول9؟ : هذا من أدل الدلائل على أن الرجل كان منصفاً . طالياً 
للحق . فإن الكلام في هذه المسألة قد بلغ في العسر والصعوبة إلى حيث 
تضمحل أكثر العقول فيه والله أعلم . 


(١)من‏ (طع وق زتم الحسماني قديم يحب الادة 
(5) عن زس) 
(5) قال مولانا رضي الله عنه : أنا أقول . . . (ت) 


يفن 


مالا سالا الالال الالالال الاك لالس لساك لسالس سس سس على لالس سس 


البقدمة الرابعة 


ِ اين 
أن الكتب الإلهية تثبت حدوث العالم 


إن الكتب الإهية ئيس فيها تصريح بإثبات أن العالم محدث ؛ بمادته 
وصورتة مع : ولقر بره : أن الألناظ الموسجودة 5 القرأن المشعرة عبل! المعنى : 
ألفاظ معديدة . 

ذاوهها اكونه تعالى ربا للعالمين ٠‏ إن أول القرآان هو.قول.ه ف الحسمد لله 
رب 0 بلزم من كونه تعالى ربأهاء أ أن يكون مثا لذواتها 
بإصلاح مهماتة . قم قال ؛ إنه تعالى هو الذي أحدث12) هذ! العالم من 
الأجزاء ورتبها على أحسن ألو جوه وألعلتف الأشكال ع نقد اعترف بكون 3 
[ قادرا"؟! ] ربا للعالمين . 

وثانيها : لفظ الخلق . فقال : 8 الحمد لله الذى خلق السموات 
والأرضر 27 يجي واعلم > أن الخلق فى النغة هو التقدير . والدليل عليه قوله 
تعالى : # إن مثل عيسى عند الله » كمثل ادم خخلقه من تراب » ثم قال له : 


(9) الفائعة ؟ . 
(؟) نظم روطع . 
(5) من (طع) 


4 


كن . فيكون 7 » ولا شك أن المراد بفوئه : # كن فيكون # : التكوين, 
والإعجاد والإحداث . نظاهر الآية يقتضي أنه مخلقه . ثم يعد الخلق يكونه » 
والخلق الذي يتقدم على التكوين . ئيس إلا علمه تعالى , يأنه يحب تكوينه على 
الصفة النلانية » وعلى الصورة الفلائية » حتى يكون أقرب إلى الصواب 
والصلاح . فثبت : أن الخلق عبارة عن التقدير . وإذ! ثبت هذا فنقول : إن 
بتقدير أن تكون الأجزاء موجودة في الأزل ء ثم إنه تعالى ركبها على التأليف 
الأعبوب ونظلمها على التركيب الأصح فحياقل يكوب هذا العام واكعا 
تقديره وتركيبه » فيكون خخالقاً لحا . فيقيت : أن لفظ الخلق لا يفيد كونه تعالى 
محدثاً لذواتها وموجدا لأعياتها. 

واللفظ الثالث - لفظ الفاطر ‏ قال تعالى : © الحمد لله فاطر السموات 
والأرضر "2 4# فالفطر في أصل: اللغة : هو الْسي 3 قال تعالى, 0 ف فارجع 

أي 

اليصر ؛ هل ترى من فطوره0)؟ أي : هل ترى فيه اتشقاقا ؟ ويقال : قفطر 

إذا عرفت هذا قنقول : بتقدير أن تكون الآجزاء » كانت أزلية » وكانت 
عارية عر الصفات » كانت لا بحالة ظلماتية ‏ لأنه لا معنى للظلمة إلا عدم 
النورء» عبا من شأنه أن يقبل الضوء . فإدًا تملق الله الضوء ؛ وأخرج طائفة من 
تلك الأجراء » وركب متها هذا العالم » كان هذا المعنى في اطلاق تنظ القاطر 
[[عليه7!/ ] قال أبن عباس : دوماكتت أعرف أن الفاطرء ماهو؟ حتي 
اختصم أعرابيان في بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتما ء أي : أنا أحدثتها » . 

إذا عرفت هذا فتقول : إنه [ إن*" ] كان فاطراً لتلك البثر » لا لأجل”"' 


١9‏ ) ال عمران بجخققم 
(7) أول قاطر 

5 املك ٠‏ 
(5) من زتعن 

(ه) لأنه (ط) 

5 لأنه رطع 


6 


أنه أحدث [ تلك الأجزاء ؛ بل لأنه أحدث؟ ] ذلك الشكل والميئة في تلك 
الأجراء . فهذا يدل على أن لفظ الفاطرء لا يدل على كوئه تعالى محذثا 
للذوات , ظ 

[' واللفظ الرابع : قوله تعالى : ل والله الغني وأنتم الفقراء”'! # وهذا 
أيضا لا يدل على هدذًا المطلوب ؛ لأن العام يحتاج إلى البارىء » في حصول 
الصيفات المخصوصة ء والنعوت الخصوصة . وهذا القدر يكفى في حصول 
الحاجة . وأيضا : فالدوات عند القوم ممكنة لذواتها» واجية بسبب 
[ وجوب 7" ] علتها » وهذا يكفي في حصول معنى الحاجة . 

اللفظ الخامس : قوله تعالى : 8 هو الأول # قالوا! : والأول هو القرد 
السابق ‏ وهذ! يدل على أنه لم يوجد في الأزل مع ال غيرة . وهذ! أيضا لا يقيد 
هذا المتصود , لأنه ليس من شرط كرنه أولا » أن يكون أولاً لكل شيء » لأن 
اللفظ المهمل في جانب الثبوت ١‏ يكفي ( في حصوله'!)] حصول مسماء ه ف فرد 
وإحد . وأيضا : فمتفدير أنه [ جب أن'7*)] يكون أولا لكل ما سواه » لكن 
القوم يقولون : العالم ممكن لذاته . واجب بوجوب "! علته . والعلة سابقة على ' 
المعلول بالعلية وبآلذات » فيكون أولاً لكل ما سواه هذا التفسير . ظ 


اللفظ السادس : قوته تعالى :8 إنمأ قولتا لشيء إذا أردناه: أن نقول 
له : كن . فيكون ب والمراد بقوله : 8 كن # : نقاذ القسدرة والإرادة؛ فدل على 
أنه [ تعالق © ] كون الأشياء بقدرته » وهذا أيضا لا يدل على هذا المطلوب ع 
لأن هذه الاية تدل على أن كل ما أراد الله تكويته » قإنه يكون عبدا الطريق : 


(1 )من رطع 

(5) محمد زر 

(؟) سقط اط ع 

(4)من زط س) 

(©) من زط ء. س) برجرد (مل) 
(5) من زط س) 

(9) السموات سم 


ىت 


وعللى هدًا الوجه ؛ فلم قلتم : إنه تعالى أراد تكوين الذوات ٠‏ وتكوين 
الأجسام ؟ وهل التزاع زلا فيه ؟ 
فيثبت مبذه البيانات : أنه ليس في القران ما يدل على حدوث الذوات . 


وأما التوراة ‏ فقال فى أوله «أول مآ خلق الله الساء 20 والأرض ؛ 
وكات الأرضى خخرية خاوية .. وكانت الظلمة على الغمر » وريح الله تبب وترف 
لل وجة الماء. فقال الله : ليكن تور ؛ فكان تور”':2 هذا لفظ التوراةٌ 
فقوله وخملق الله الساء ‏ والأرض ٠‏ لا يدل على إيجاد تلك الذوات 
والأجراء ع على مأ بيئآه . وقوله : : وكانت الظلمة على الغمر : [ يدل على 
أنه 9 ع كان في الظلمة » وهذا عين قول من يقول : إن تلك الأجزاء كانت 
مظلمة » لأن الظلمة عدم النور , عنا من شأنه أن يستنير ‏ فتكون الظلمة 
سابقة [لا ممالة 29] على النور » وقوله : و وريح الله تبب وترف على وجه 
الماء» عيبن قول من يقول : إنه تعالى حرك تلك الأجزاء ء بعد أن كانت 
ساكئة . وأظهر فيها الثور ء بعد أن كانت في الأزل مظلمة . 


قيثث هذه البيانات : أنه ئيس في القرآن ولا في التوراة : لظ يدل 
بصريحه على أن هذه الذوات حادثة بغد عدمها , ؛ كائنة بعد أن كانت نفياً 
حضاً , وساباً صرفاً . ولا شك أن هذين الكبابين أعظم الكتب الإلحية » فلم 
د حلاة" ع هذان الكتايان عن التصريح مبذًا المطلوب : أوهم ذلك أن هذه 
المسألة بلغت في الصعوبة إلى حيث صارت في مل الصعوبة . 

فإن قال قائل : التبوة فرع على الإلهية . قمن قال بقدم العالم . لزمة 
القدم في الا بفية 5 فكيف يستقيم مغه إثبات الببة ؟ فقول : لمن قال إن : 


(41) أول سقر التكرين 

(5) زيادة 

(9) عن (نت) 

(4) زياد 

(ت) فغرل : إن كن قال الذوات قدمة أن نقول إنا لا نستدل .  .‏ ألخ [ الأصل ] 


ف 


الذوات قديمة . إنا لا نستدل بوجود تلك الذوات » على وجود الاله القادر 
الحكيم . بل تقول إن تلك الذوات اختلفت في الصفات ٠‏ فبعضها لطيفة 
علوية » وبعضها كثينة سفلية » فاختلافها فى هذه الصفات ء لا بد وأن يكون 
لأجل القادر المختار » وإذا ثبت وجود الإله بهذا الطريق ١‏ فحيئئذ يكن تفريم 
القول بالنبوة عليه . فيثبت بما ذكرنا : أن أكابر الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
سكتوا عن الخوض في هذه السألة . وذلك يدل على أنها بلغت في الصعوبة إلى 
حيث تعجز العقول اليشرية عن الوصول إليها . والله أعلم . 


و 


ْ !] لل 3 الذا - 


أن هذا العالم . خل له أول أم |؟ 


القائلون بأنه يمتنع كون العام قدياً. ويجب كونه محدثا : أضطربوا في 
إمكان وجود العالم . هل لله أول ‏ أم لا ؟ فمتهم من قال : إنه لا أول لهذا 
الإإمكان . ومتبع من قال : له أول . 


أما الذاهبون إل القول الأول فقالوا : لو كذب قولنا : لا أؤل : لإمكان 
العالمء لصدق نفيضه » وهو أنه لا بد لذلك الإمكان من وك . وإذا كان الأمر 
كذلك.» لزم أن يقال: إن قبل ذلك الأول. كان الإمكان مفقوداء كان الخاصل. 
أما الوحوب بالذات أو الامتناع بالذات؛» فإن كان ان الأول كان القول بالقدم 
لازم : وإن كان الثا ترم أن يقال : العام كان ممتنع الوجود لذاته [ ثم اتقلب 
مكن الوجود لذاته(أ؟ ] وهذا باطل . والذي ا ا : 

الحجة الأولى : وهو أن كل ما كان ممتنع الوجود لعينه ولذاقه” امتنع أن 
قبل الوجود البتة ع لأن مقتضى الماهية لا يتبدل ولا يتفير ء فإن كانت المأهية 
مقئضية لعدم قبول الوجود, وجب أن تكون أبدا كذلك » وإن كانت مقتضية 
لقبول الوجود » وجب أن تكون [ أبدا”” ] كذلك . فيثبت : أن العالم لو صدقٌ 


(1) عن إن 
(8ع لداته ولعيته ولط . س) 


(7) م زر 


عليه في بعض الأوقات [ أنه ممتنع الوجود لذاته ؛ لصدق عليه الحكم في كل 
الأوقات” ولا كان التالي كاذياً . كان المقدم أيضاً كاذبا) . فَإِن قيل : هذا 
الكلام اغا - إِذا قانا : المأهيات مغتقرة حالي الوجصموخة والعدم 5 حت يشال : 
إن تلك الماهية لما اقتضت أمرا : » وجب بقاء [ ذلك*5؟ الإقتضاء أيدا . وهذا بتاء 
على أن المعدوم شيءء ونحن لا نقول يه ء فلا يلزمنا هذا الكلام . فتقول : 
الجواب غنه من وجوه : 
الأول : إن جميع العقلاء يقولون : الجمع بين الضدين ممتنع لعينه ولذانه ؛ 

فلا جرم وجب بقاء هذا الامتناع أيدا ؛ وأن كون الواحد ضعف الائنين متنع 
لذائتهء» فوجب بقاء هذا الامتتاع أبدا ٠‏ ثم إن أحدا من العقارء ع ل يقل : إن 
الممتنعات أشياء في العدم » بل هي عدمات مخحضة وسلوب صرقة » وليس لما 
ماهيات ولا أعيان . فإِدًا عقل هذا ء فلم لا يعقل أيضا ههنا أن نقول : لو 
صذق على العالم في وقت من الأوقات » آنه ممتنم لعينه ولذاته » لوجب أن يبقى 
هذا الامتناع أبد! » وإن كنا لا تقول : بأن المعدوم شيء ؟ . 

والوجه الثاني : إن وصف العدم بالامتناع والإمكان . إنما يوجب [ القول 
بآن 8" المعدوم شيء ء لو ثبت أن الامتناع أو الإمكان وصفان وجوديان » أما إذا 
كانا وصفين عدميين ؛ ل يلزم من إسنادهما إلى الماهية قبل وجودها: كون تلك 
الماهية ذاتاً وعيناً بدليل : أن إسناد المحمولات العدمية إلى الموضوعات 
العدمية : غير ممتنع البتة أصلا . ظ 

الوجه الثشالث : هب أن هذا السؤال يتوجه ههناء إلا أنا نذكر ذلك 
الكلام في صورة لا يتوجه عليها ذلك السؤال . فنفول : لا شك أن قدرة الله 
[ تعالى 9 ] لها صلاحية التأثير في إيجاد العالمى . فهذه الصلاحية إما أن يكون لا 


)١(‏ سقط زط » س) 
(؟) كذلك جل . سن ) 
(*) من (طع 
(4؟) من (ط) 
(82) من ون 


1-1 


ان اناك أن :نأك اغا اا #111111 ا نانسا لتساك . س1 . 


. 
عن م ماه ناك الل اه د ماس اقلطم 1 اس" سم طا نلا ممعم د طأطللس" د د سر 


أول ء وإما أن لا يكون لما أول ٠‏ وليس لكم إيراد ذلك السؤال ههنا ؛ لأآن 
قدرة الله صفة م.وجردة ء ولا معبى لقدرته إلا تلك الصلاحية [ وإلا تلك 
الصحة ”2 ] فثبت : أن هد السؤال مدفوع[ من كل الوجوه”؟ ] 

الحجة الثانية 29 : [ إته © ] لو كان العالم ممتنعاأ لذاته في الوفت الأول . 
ثم انقلب يكنا لذائه في الوقت. الثاني » فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز 
أن لا يحدث ء أو يحدث مم وجوب أن يحدث . فإن كان الأول كان إمكان 
حدوث هذ! المكان سابقا على حدوث هذا الإمكان يقتضي حصول الإمكان , 
فقد كان الشيىء ممكنا [ قبل كونه ممكنا7* ] وذلك محال + وإن كان الثاني وهو أنه 
حدث مع يجوب أن محدث . فتقول : إن هذا غير معقول ء وبتقدير كويه 
معقولاً » فإنه يقتضى نفى الصانع . أما أنه غير معقول ء فلأن الأوقات متشابية 
متساوية . فإن بتقدير أن يحدث قبل ذلك الوقت بتقدير يوم واحد ء لا يصير 
أزلياً . وإذا كانت الأوقات متشابية متساوية , كان القول بأنه ممتتع الحدوث قبل 
ذلك الوقت بتقدير يوم وإحدء وواجب الحدوث في ذلك الوقت بعيئه : قول 
حارج عن العقل . وأما أن بتقدير. صحته . فإنه يلزم نقي الصانع وذلك 
[ مال ”2ع لأنه لو جاز أن يقال : إنه حدث ذلك الأمكان في ذلك الوقت 
بعينه » حدوثاً لا على سبيل الوجوب الذاتي , فلم لا يجوز أيضاً أن يقال : إن 
وجود العام حدث لي ذلك الوقت بعينه حدوئا على سبيل الوجوب الذان ؟ 
وحينئدٌ لا يمكن الإستدلال بحدوث المحدثات عل افتقارها إلى الصائم » وذلك 
يوجب نفي الصانع , قثبت مبذا أن هذا القول باطل . 

الحججحة الثالئة": إنا ترانقنا على أنه تعالى كان قادراً على إيجاد 


(أأسن رطع 

(؟) من رطع 

(*) الثانية بوط 

(5) من وحن 

(9)عن زط ءا س) 

(1)م تي 

(9؛ الثالثة و ط ع فى التن ( الثالث ؛ . 


ين 


[ هذا( ] العالم قبل الوقت الذي أوجده فيه بمقدار ألف مسثئة . لأن بتقدير أن 
يتقدم حدوئه [ على هذا الوقت الذي حدث"' ] فيه بمقدار ألف سئة لا يصير 
أزلا ؛ وإذا ثبت هذ! قلا وقت؛ يفرض 5 ونه أوليا لوقت حصول الإامكان 1 إل 
وكاب الإمكان خاضاة قله بمقدار اإخخر متثاه ء وإذا كان لا وقت. شار إليه إلا 
وقد كان الإمكان حاص اه قبله ّم القطع بأنه ئيس هذا الإمكان ميدا البتة ء 
فوجب القطم بأنه لا أول لهذا الإمكان , وهو المطلوب . 

الحجة الرابعة9؟ ] : [ إنه © ] لو صدق في وقت من الأوقات أنه يمتنع 
على قدرة الله التأثير في الأحداث والتكوين » ثم صدق بعد ذلك على تلك 
القدرة أنه نيصح منها منها التأثير والتكوين : فإما أن محصل هذا التبذل لأمرء أو لا 
لأمر . والقسمان باطلان . أما حصوله لا لامر أصلا ؛ فهو شع معقول . 
وامأ حصوله لأمر زما9؟] سواء كان ذلك وجودا [ بعد عدم ء أو كان 
عدما 0ع بعد وجو » قحصول ذلك البدل في ذلك الوقت بعينه » إما أن 
يكون واحبأ أو مكنا . فإن كأن واجياً عأد التقسيم الأول فيهى وهوأن 
اختصاض ذلك التبدل بذلك الوقت المعين من غير سبب : كلام لا يقبله 
العقل . وإن كان ممكاً فحينئد يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت » وبتقدير 
حصول ذلك التبدل قبل [ خصول © ] ذلك الوقت » لزم حصول ذلك الإمكان 
نبل ذلك الوقت . وإذا كان كدذلك قذلكء الشيء كان تمكن الوجود قبل ذنك 
الوقت ؛ وكنا قرضناه ممتنعاً , هذا تحلف . قثبت : أن القول بإثيات أول هذا 
الإمكان » وهذه الصحة : كلام لا يقبله العقل , 

الحجة الخامسة © : إن الذي بكون ممتتعاً لذاته » وجب أن يكون ممتنعا 
بدا . والذى يكون مكنا ئذاته ؛ وجب أن يكوت مكنا أبدا . ولو جاز التغير 


(1) من (ط) (5) ماوت 

(؟) من (ط) () من وط ؛ من ) 
( الرابحة رط (5) من وت 
(4غعن (تن (5) الخامة (ط) 
(ه؛تغير (ط) 


ص 
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على هذه المعاني : فحينتذ لا يبقى للعقلى أمان في الحكم بجواز الجائزات . 
واستححالة المستحيلات . فلعل الجمع. بين الفضدين وإن كان ممتنما ٠‏ فسيجيء 
وقمثا يتس فيه واجاً لعيئة ع ولعل كوت الأربعة روجا : وات كان واجيا لذاته ؛ 
فسيجيء وقت يصير فيه متنعاً لعينه . وبالجملة : فالعقل إنما يمكنه تركيب , 
المقدمات بناء على أن ما يكون ممتنعاً لعينه » وجب أن يكون كذلك أبداً .وما 
كان واجباً تعينه : وجب أن يكون كذلك أبدا . فإن أدخلنا الطعن والتكذيب 
فى هذه المقدمة ع فحينئذ لا يبقى عند العقل مقدمة يمكنه الحرّم بباء وذلك 
[ دخول ف السفسطة”'؛ ] 

وأما القائلون بإثبات الأول لهذا الإمكان , ققد إحتجوا عليه , وقالوا : 
إته [ إذا كان 259 ] لا أول لامكان وجود العام في نفسه ؛ ولا أول أيضا لإمكان 
تأثر قدرة الله تعالى فيه ء فعل هذا التقدير ؛ ل امتناع في تأثير قدرة الله تعالى في 
وجود العام من الأزل إلى الأيد , وإذا كان الأمر كذلك ؛ لز م [ القطع 0" ] بأنه 
لا امتناع في كون العام موجودأ في الأزل ؛ ولا امتناع في كونه تعالى موجداً للعام 
في الأزل . وإذا كان الأمر كذلك ء كان القرل بأن العالم يمتنع أن يكون قذي 
مع ذلك القول » يوجب الدمع بن التقيقغين ؛ وهو عمال . وأيضا : فالفعل هما 
له أول ء والأزل مالا أول له » والجمع بينبيا عمال . 


واعلم ال عط لكا 0 

: إنا إذا وجدنا» الشيء المعين » بشرط كونه مسبوقا بالعدم » فإنه مع 
هذا خوط لا أل لصحة جرد )لم لا يازم من -قولنا : لا أول لصحة وجوده 
مع هذا الشرط » صدق قرئنا : إنه يصح أن يكون أزلياً ؛ , لأنه مع شرط كونه 
مسبوقاً بالعدم » يمتنع نم أن يكون أزليا . فيكلت : أنه لا يلزم من قولنا : إنه لا 
أول لصحة وجوده » قولنا : إنه يصح أن يكون أزئياً . 


زا من رط ؛ س) 
(؟) من (ط) 

() من (ط .ع سن 
(5+ أخدنا وطه 
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واعلم أن هذه المعارضة قوبة واقعة جد , لآن المسألة في نفسها : 
مشكلة . فإنا لما سلمنا أنه لا أول لإمكان وجودها . كان معناه : أن إمكان 
وجودها حاصل في الأزل ٠‏ فإذا قلنا : إنه يمتنع كونه أزليا . كأن معناه : أن 
إمكان وجوده شير حاصل في الأزل ء فهذا يقتضي الجمع بين الضدين . وهب 
أن هذه المسالة » صعبت على الكل في الصورة المذكورة . لكن كيف اجتمع 
فبها صدق القولين مع كونبا متنائضين ؟ ولا شك أنه في غاية الصعوية [ والله 


أعلم 7 / 


(1)من رطع 


المقدمة الساحمة 
ذكم دزائل أصحاب القدم 
ودلائل أصداب الحدوث 


اعلم أنا ذكرنا دلائل أصحاب القدم أولا [ نم0" نتبعها بذكر دلائل 
أصحاب الحدوث . واعلم أن العالم الجسماني مرجود مركب . وكل مركب فلا 
بد له من علل أربع وهي ؛ الفاعل . والقابل ء والصورة » والغاية . فالوجيه 
البى يتمساك القائلون بالقدم عبا : أنواع . فبعضها مستخرج من اعتبار حال 
العلة الفاعلية ء» وبعضها عن اعتيار حال العلة القابلية . وبعضها من اإعتبار 
حال العلة [ الصورية وبعضيها من اعتبار حال العلة('2 ] الغائية . 


واعلم أن أكثر الوجوه مستعخرج من اعتبار حال العلة الفاعلية » ثم هذا 
النوع من الوجوه بعضها مستخرج من اعتبار حال كرنه فاعلا ؛ وبعضها 
فاعلة" ؛ وبعضها من اعتبار حال كوثه قادرا » وبعضها من اعتبار حال كونه 
مريدا ؛ وبعضها من اعتبار حال كونه حكييا وبعضها من اعتبار حال كونه 
عالا. فهذا هو الإشارة إلى ضيط معاقد هذه الوجوه . ونحن نذكر كل قسم 
منبا في مقالة إن شاء الله تعالى1*) 


(5) من وس 
(5) من رت 
(1) بعد إن شاء الله عن نشد : ١‏ المقدمة الأولل الوجوء . . . الخ. ولي (طع المقالة الثانية في تقرير 


الوجوه . . . الم 
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المقالة التائية 
تقربر الوجوه المستخرجة من اعتبا, 
حال الفاعلية؛ والمؤتريبة 


الفصل الأول 


كاي 
حكاية الحبة القوية 
التي لهم في هذا الباب 


. قالوا : كز مالا بد منه فى كرنه تعالى موجداً للأشياء . ومكونا طا : 
حاصل ف الأزل [ ومتى كان الأمر.كذلك . وجب أن يكون موجذا للأشياء . 
ومكوناً مما في الأزلل2'0 ] 


أما المقام الأول : فالذي يدل على صححته : أنه لولم يكن كل ها لا بد منه 
في الموجودية والمؤثرية حاصلا في الأزل » لصدق أن ذلك المجموع سا كان 
حاصلا في الأزل ‏ ثم صار حاصلا . قحصول ذلك المجموع بعد أنه ما كان 
حاصلا . إما أن يفتقر إلى مؤثر أو لا يفثقر . والثاني قول باستغتاء الحادث عن 
المؤثرء» وذلك باطل بالاتفاق . فبقى أنه لا بد لحدوث ذلك اللمجموع من 
مؤثرء والكلام في كيفية تأثير المؤثر في حدوث ذلك الجموع: عائد يتمامه. 
فيلزم إما التسلسل في الأسباب والمسببات . وهو ال .. وإسا الانتهاء إلى 
الاعتراف بأن كل مالا يد منه في الموجودية والمؤثرية : حاصل في الأزل . 


وأما المقام الثاني - وهو أته لا ثبت أن كل ما لا بد منه في المؤئرية .» كان 
حاصلا فى الأزل . فإنه يجب صدور الآثر عنه . فنقول : الدليل عليه : وهو أنه 
(1 )من وص و مع 


0 


اولا يكون كذلك . والأول هو المطلوب » والثاني ياطل . لأنه إن لم يكن 
الآثر واجب الصدور ء فمع تقدير حصول [ كل" ] تلك الأمور كان ممكن 
الحصول » وكل ما كان ممكنا , فإنه لا يلزم من فرض حصوله مال . فلتفرض 
مع حصول كل تلك الأمور . حصول ذلك الأثر تارة ولا حصوله أخرى . 
فاختصاص أحد الونتين بحصول ذلك الأثر دون الوقت الثان » مم أن حصول 
ذلك المجموع بالنسبة إلى الوقتين على السوية ء إما أن يتوقف على انضمام فيد 
زائد إليه ء أو لا يتوقف . [ فإن توقف'! ع فحيئئذ يكون هذا القيد الزائد ء 
احد الأمور التي لا بد منها في كونه تعالى مصدراً للأقعال ؛ لكنا كنا قد قرضنا 
0 جلة الآمور الحاصلة قبل هذا القيد ؛ كانت كافية في المصدرية . هذا 
. وأيضا فعئد انضمام هذا القيد إليه . إما أن يكون الأثر ممكتاً أو 
30 ويعود التقسيم الأل فيه . وأما إن قلنا : إن امتياز أحد هذين الوقتين 
حصول الأثر فيه دون الوقت الثاني ؛ لا يتوقف على انضمام قيد زائد إليه » 
فحيكذ يلزم رجحان أحد طرق الممكن المتساويين7' على الآخر ؛ لا لمرجح . 
وهو مال , فثيبت يما دكرثا : أن كل مالا بد منه في كونه تعالى مؤثراً موجود في 
الأزل . [ وثبت : : أنه متى كان الآمر كذلك , وجب حصول الأثر في الأزل”؟ ] 
وذلك يننج المطلوب . ْ 
فهذا هو العمدة الكبرى للقوه فى هذه المسالة [ والله أعلم”' ] 

فإن قيل:: الكلام عل هذه الحجة من وجهين : تارة يذكر بحسب90 أ 

الجواب + وتارة بحسب إبراد المعارضات . 


أما المقام الأول . وهو ذكر الجواب : فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن 


(1) من (نم 

)عن رحن 

ولع المتساوى وتم . 
(1) من ؤس + طع 
(ه) من رطع . 
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كل ما لا يد منه في كونه تعالى مؤثر! وموجدا » ماكان حاصلا في الأزل 
[ كان27 ] من جملة تلك الأمور : كونه تعالى مريداً لإحداث العالى » وأنه تعالى 
[ كان" يريد إحداث العال في وقت معين ؛ يما لا يزال . 

فلهذا السبب اتتص حدوث الغالم يذلك الوقت ‏ فإن قلتم فلم إقتضت 
إرادة الله تعالى إحداث العام في ذلك الوقت [ المعين7) ] دون ما قيله أو ما 
بعده ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : 


[ الوجه”؟؛ ] الأول [ في الحواب* ] : أن نقول : لم لا جوز أن يقال : 
[ إن (! ] إرادة الله .تعالى أوجبت . بحقيفتها المخصوصة تخصيص إحداث 
العالى بذلك الوقت المعين » وتلك الإرادة ليس ها صلاحية اإقتضاء إحداث العام 
في وقت اخخمر» وعلى هذ! التقدير ب بسقط كول القائل : 90143 ] تعلقت تلك 
الإرادة بأحداث العا في ذلك الوقت المْعين ؛ 5 تعلق بإحناثه في سائر 
الأوقات ؟ لآن تلك الإرادة لما كانت بحقيقتها المخصوصة » يجب تعلقها 
بإحداث العام في ذلك الوقت المعين » وامتئع تعلقها بإحداث العالم في غير ذلك 
الوقت ؛ وكان ذلك الوجود © . المخصوص . والامتناع المخصوص ء من لوازم 
ماهية تلك الإرادة » وامتنم قول القائل : لم وفعت تلك الإرادة على ذلك الوجه 
المعين » ذون سائر الوجوه ؟ 


الوجه الثاني في الجواب : أن يقال : لم لا يجوز أن يقال ؛ إنما تعلقت 
إرادة الله تعالى بإحداث العالى في ذلك الوقت المعين » لآن إحداث العالم في ذلك 


(1) من (ط 

(9) من رش . 

(9) سغط (ع2) . 

)من نعن , 

(2) من رتم . 

59) بثقال : أراد أ زثم ‏ 
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الوقت أصلح للمكلفين من إحدائه في سائر الأوفات فلأجل هذا المعنى إختص 
إحدأث. العام يذلك الوقت المعين ؟ ظ 

أقصى عا فى الباب أن يقال : إنا لا نعرف لذلك الوقت اعين خاصية 
معينة . إلا أنا ثقول : عدم علمنا بذئك لا يقدح في حصوله [ ني ذلك 
الوفت2*؟ ] ٠‏ ْ 
الوجه الشالث في الجواب | أنه تعالى عام يجميم الجزئيات : وهذا 
يقنضي أنه تعالى كان عائًا في الأزل ء بأن العام محدث فى الوقت الغلاي بعيته . 
ومعلوم الله تعالى واجب الوقنوع: متنع التغير . والإرادة لا تعلق فها 
بالمحاللات + فلا جرم تعلقت إرادة الله ( تعالى!"؟ ] بإيقاع العام فى ذلك الوقت 
المعين ؛ ول تتعلق بإيقاعة فى سائر الأوقات".. ْ 

الرجه الرابع في الجواب : ل لا يجوز أن يقال : إثما لم تتعلق الإرادة 
باحداث العالم قٍِ الأزل ء لأن الحدوث عبارة غن الوجود الذى.سبقه العم 5 
والأزّل غيارة عن نفي الأولية ٠‏ والجميع بيتهها. تحال ؛ والمحال غير مقدور ولا 
مراد وإذا ثبت هذاء ظهر أن حصول الأزل مانع من الحدوث : فكان 
الحدوث في الأزل محالا ء فلهذا السبي لم تتعلى إرادة العالم في الأزل . 

الوجه الخامس في الجواب : لى لا جوز أن يقال : العام قبل أن حدث »ع 
كأن متنع الوجود لعينه ولذاته » ثم انقلب ممكن الوجود تعينه ولذاته » فلهذا 
السبب لم تتعلق إرادة الله تعالى بإحدائه قبل الوقت الذي أحدثه فيه . 

الوجه السادس في الجواب : ل لا يجوز أن يقال : إن قول القائل م 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم ف هذا الوقت : سؤال باطل » لآن تلك 
الإرادة لو تعلقت بإحداث العام في وقت آخرء لا ني هذا الوقت , لكان ذلك 
السؤال المذكور عائداً . وما كان ذلك السؤال عائدا على كل التقديرات كان 
باظاذ ؟ 0 





(3) من رط 
+15 من لت 
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الوجه السابع في الجواب لملا موز أن يقال : إن قول القائل : لم 
تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العام في ذلك الوقت + ولى تتعلق [ بإحداته”'؟ ] 
في الوقت المتقدم على ذلك الوقت» إثما يصح لوحصل قبل ذلك الوقتء وقت أخمر . 
وهكذا قبل كل وقت . وقت اخنر ء لا إلى أول . وهذا الكلام إنما يصح لو ثبت 
القول بقدوم الزمان » وهذا [ هوا!؟ ] عين محل النزاع . فإ من اعتقد أن 
الزمان ممدث ؛ اعتقد أنه لم يحصل قبل ذلك الأول وقت اخبر البتة» وعلى هذا 
التقدير امتنع أن يقال: ل لم يحدث العالم قبل أن حدث؟ لآن هذا الكلام إنما يصح 
لو حصل قبل ذلك الوقت وقته آخرء فإذا لم يكن الأمر كذلك [ امتنع قول 
القائل : 01" ] لم تتعلق إرادة الله بإحداث الغالم قبل ذلك [ الوقت”" ] ؟ . 
الوجه الثامن فى الجواب : إن الإرادة للها صلاحية التغلق بإحداث العام 
في هذا الوقت المعين . 'صلاحية التعلق بإحداث العالم في سائر الأوقات ء بدلا 
عن تعلقها بذلك الوقت المعين . ثم [ إن20» ] رجحان أحد الجانبين على 
الاخرء يمتنع أن يتوقف على انضمام مرجح إليه . إذ [ لو ] كان الأمر 
كذلك . لكانت تلك الإرادة عند حصول ذلك المرجح ؛ واجبة التعلق بذلك 
المتعلق الخاص .؛ وعند فقذانه » تكون متنعة التعلق بذتك المتعلق الخاص , 
وحينكذ لا يبقى بين الموجب بالذات » وبين الفاعل المختار فرق . ولا كان هذا 
الفرق معلوماً بالضرورة » ثبت أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد طرفي الممكن 
على الأخر لا لمرجح أصلا . وألذي يقوى ما ذكرناه صور كثيرة : 
فإحداها : أن الشارب من السيع إذا وصل إلى طريقين متساويين من كل 
الوجوه ء فإنه تختار أحدثما دون الثاني لا لرجح . 


وثانيتها أن العطشان إذآ خخر بين شرا قدحين » والجائع إذ! خم بين 


)١(‏ من رطع 
(1) من تع 
() سقط (ط) . 
(4) مسشط (ط) , 
(©) من (تمع . 
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أكل رغيفين 5 فإنه مختار أحدهماأ دون الثاني لا لمرجح . 

وثالثتها : أن الإنسان يبدأ بكسر جانب معين من جوائب الرغيف 
الوأحل > دون سائر الخواني. 3 لا لمر جح , 

وإذا عرفت هذه الصرر الثلاثة , أمكنك معرفة الحال في صور أخرى 
تشابهها . ظ 


الوجه الناسع في البواب : أن يقال : إنه تعالى خلق العالم إظهاراً 
.لقدرته. وليستدل به على إفيته. قالوا! : وهذ![هوذا4] الحواب المذكور في 
القران وهو قول [ الله" ] تعالى © الله الذي خبلق سبع سموات ؛ ومن الأرضص 
مثلهن ٠»‏ يتنزل الأمر بيتبن » لتعلموا : أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد 
أحاط بكل شىء علياً؟ » فبين : أنه تعالى إِنما خلق هذه الأشياء ليستدل بها 
عل كمال إيته » وكمال قدرئه . 


وأما تعيين الوقت ء قغير لازم . لأنه للا كان الداعي له إلى خخلق هذه 
الأشياء : هو الإحسان والتفضل , فالمحسن والمتفضل مختار في تعيين الوقت . 
فلم يكن هذا التعيين محتاجاً إلى سيب زائد . فهذه الوجوه التسعة هي الأجوبة 
المذكورة عن المجة المذكورة . 

وأما المقام الثان وهو ما يتعلق بالمعارضات : فنقول : قصاري الحجة 
المذكورة أن يقال : إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين . مع كون ذلك 
[ الوقت3©) ] مساوياً لسائر الأوقات . يوجب رجحان أحد طرق الممكن على 
الآخر لا مرجح ؛ ٠‏ فنقول : هذا أيضا لازم على الفلاسغة . 


وبيانه هبن وجوه : 


(1)من زط . س»؛ 
(5)توله تعالىي (طع . 
( 8 الطناق (11). 
(4)من زط . س) . 


الأول : إن جرم الفلك [ جرم”! ] بسيط عند القوع ؛ فتكوت جميع 
النقط فيه متشاببةء فاختصاص نقطتين معينتين من تلك النقط الغير المتناهية 
بالقطبية دون سائر النقط » يوجب رجحان أحد طرثي الممكن على الاتمر لا 
ارجح .7 ظ ظ ظ 

الثاني : إن جميع المدارات المفترضة فى الفلك متساوية » لأن الفلك جسم 
بسيط ؛ فكما يكون قابلاً للحركة من المشرق إلى المغرب ؛ فكذلك يكون قابلا 
للحركة من الشمال إلى الحنوب ٠‏ وكذلك القول في سائر المدارات التي لا نهاية 
شا فوقوع الحركة على مذار وال يعيئة مع كوته مساويا لسائر المدارات الى لا 
نباية ها ؛'يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على الاخر لا لمرجح . 

اثالث : إن الكوكب مركوز في موضع ممين من أجزاء الفلك » وجميع 
الأجزاء المفترضة فى الغلك عتشاسة . لا بينا : أنه سيط . فحصول الثقرة الي 
هي المكان أذلك الكوكب في ذلك الانب الممين من ذلك الفلك . دون سائر 
الجوانب ٠‏ يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر. لا لمرجح .. 

الرابع : إن الفلك الممثل إذا انفصل عن ثخنه فلك خارج المركز , فإنه 
يبقى منه متممان : أحدهما : من داخمل . والاخر : من خخارج . والمتمم يكون 
غتلف الخن لا محالة » وذلك المتمم في نفسه جسم بسيط . والبسيط [ له" ] 
طبيعة واحدة ء ثم إن تلك الطبيعة إقتضت في أحد جانب ذلك المتمم تخنا 
عظيياً : وف الجانب الأتخر منه رئة عظيمة وذلك يقتضي رجحان أحد طرفي 
الممكن [ على الآخرة ] لا ارجح . ظ 

الخامس : إن الفلك جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة ؛ ثم إن تلك 
الطبيعة اقتفيت حصول سطح [ محدب في الخارج : وحصول سطح؟ ] مقعر 
في الداخل ء والسطح المحدب ؛ يخالف السطح القعر في أمور : 


. من (ط)‎ )١( 
. من (وطع‎ )5( 
. من ونت)‎ )5( 
. من قط‎ )1( 


أ 


أحدها : ف كون أحدشما عدبا ؛ وكوب الثاني مقعرا . 

وثانيها : في كون المحدب خخارجاً . والقعر داتخلا . 
واحدة » مع أنه حصل هذا النوع من الاختلاف . 

السيادس : الفلك جسم تخين ؛ فيفترضى في عمقه أجزاء » وي كل 
واحد [ه-"؟] سطحيه أجزاء أخرى . وهلة تلك الأجزاء متشاببة فى مام 
الماهية ء بناء على أن الفلك جسم بسيط . وإذا كان الأمر كذلك . كان 
اختصاص بعض تلك الأجزاء با وشوع في حمر 1 والبعض في الوقوع لي 
الح ورجحانا للممكن . ٠‏ لاالمرجح 
ذكرتوه : لأنا نقول : قد بيئا بالدلائل القاطعة في مسألة الجوهر الفرد » أن كل 
ما بقيل القسمة .-فإئه لا بد وأن يكون مركياً من أجزاء » كل واحد منبأ يكون 
متازا عن صاحيه امتيازاً بالفعل , وإذا كان كذلك فقد سقط هذا العذر . 


ظ السابع : إن بدءبة العقل حاكمة يأنه حصل نخارج العام أحياز لا نباية 
لماء فإنا تعلم بالضرورة أن الجاتب: الذي يحاذي القطب الشمالي ؛ مغاير 
للجانب الذى يحاذى القطب الحنوي ء وهذا الإمتياز في تلك الجوانب أمر يشهد 
به صريح العقل . لايقال : الحكم ببذأ المعنى هو فطرة القوة [ الوهمية لا فطرة 
القوة” ] العقلية . لأنا نقول : [ إن7© ع هذا الكلام يرجي القول 
بالسفسطة . لأنا إذا وجدنا من صريح [ الفطرة) ] نحكما جازما » لا شبهة فيه 
البثة » وجب علينا أن تحكو بصحته . إذ لو قلنا : إنه حصل عندنا قوة وشميه 


(5) سن زط . 

(؟) من (ط)ع . 

(5؟) من (ت) . 

(4) لا يوجب (ط . س) . 
#؟ هن (ط ء مى) . 
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لامرز قبول حكمها . وقرة عقلية يجب قيول حكمها ء فعلمئا بأن هذا الحكم 
الجزم . حكم الوهم لا حكم العقل ء لا يكون معلوماً بالبديهة ء بل بالنظر . 
فحينئذ لا يصير حكم العقل مقبولا . إلا بعد هذا التمييز الذي لا يعرف إلا 
بالنظر» وعل هذا التقدير فإنه تتوقف صحة البديبات على صحة النظريات , 
لكن من العلوم بالبديبة أن صحة النظريات موقوفة على صحة البدمبيات . 
وحينئذ يتوف كل واحد مهيا على الآخر , وذلك دور ؛ وهو باطل . فعلمنا : 
أن قول القائل : إن هذا الحزم مقتضى الوهم ‏ الكاذب . لا مقتضى العقل 
الصادق : يوجب السفسطة . وذلك باطل . فثبت : أن كل مأ جزمت به 
الفطرة الأصلية » كان حقا وصدقا . لكن الفطرة الأصلية جزمت بأن الجانب 
الذي بل القطب الشمالي ٠‏ متميز عن الجائب الذي يل القطب الجتوبي . وهذا 
يوجب القطع بصحة أحياز لا خهاية لما خارج الْعالم . وإذا ثبت هذا فتقول : 
وقوعكرة العام قي بعض جوائب ذلك التللاء دون اليعض. : ؛ يكون رجحانالا لمرجح . 
الثامن : النطفة . إما أن تكون جسيا بسيطا أو لا تكون » فإن كان الأول 
فنقول : القوة المصورة عند القوم قوة عديمة الشعور والإدراك ؛ فتاثيرها في 
حصول الصورة القليية وبعض"2 أجزاء تلك النطفة . وحصول الصورة 
الدماغية في الجرء الآخر منها ؛ يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن لا رجح ؛ 
وإن كان الثاني ( وهو" ] إن لا تكون النطقة جساً بسيطأً . ٠‏ فنقول : إذا لم يكن 
سيطاً كان مركباً » والركب مركب عن البسائظ . قكل واحد من تلك البسائط 
إذا تكون عنه عضو . وحب أن يكون ذلك العضر كرة ٠‏ لأن تأثير القرة المخالية 
عن الشعور والإدراك في المادة البسيطة . لا يكون إلا تأثيرا وإحدأ ٠‏ وحيث لم 
يكن الأمر كذلك ء بل حصلت أشكال مختلقة . وخالفة لشكل الكرة » فحينئد 
يلم منه رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر » لا لمرجح . 
الناسع : لولزم من حصول الؤثر التام » حصول الأثر معه . بحيث 


. طع‎ ١ في بعض رس‎ )١( 
(ك) عن إط ءاس‎ 


لد 


يمتنم انفكاك ذلك المؤثر عن ذلك الأثرء لزم كون ذلك المؤئر ممكن الوجود 
لذائهء» وهذا محال ء فذلك ممال , بيان الشرطية : إنا نشاهد أن هذه الصور 
والأعراض ؛ فد تبطل بعد وجودها . وإن كان كذلك ؛ فحيكذ بلزم من 
عديها ؛ عدم لوازم تلك المؤثرات . ويلزم من عدم اللازم عدم المازوم . 

: أنه يازْم من عدم هذه المسور والأعراض ‏ عدم مؤثراتبا. ثم ذلك 
الو إما أن يكون واجبا لذاته ؛ أو كان ممكناً لذاته . فإن كان واجياً لذائه : 
نحينئذ يلزم من عدم هذه الصور والأعراض . عدم الموجود الذي هوواجب 
الورجود لذانه » لكن كل ما كان قابلا للعدم لم يكن واجب الوجود لذاته . 
ينتج : أن الواجب لذانه ليس واجبأ لذاته . هذا لف . وأما إن كان المؤثر في 
هذه الصور والأعراض الزائلة [ أشياء2؟؟ ] ليست واحبة الوجود لذواتباء» بل 
كانت ممكنة لذواتها . فتقول ؛ يازم من عدم هذه الاثثر والصفات . عدم ما 
كان مؤثرا متها . ثم عدمه لا بد وأن يكون أيضأ تعدم مؤثره ؛ رلا يزال يكون 
[ عدم ] كل معلول ٠‏ أسفل لعدم علته التي هي فوقه ‏ حتنى ينتهي إلى العأة 
الأولى ء وحيكذ يلزم من عدم هذه الأثار عدم ذاته, وذلك باطل . فيثبت : 
أنه لا يلزم من حصول المؤثر التام ء وجوت حصيول الأثر معه . 


وأجاب الشيخ الرئيس عن كلام يشبه هذا السؤال : وذلك لأنه قال في 
كتاب الإشارات : « إنه يلزم من فرض ارتفاع المعلول ٠‏ [ ارثفاع”'؛ ] العلة » 
لأ على معى ( أن20؛ ] ارتفاع المعلول علة لارتفاع العلة ٠‏ .بل على معتى أن 
ارتفاع [ المعلول”* ] يدل عل أن العلة ارتفعت أولاً » حتى لزم من ارتفاعها 
ارتفاع المعلول ء وعلى هذا التقدير فقد اندقع السؤال : . ظ 


. من (وطع‎ )١( 

(؟) من (ط) . 

(*) من زط ء سن . 
(5) من لس) . 

(2) من رت . 


أ 


واعلم أن أبا الحسين البصري ؛ ذكر أيضا هذا الجواب في كتابه”) 
ه التصفح #وارتفكه . . 

[ قال عولانا رضي الله عنه 29 ] : إنه عزى زمأن طويل ٠‏ ركنت أفلن أن 
هذا الخواب حق ع ثم لاح لي : أنه ضعيف : وأن السؤال باقى ٠‏ وتقريره : 
أن تقول : هب أن ارتفاع المعلول لا يوجب ارتفاع العلة , ؛ بل يكشف عن أن 
العلة ارتفعت أولآ. حتى لزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول؛ ٠‏ إلا أنا نقول : إنا نشاهد 
إن هاه الصور والأعراض قد تعدم بعل وجودها ) فوجب إن بادل ارتقفاعها 
وزوالماعل أن علتهاقد ارتفعت وزالت ,ع حتى لزم من ارتفا غعلتها ارتفاعها وإذاكان 
الأمر كذتك ء فارتفاع هذه الصسور والأعراض ؛ يدل على ارتفاع [ عللها , 
وارتفاع عللها يدل على ارتفاع7 ] علل عللها ؛ ولا يزال يدل عدم كل علة 
نازلة » على عدم العلة الفوقائية . فوجب أن يتأدي أجراء الأمر إلى أن يدل 
ارتفاع هذه الصور والأعراض » إما على ارتفاع ذات العلة الأولى » أو على 
ارتفاع قيد من القيود المعتيرة في كونه علة للا بعده : وعلى التقديرين فإنه يلزم أن 
يكون واجب الوجود لذاته [ مكن الم وجود لذاته 49 ] قأبلا للفناء والعدم ء وذلك 
عمال . وإذا بطل هذا » ثبت أنه لا يلزم من وجود العلة التامة المستجمعة لتميع 
الجهات المعتبرة في العلية » كون المعول موجوداً معه » وذلك ملل [ 
أصل الححة المذكورة ‏ 

العاشر : أن نقول : إن زم من دوا العلة دوام المعلول : لزم [ من دوام 
ذلك" ]المعلول : دوام معلول ذلك العلول . ثم الكلام في المعلول العالث 
كبا في المعلول الثاني والأول , وعلى هذا التقديرء لزم من دوام وجود العلة 
الأولى » دوام وجود جملة الموجودات + حتى لا يحصل في العالم شيء من 


(1) من كناب وت . 
(؟) وأقول : إنه رطع . 
(5؛ من (طع . 

(8) من رشع . 

(2) عن وت . 


0 


التقيرات [ البتة0'» ] ومعلوم : أن ذلك باطل . 

قالت الفلاسفة : الجواب عن هذا السؤال : أن الميد! [ القياضص”"؟ ] 
موجدود أزلا وأبدأ ؛ إلا أن شرط فيان كل حادث غعنه انفضاء الحادث الذي 
كان مرجودا قبله » فلهذا السيب قلنا : إنه يجب أن يكون كل حادث مسيوق ا 
بحادث آخخر ؛ لا إلى ( أول2 ع والعلة الموجودة للكل . المؤئرة في حصول 
الكل هو ذلك القديم . قالرا والذي يقرر أن الأمر كذلك : أن التركات إما 
طبيعية أو قسرية + وإما إرادية . وال معبى الذي ذكرناه حاصل في الكل من هله 
الأقسام النااثة ‏ ّ 

5 

ما الخركات الطبيعية : فهي مثل نزول الحجر من فوق إلى أسفل . وتقريره . 
أن الموجب لذلك التزول هو الثقل الجال في جوهر الحجر . وذلك الثقل بأقى 
في جيم الأوقات غير متبدل إلا أن تأثيره في إيجاب كل جزء من أجزاء تلك 
الحركة » مشروط بانقضاء الخزء المتقدم » وذلك لأنه لولا أن ذلك الجسم انتهى 
بحركته المتقدمة , إلى ذلك الخد المعين من المسافة ء وإلا لامتنم كون الثقل 
القائم به » موجبا انتقاله من ذلك الحد المعين إلى حد اخر ء فالموجب لكل جزء 
من أجزاء تلك الخركة هو ذلك الثقل . أما شرط كون ذلك الثقل مؤثرا في ذلك 
الجحزء المعين من الركة + هو وصوله بالجزء المتقدم من الحركة إلى ذلك الجزء 
المعين من المسافة . وأما الخركات القسرية » قالأمر أيضاً كذلك . وذلك لأن 
الإتسان إذا رمى الحجر إلى فوق ٠»‏ فقد أودع فيه قوة توجب صعود ذلك الجر 
إلى فوق قسراً : قالموجب لجميع أجزاء تلك الحركة . إلا أن تأثير القوة في ق التزء 
المعين من تلك الحركة . مشروط بإنتهائه بالجزء المتقدم من الجبركة . إلى ذلك 
الجد المعين . وأما في الخركات الاختيارية » فالأمر أيفيا كذلك . لأن الانسان 
إذا أراد أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد غريمه فيطاليه بالدين . 


(تلاعن رط واس . 
(7) من وط) ‏ 
(؟) من وْسَنْ 
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فهذه الداعية هئ الموجبة لإنتقاله من هذا البلد إلى ذلك . وهذه الداعية 
باقبة مع جميع الأجزاء الحاصلة في تلك الحركة . إلا أن الخطوة المتقدمة » شرط 
لكون تلك الداعية مؤثرة في حصول الخطرة الثانية » فإنه لولا أن ذلك 
الحصول؟ إن إنتهى سيب الخطوة الأولى إلى ذلك الحد المعين من المسافة . 
وإلا امتئع كون تلك الداعية موجبة لانتقاله من ذلك الحد الميعن إلى حدا آخخر . 
فيثبت ببذا : أن المؤثر في جميع هذه الحرادث موجود باقي ميرأ عن جنيع جهات 
التغيرات + إلا أن تأثيره في حدوك كل حادث متأخر ؛ مشروط بتقدم الحادث 
المتقدام '» وهذا يقتضي أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر ولا إلى أول . 
وعدد هذا قالوا : ظهسر أنه لو انقطع حدوث اللتوادث أمظة واحدة ٠‏ لامتنع 
حدوث الترادث بعد ذلك أبذا » وظهر أنه لا يمكن إسناد الحوادث المتعائبة إلى 
المؤئر القدبم ء إلا 29 بهذا الطريق . قالوا : وهذ! طريق معقول يتيسر على 
مذهيبناء ولم يتيسر لأحد من أرباب المذاهب سوانا » فكان ذلك دليلا على 
شرف قولنا » وقوة كلامنا. 

قال المتكلمون والمحققون : لا شك أنكم بالغتم في التدقيق والتحقيق : 
إلا أن البحث الغامض باقى كيا كان ء وذللك لأنا نقول : لا شك أن العلة 
المؤثرية القدعة » ما كانت موجودة هذا الحادث المعين , حال ما كان الحادث 
المتقدم عليه موجوداً . ثم صارت في الوقت الثاني موجدة لهذا الحادث , 
فصيرورة تلك العلة موجدة لهذا الحادث بعد أنها ما كانتت كذلك : حكم 
حادث . فهذا الحكم الحادث , إما أن يفتقر إلى مؤثر + وإما أن-لا يفتقر إليه . 
فإن كان الثاني فقد حدث أمر من الأمور لا لمؤثر . وإذا عقل هذا في البعض . 
فليعقل مثله في الكل . وهذا يوجب استغناء الممكن المحدث عن اللمؤثر . وهو 
حال . 


وآما القسه”"! الأرل :7 وشو أن يشال : حدوت تللث و درية والموجدية : 
(5) الحيواك انتهى 
0057 لتم . 


(5) والقسم زت) 


بق 


لا بد له من علة . فذلك المؤثر إما أن يكون عدماً ء أو وجودا . فإن كان 
الأرل .. وهو أن يقال : المؤثر في حدوث هذه المؤثرية ؛ عدم ذلك اللحادث 
الساب ء فهذا باطل , لأنه لو جاز اسناد المعلول الموجد إلى العندم المحض في 
بعض الصورء فلم لا يجوز مثله في سائر الصور ؟ وإذا كان كذلك ٠‏ فحينئد لا 
يمكن الاستدلال بوحخوت شيء من للمكدات عل مؤثر موجوة آ 


| موا ثر موود ٠‏ فتقول . ذلك للوجود 3 أن يقال انه هر الذي كان متقدما 
غليه ؛ أو نب أن يحول مقارئاً له [ فإن كان الأول!'؟ ] فلتجوز مثله في سائر 
الحرادث ء وحينئذ يلزم من تجويزه2'؛ أن يقال : المقتضي لوجود كل حادث 
[ حادث0 ] اتمر سابق [ عليه ] 


أقصى ما في الباب أن يقال : هذا يوجب حدوث حرادث », لا أول ها . 
إلا أنا نقول : هذا غير ممتلم عتد جميع الفلاسقة , بل هذا عين مذهبهم . 
وضريح معتقدهى . وإذا كان الأمر كذلك ؛ فحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود 
هذه الممكتات عل وحود واجب الوجود » وأما إن قلنا : إن تلك المؤثرية 
المتجددة . لا بد لحا من مؤثر موجود يكون حاصلاً معها, نذلك”* المؤثر إن 
كان هر الذى فرضتاه أثرأً له لزم الدور ء وإن كان موجودا أخمرء لم وقوع 
التسلسلة!) فى أسباب وسبيات لا ناية لما» تحصل دفعة وأحدة ؛ وذلك 
محال . فظهر مبذا التفسيم اليقينى : أن حدوث الحرادث اليومية لا بد فيها من 
التزام [ أحد0" ] أمور خسة : 


(1) سقط رط وس) . 
(5) يلزم تجربر أن (ط)ع . 
5 من (إط و س) 

(1) كم رس) ‏ 

(ه وذلك وتم 

(3) من (ط) . 

(/) من (ت) . 


كن 


أوهًا : وقوع الحادث لا عن [ سبب27 ] مؤثر . 
وئانيها : إسناد الأثر الموجود إلى مو ثر معدوم ‏ 
وثالثها : إستناد الأثر الوجود فى الجال . إلى مؤثر كان موجودا قبل 
دلت . 
ورابعيا : التزام الدور ٠‏ 
وخامسها : التزام التسلسل . 
م التزم الفيلسوف واسجل من هذه المتدمات الخنمس عه فسنك عليه دليل 
إئبات الصانع . فهذا سؤال قاهر في هذا المقام . 
وههنا أخخر الكلام فى إيراد السؤالات على الدلالة التى لنصناها للفلاسفة 
[ وائله أعلم 2 ] ه: ' 
قالت الفلاسفة : أما الحوابات التسعة التى ذكرتموها » فالكلام عليها من 
وتان - 
الأول : أن نقول : حاصل هذه الوجوه9 التسعة » يرجع إلى حرف 
واحد . وهو آن كل ما لا بد هته في إعباد العالى ما كان حاصلا في الأازل ء أو©) 
أما الخواب الأول : فلانكم فلتم : إن إرادة الله تعلقت بإنجاد العالم قٍِ 
ذلك الوقت المعين » ثم إن ذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل ء فالحاصل : 
أن العالم إنما لى يوجد في الازل . لأن حضور ذلك الوقت » شرط لحدوث 
(1) من وم . 
(5) من وت . 
(؟) الأجوية (ط ٠.‏ س) . 
(4) وات وت . 


دع 


العالم ) ٠‏ وذلك الوقت ما كان حاضرا في فى الأزل . غ ا قششات التخليق [ والإتجاد ”'؟ ] 
لغوات شرطه 
المشتمل على تلاك المصلحة . وذلك الوقت ما كان حاترا في الأزل 5 
يحصل العام لفوات شرطه 

وأما الخواب العالث : فهو أن الوقت الذي علم الله » أن العالم يوجد 
فيه ء شرط لحدوث العلم فيه » وذلك الوقت ما كان حاضراً في الأزل . ؛ فالعالم 
1 يوجد + لأن شرطه ما كان حاضرا . 


وأما الجواس الرابع : فهو أن أنقضاء الأزل » شرط لحدوث العام . 
وذلك الشرط ما كان حاصلا في الأزل » ففات الإعاد لفوات الشرط . 

وأما الجواب الخامس : فهو أن كون العالم ممكن تمكن الوجود ء شرط لصدوره:. 
عن المؤثر ء وعدأ اللأمكان ما كان حاصلا في الْأرّل , قات حدوث العام 
لفورات شرطه 

وأما الجواب السادس : فحاصله يرجع إلى أنه وقع في ذلك الوقت 
المعين : مع جواز وقوعه في سائر الأوقات . لا لخصع ولا مرجم : نيينا 
التزام أن رجحان أحد طرفي الممكن على الاخر » وقع لا لمرجح , 

وأما الجواب السابع : فحاصله راجع إلى أن جواز التقديم مشروط 
التقديم ؛ فقات الإحداث قبل ذلك لفوات شرطه . 

وأما الجواب الكامن : فحاصله راجع إلى أنه يمكن رحجحان أحد طرق 
الممكن على الآخخر لا مرجم ء وهكذ! القول في الجواب التاسع . 


(1) سن ومث) . 
(؟) إما يوجد . 


() من زت . 


فليت : أن هذه الجوابات التسعة راجعة , إما إلى2'0 القول بأن المكن 
المنساوي [ الطرفين'؛ غني عن المرجح والمؤثر [ وإما”” ] [ إلى0» ] القول بأن 
كل فا لا بد منه في المؤثرية » ما كان حاصلا في الأزل . إلا أنا نقول : القول 
بأن الممكن غني عن المؤثر : قول باطل » من وجهين : 

الأول * أنه مقدمة!”2 بديبية أولية فالقدح فيه قدح في البديبيات 

والثاني : إنا إذا حكمنا بأن الممكن قد يترجح أحد طرفيه على الاخخر لا 
لرجح أصل ؛ فحيئكل لا مكنا أن نستدل يبحديث الحدثات ., وبإمكاتن 
الممكنات على افتقارها إلى مرجح ومؤثرء وحينئذ يسد علينا باب إثبات 
الصائع . وأما القول بأن [ كل7") ] ما لا بد منه في الؤثرية ما كان حاصلا في 
الأزل ء فقد أبطلناه . حيث ذكرنا : أن تجموع ما لا بد من في الؤثرهة ٠‏ إن م 
يكن حاصلا في الأزل ٠‏ ثم صار حاصلاً فيا لا يزال ء فحيئظ إن قلنا : إنه 
حدث لا عن مؤثر , عاد المحال المذكور , 

ا إنه حلاث الؤثرء عاد التقسيم في كيفية تأثير المؤثر في تحصيل 
ذلك الجموع : أن هذه الأجوبة [ التسعة”"؟ ع ليست أجوبة عن تلك 
الحبجة ا ا 07 


واعلم أن قولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية:» يدتخل فيه ذات المؤئر: 
والشرائط المعتبرة في مؤثرية المؤثر : وزوال يع الموانع » وحضور الوقت 
المناسبي0*؟ وحضور المصالح المعتبرة . والأجوية التسعة مشتركة في أن أحد هذه 


. ) عل (ط ودس‎ )١( 
. (؟)من وت)‎ 

(؟) عن زط ء س) . 
(4) من ؤنتي . 

(42 في (ط) تكربر . 
(7) عن ونم ل 

() من ونتع . 

زف المواقق زط . س) . 
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الأمور المعتبرة فانت . وحينئة لا يكون المؤثر التام » حاصلا في الأزل . 

المقام الثاني : في بيان ضعف كل واحد من تلك الجوايات . 

أما الجراب الأول » وهو قوله : 3 إن تعلق إرادة الله تعالى بإحداث 
[ العال2؛ ] ف ذلك الوقت واجب ء والواجي غني عن العلة » قنقول : هذا 
الكلام باطل . 

ويدل عليه وجوه : 

الححة الأولى : إن إرادة الله [ تعالى!؟2 ] إذا اقتضت إحداث العال ف 
ذلك الوقت ال معين ع كاب جشيرور ذلك الوقت المعين أحل الأمور الي ؟ 
حشبوره ؛ نتم الو ثرية والموجدية 1 فنقول : : ذلك الوقت , 3 كان حاضرا في 
الأزل ؛٠‏ وجا حصول الأثر 3 وإث / ييحن حاضرا كأن أحد الأمور ال معتيرة في 
كوئه تعالى موجداً للعالم» فإننا [ كنا(" ] بينا بالبرهان القاطع : أن كل الأمور 
المعتيرة في مؤثرية الله [ تعالى 240 ] في وجود العا , قد كان حاضرا في الأزل . 

الحجة الثانية في بيان فساد هذا الجواب : أن تقول : إرادة الله 
تعالى0* ] إما أن يقال : إنها صالحة لاقتضاء إحداث العالم في سائر الأوقات . 
أو غير صالحة . إلا لاقتضاء إحداث العالم في ذلك الوقت ال ميعن . فإن كان 
الأول ء فحينئذ يكوت نسية تلك الور أدة إلى اقتضاء إحداث العالم في ذلك 
الوقت ء كتسبتها إلى اقتضاء إحداث العام ف ساثر الأوقات . وإذا كان الأمر 
كذلك . فحينئف اقتضاء تلك الإرادة إسداث العام فى ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات : يكون أمرا جائرًا . فإن كأن قد حصل الرجحات ء لا عن مرجح . 


(1) عن زط . 

(1) من زت) . 
(*) من (إطاء س) . 
()) عن (طه . 

(8) عن (تمع . 
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فقد جوزتم حصول رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجحء وذلك باطل . 
وإن أحوجتموه إلى مرجح , عاد البحث في أن ذلك المرجح ؛ هل هو صالح 
للطرفين ؛ أو غير صائح إلا للطرف الواحد ؟ وأما إن كان الحى هو القسم 
الثاني » وهو أن تلك الإرادة متعينة لاقتضاء إحداث العالم في ذلك الوقت 
المعين . وليس لا صلاحية إقتضاء إحداث العام 7 سائر الأوقات ء فحينتط. لا 
يكون الله تعالى تختارا بل كأن موجبا بالذات لهذا الأمر المعين [ فإن ذاته مستلزمة 
لتلاك الإرادة ء وتنك الإرادة مستلزمة لإحداث العالم في ذلك الوقت المعين2 ] 
ومستلزم المستلزم : مستلزم . فتكون ذات الله [ تعالى2'0 ] مستازمة لاحداث 
العالى في ذلك الوقت المعين » وليس له إمكان إحدائه في وقت اخرء فلا معنى 
للموجب إلا ذلك . وهذا يقدح في قولكم : إن إله العالم فاعل مختار . 


الحجة الثالثة في بان ضعف هذا الككلام : أن نقول : [إن9؟ ] تلك 
الإرادة [ 29011 ] اقتضمت إحداث العام في ذلك الوقت المعين . فذلك الوقت 
المعين هل هو حاضر في الأزل أو غير حاضر في الأزل ؟ فإن كان حاضرالي ' 
الأزل ع رم حصول الأثر لا غالة في الأزل » وإن كان غير حاضر فى الأزل ع 
فذلك الوقت المعين أمر حادث ٠‏ قلا بد وأن يكون حذدوثه بإحذاث الله 
[ تعال* ] نإما أن بقال : إنه تعالى أراد إحداث ذلك الوقت .» من غير أن 
مختص. إحدائه بوقت مغين ء أو يقال : إنه أراد إحدائه بشرط أن عغتص إحدائه 
بوقت معين » نإن كان الأول لزم أن يكون ذلك الوقت حاصلا [ ني 
الأزل0" ] وحينئذ يعود ما ذكرنا من أنه يلزم قدم الأثر » وإن كان الثاني وهو أنه 
تعالى أراد إحداث ذلك الوقت في وقت اخر معين » لزم افتقار ذلك الوقت إلى 


(ئ) عن رط وس) . 
(9) عن زتث) . 
(9) من زت) . 
(4)(ط وس) . 
(2) من (ت) , 
(5) من (وطع . 


١ 


وقت آخرء ولزم التستسل . ثم [ إن"9 ] ذلك التسلسل إِنْ وقع دفعة واحدة 
فهو حال ء لما ئيت أن القول بإثبات أسباب ومسببات لا نباية فا دفعة واحدة : 
محال . وإن كان بحيث يكون كل واحد منها مسبوقاً بآخرء لا إلى أول » كان 
هذا قرلاً بأنه تعالى موجد لهذه الحوادث من الأزل إلى الأبد . وهو المطلوب . . 

الحجة الرابعة : هي : أن تلك الإرادة » لما لم تقتض إحداث العالم فيما 
قبل ذلك » وإنهة؟"'"؟ اقتضت إحداث العالم في ذلك !لوقت [ المعين”* ] فهذا 
يوجب أن يكون وقت الفعل متميزأ عن وقت الترك + بخاصية لأجلها اقتضت 
الإرادة إيقاع الفعل فيه لا في غيره . وذلك يقتضي قدم الأوقات . والخصم لا 
بقول به . ظ 

الححة الخامسة : أن نقول : إن ذلك الوقت ء إما أن يكون مساويا لسائر 

الأونات في قام الماهية » أو لا يكون . فإن كان الأول كانت نسبة تلك الإرادة 
إل ذلك الوقت » كنسيتها إلى سائر الأوقات » ضرورة [ أن 27 ع المتمائلات 
يجب استواؤها في جميم الأحكام » وذلك يبطل القول بأن تعلق الإرادة بإحداث 
العالم في ذلك الوقت واجب » وأن تعلقها بإحداث العالم في غير ذلك الوقت 
متنم : كلام باطل . وإن كان الثاي ء وهو أن كل جزء من أجراء الزمان » فإنه 
مالف بالماهية للجزء الآخرء فحينئد يلزم أن يكون مرور الوقت عبارة عن 
تعاقب تلك الحوادث المختلفة . وتوالي تلك الحقائق المتلاصقة » وهذا عين 
القول أن كل -حادث مسبوق يحادث اخرء لا إلى أول . 


اخخصة السادسة : إن سنيين بالوجوه الكثيرة : أن قولنا : إنه تعالى أراد في 
الأزل أن يحدث العالى فيما لا يزال في الوقت المعين ء يفيد أنه تعالى كان في 
الأزل , قد عزم على الإيجاد فيما لا يزال . 


(أ) سن وتم . 
(1) راك زحي 
(5) من (طع 

(غ) من رطاء س) 
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وسنبين أيضاً : أن الإمجاد والتكوين لا يمكن إلا بالقصد”" إلى الإيماد : 
ونين أن ماهية العزم غائفة7") لأهية القصد ؛ ونبين أن العزم على الفعل » يمئنم 
أن ينقلت بعيته قصدأ إلى الفعل . وآنه لا يد من الاعتراف بأنه يطل ذلك 
العزم . وأنه يحدث القصد”؟ وعند هذا يظهر فساد قول من يقول : إن ذلك 
العزم يكفي في إحداث العالم في الوقت المعين . 

قهدء جملة الدلائل المذكررة على إبطال الجواب الأول . 


وأما الحواب الثاني : وهو قوم : إنما اختص حدرث العالم بذلك0*) 
الوقت المعين » لأجل أن إحداث العام في ذلك الوقت أصلح وأنفع للمكلفين . 


فنقول : هذا الجواب أيضا في غاية الضعف . واتذى يدل عليه وجوه: 


الجحة الأولى : إن الوقت المشتمل على المصلحة الراجحة . هل كان 
حاصلاة* في الأزل ؛ أو ما كان حاصلا . فإن كان حاصلاً » لزم حصول 
الفعل في الأزل . وإن قلنا : إنة و كان حاصلا في الأزّل » مع أن ذلك الوقت 
أحد الأمور العتبرة في المؤئرية » فحيكذ يكون هذا قرلا بأن كل ما لا بد منه ف 
كوته تعالى مؤثرا في القعل » وموجداً له : ما كان حاصلا في الأزل ‏ لكنا بينا 
بالدليل أن ذلك باطل . 


الححة الثانية : أن نقول : هب أن ذلك الوقت ء اختص ببذه الزيادة من 
المصلحة . إلا أنا نقول : اختصاص ذلك الوقت بتلك الزيادة من المصلحة ؛ 
هل يقتضي وجوت خصيص إحدانث العام ذلك الوفث ؛ أو لا يغنضي وجوب 
هذا التخصيعي ؟ فإن كان الأول فحينئذ يكون إله العام موجيأ بالذات لا فاعاد 


(1) إلا بقصد الإغاب رتم . 

(؟) غالفة الفعل وبين العرم زبتم . 
(*) بالقصد (ت) . 

(5) العام بالوقت إسشمع . 

(6غ حاضرا زسن . 
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بالإختيار » وإن كان الثاني فنقول : [ فعلى0؟ ] هذا التقدير لا يمتلع مع 
اختصاص ذلك الوقت المعين » بهذا النوع من المرجح أن لا يحدث العام قي 
ذلك الوقت , لأن كل ما كان ممكنا ء فإنه لا يلزم من فرض وقوعه مال 
فليفرض مع حصول هذا المرجح تارة » حصول هذا الاختصاص ء وتارة لا 
حصول . فامتياز اللتصول عن اللاحصول, إن توقف على انضمام معرجح إليه ؛ 
فحينئذ لا يكون يرد اتعتصاص ذلك الوقت بذلك القدر من الصلحة : كافيا 
في حصول الرجحان . وإن ل يتوقف على انضمام مرجح زائد إليه » فحيتقذ 
يلزم رجحان أحد طرفي الممكن المتساوي ”© على الآخر لا لمرجح . وهو محال . 


الحجة الثالئة في إبطال هذا الكلام : أن ثقول : اختصاص ذلك الوقت 
لواؤمه ولا لشيء من لوازمه / والأول باطل من وجهين 1 


. الأول : إنه لما كان ذذك الوقت المعين موجبا لذلك الأثر الخاص . سائر 
الأوقات / تكن كذلك ؛ لزم أن تكون هذه الأوقات ماهيات مختلفة وحفائق 
متبايئة . لآن الاختلاف في اللوازم  »‏ يدل على الإعتلاف في الملزومات ء وحينئد 
يلزم أن تكوتٍ الأوقات عيارة عن حوادث متعاقية ء وأمور متلاصقة متلاحقة ؛ 
فيكون هذا قرلا بأن كل ححادث مسبوقاً يحادث آخير 2 لا إلى أول . 


الثاني : إنه لما كان للوقت المعين » صلاحية اقتضاء الأثر المعين لذاته . 
[ وهذ!202» ]هو الأصلحة المعينة » كأن هذا حكما بأن الوقت المعين صالح لآن 
يكون علة للأثر المعين ء وإذا كان هذا جائز . فلم لا تجوز أن يكرن 
[ مقتضى 0" ] الوقت العين + علة للحدوث الحوادث المعينة ؟ وإذا كان محتملا ؛ 


(1) من وإط ءا س) 
(؟) اناويين (وط) . 
(8) من (ط).. 

(14) سن زط .ا س) . 
(8) من (ط) 
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فلم لا يجوز أن يكون القتضى لحدوث العالم في القوت المعين ؛ [ هوذلك 
الوقت المعين 217 ع وحينئذ بلزم نفي الصائع وهو باطل ؟ 

أما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضى لسدوث تلك الخاصية المعيتة 
لازم من لوازم ذلك الوقت ؛ فكل ما ذكرتاه في إبطال القسم الأول فهو غائد 
هيناء لأن ههنا قد جعلنا ذلك الوقت علة لتلك الخاصية » وجعلنا تلك . 
الخاصية علة تتلك الأصلحة . 0 
وأما القسم الثالث : [ وهو" ] أن اختصاص ذلك الوقت بتلك اتخاصية 
لالم يكن لذانئه ء ولا لشيء من لوازم ذاته + فحينئذ يكون اختصاص ذلك 
الوقت بتلك المصلحة من الحائزات . قكل ما ذكرناه في اخختصاص ذلك الوقت 
يبحذوث العالم فيه » فإنه عائد فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة . فيئبت 
يما ذكرئا : أن هذا الحواب فاسد , 

الححة الرابعة في إبطال هذا الحواب : أن نقول : هذا الكلام بناءٌ على 
أنه تعالى لا يقعل الأقعال [ إل 0)] على وفق مصالح العباد . وقد سيق الكلام 
المستقصى في إبطال هذا الأصل . 


المحجة الخامسة في إيطاله : أن نقول : هب أنه تعالى يراعي المصالح . 
إلا أن من المعلوم بالضرورة أنه تعالى لو قدم خلق العالم على الوقت الذي خلقه 
فيه بجزء من ألف جزء من لمحة واحذة ء أو أتحر نملقه عن ذلك البوقت بهذا 
لقدر من لوقت * نإئه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة ء لا ممما إذا 
1 الله تعالى لا يطلعهم عل [ هذا2؟؟ ] القدر من النفاوت : ولا يوكقهم 
. ولو أنه زاد في مقدار الفلك [ الأعظم'”* ] جوهرا فردا » أو نقص هذا 


(ك)س (نتي . 

(؟4؛ من رطيس ) . 
(*7) من (ط) . 

(4 )سن رطع . 
(42؛من (ت)] . 
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المقدار عنه . فإنه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة . فيثبت : أن هذا 
الذي الوه فأسك , | 

الححة السادسة : إن كل مصلحة يمكن عودها إلى واحد من المكلفين ؛ 
فتلك المصلحة لا معتى لها إلا إيصال نفع في الدتيا أو في الآخرة إليه » ولا معنى 
للنفع إلا اللذة والسرور » أو دفع الألى والغم » وكل ذللك فإنه تعالى قادر على 
إيصاله إلى المكلف » سباء خخلق [ العام ]29 فى ذلك الوقث . أو ختلقه ل وقت 
أغخر . فيشت: : أنه لا تختدلف أحوال الخلق في المصالح والفاسل . سنب حدوني 
العالم في الوقت العينء) أو عدم حدوثه في ذلك الوقت ققد ظهر عباه 
البيانات : ضعف هذا الحواب . [ واإلله أعلم”؟ ] 


وأما الجواب الثالث : وهو قوم : إنه تعالى إنما ص إحداث العام 
بذلك الوقت ؛ لأنه تعالل علي 5 الأزل أن العام محدث ف ذلك الوقت ٠‏ 
واف معلوم لله ممتنع الوقوع . فقول : هذا الحواب أيضأ ضعيفا. ويدل 
عليه وجوه : 


[ الوجه ] الأول 42 : أن نقول : إن على سياق كلامكم » يكدون حصول 
ذلك الوقت الذي علم الله تعالى » أن العال يحدث فيه أحد الأمور التى لا بد 
منبا في حدوث العام . فنقول ذلك الوقت هل ©© كان حاضراً في الأزّل أو ما 
كان حاضراً فى الأزل ؟ قإن كان الأول لزم حصول العام في الأزل + وإن كان 
الثاني غنقول : إن حضور”' ذلك الوقت أحد الأمور المعتبرة في حدوثت العام + 
وأنه ما كان حاضرا . فهذا يقتضي أن حملة الأمور المعتبرة في كوته تعالى موجدا 
للعالم . ما كانت حاضرة . فيثيت : أن حاصل هذا الجواب برجع إلى هذا 


(أ)من رط ءا س» . 
(7)من زط ء. سن . 
(5) عام (طع ‏ 
(4)من زط) . 

(©) مل رطع , 

(5) حصرل لحم . 
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الحرف . لكنا بالدليل 413 القاهر بيئا صحته . 


الوجه الثأني في بيان ضعف هذ! الجواب : أن نقول : تعليل الإرادة 
بالعلم ياطل . وذلك لأن العلم يتيس المعلوم ولا ستتبعه؟') فالعلم يتحلق 
بالشي ء ء قلى مأ هو عليه ؛ فإن كان حدوث العالم مختصا بذلك الوقت » فمحيائك 
يتعلق على الله باختصاص. حدوث العالم بذلك الوقت . وإذا ظهر أن العام يتبع 
المعلوم قنقول : علم الله إتما يتعلق باختصاص حدوث العالم بذلك الوقت » لر 
كان [ ذلك”) ] الحدوث تختصا بذلك الوقتء لكنكم زعمتم : أن الحدوث 
إعا اختص بذلك الوقت » لأن إرادة الله تعالى اقتضت تخصيص إحداث العام 
بذلك الوقت ؛ فلو عللنا هذه الإراد؛ يذتلك العلم ٠‏ لزع الدور , وأنه باطل . 


والوجه الثالث ف إيطال هذا الجوات : أن تقول 7 إل فع حصول هذا 
العلم المخصوض ء إما أن تكون الإرادة صالحة لتخصيص إحداث العام بساثر 
الأوقات . أو لا تصلح . فإن صلحت لم يكن هذا العلم) سباًلذلك 
الاختصاص ٠‏ وإن لم تصلح فحيتئل يكون إِله العالم موجباً بالذات . لا قاعلا 
بالاختيار . وهذا عندكم ياطل , وبتقدير ثبوته فيازم قدم العام . 

وأما الجواب الرابع : وهو قرلهم : إنمأ امتتع حصول الايماد في الأزل ٠»‏ 
لأن الأزّل مانع من الإيجاد . فنقول : هذا الجواب أيضماً صعيق . ويذل عليه 
وجوه . [! 

الأول : إن عل هذا التقدير يكون أحد الأمور العتيرة في صحة الإحباد 
هو زوإل الأزل ٠‏ قيرجع حاصل هذا الكلام إلى أن كل مالا بد منه في 
اللأثرية ) ما كان حاصلاً في الأزل . لكنا أبطلتا هذا الكلام بالبرهان اليقي , 


الثاني :. إنا سنقيم الدلائل القاهرة على أن إستتاد” الممكن إل المثر أزلا 


.. بالدلائل القاعرة (طع . (5) العام تم‎ )١( 
, يسيقّه ات : 0 إن إستاد‎ 07 
. من زنثم‎ 5 
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وأبدأً غير ممتنع . ونبين أن الحدوث ليس علة للحاجة ء ولا جزء من هذه 
العلة » ولا شرطأً لمذه العلة . وحينئة يسقط هذا الكلام . 

الشالث : إنا تقول : هذا الأزل الذني جعلتموه مانعاً من الإيجاد 
والتكوين ء إما أن يكرون واجب الثبوت لذانه ؛ أو تمكن الثبوت لذاته . فإن 
كان الأول ء فإنه يمتنع<21 الزوال . فحيكذ يلزم أن لا يوجد الفعل أبدأ . وإن 
كان الثاني فحينئذ يكون مكنا قيفتشر إلى الم رمعم . كل مفتقر إلى الرجح . 
إنه ليس أزلياً عند القائلين بهذا الجواب . 

ينم : أن مسمى الأزل واجب أن لا يكون أرَليا . وعللى هل! التقدير فإن 
الذي جعلوه [ مانعا؟ ] من الفعل غير حاصل في الأزل . وذلك هر اللطلوب . 


الرايع : إن هذا الذي سميتموه بالأزل ؛ هل هو وقت متعين في نفسه ء 
مرجرد في ذائه » أم لا؟ فإن كان ونا متعياً في نفسه موجوداً بذاته . فهووقت 
مشار إليه » فهو ليس بالأزل . بل كل ما يقع فيه فإنه يكون واقعاً في وقت 
تخدود له أول . فلا يكون الماتع من الفعل والتكوين خاصلا . وأما إن كان ذلك 
الوقت ليس وقتا موجودا في نفسه 3 متعيئاً في ذاته . فهذا نمالا وجود له في 
الخارج البتة » وَإمًا وجوده في الأوهام والأذهان . ومثل هذه الخيالات والأوهام 
لا تكون مائعة من الشيء في نفس الأمر . 

وأما الجواب الخامس : وهو قوم : [01©] لا يجوز أن يقال العام 
كان ممتنع الوجود بعيئه » ثم انقلب ممكن الوجود لعيئه ؟ فنقول : هذا أيغما 
ضعيف .. ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن إمكان العالى أحد الأمور المعتيرة في كونه تعالى موجداً للعالم . 
فإن (4» كان هذا الإمكان غير حاصل في الأزل ؛ لم تكن كل الأمور المعتبرة في 


. كانه نكم‎ )١( 
, (؟) من (ط)‎ 
. من (ط)‎ )1( 
. فإذا (طع‎ )1( 


با 


كونه تعالى موجدا للعالم : حاصلا في الأزل . لكنا بينا أن هذا الكلام باطل , 
الشأني : إن [ما0©] كان متنعاً لذاتهء يستحيل أن يتقلب مكنا 
لذاته؟ ] ويدل علية وجوه , 


الأول : إن كون الممكن مكنا , إما أن يكون من لرازم تلك الماعية » أو 
من عوارضها . فإن كان الأول [ لزم ”© ] أن يقال : الممكن ممكن أبداً . وعلى 
هذا التقدير [ فإنه بمتنع آن يقال :. الممتنع لذاته يتقلب ممكنا لذائه . وإن كان 
الثاني فحينئق 29 ] يكون الإمكان من عوارض تلك الماهية . فتكون تلك الماهية 
قابلة لذثك الإمكان ء إن كان من اللوازم . فقد حصل المطلوب . وإن كان من 
العوارض. كان الكلام فيه كبا في الأول . قيلرّع التسلسل . 

الثاني : وهر أن هذ الاعية من سيت في لي ع 0 
سواه » إما أن يحصل [ فيها” ع تنزه” عن قبول اللوجودات أو لا يحصل 
فيها هذا التره") فإن كان الأول وجب أن يكون ممتنع الرجود أبدا ‏ وإن كان 
الثاني وجب أن يكون ممكن الوجود أبدأ . فأما القرل بأنه يكون ممكتا لذاته في 
بعض الأوقات ؛ وممتنعاً تذانه في غير تلك الأوقاث » فهو على خلاف صريح 


العقل . 


الثالث : إنا لو جوزنا اتقلاب الممتنع لذائه مكنا لذاته » فلم لا نعقل أن 
ينقلب الممكن لذاته واجباً لذاته » وينقلب الممتنم لذائه واجبأ لذاته ؟ وحيتئذ لا 
ببعد أن يقال + إن الملحدث قيل وجوده كان تدعا لذاته .: وعند دخوله قْ 
الوجود انقلب واجبا لذاته » وحيئئذ لا يمكنكم الإستدلال يحدوث المحدثات , 


(1) من إن . يكومن رطع , ١‏ 
(5) من (إط . سن) . (9) نبوة (ط) . 

(؟]) من سم (8) الوجود (ط) 
()من وت . وق هلم النييه إطئ . 
(د) كالكلام (ط) . 


٠‏ با 


وأما الجواب السادس؟؟ : وهو قولحم : إن إرادة الله تعالى لو تعلقت 
بإحداث العالم في وقت آخرء لكان السؤال المذكور عائداً » وهو أن يقال : ول 
تحلقت إرادته سبحانه بإحداث العام في ذلك الوقت دون هذا الوقت ؟ وما كان 
هذا السؤال عائدا على كل التقديرات : كان [ السؤال9© ] ساتطا , فتقول : 
هذا الجواب أيضاً ضعيف . ويدل عليه وجوه : 


الأول : أن نقول : بأن تأثير قدرة الله تعالى في وجود العالم إما أن يكون 
ختصا بوقت معينء أو لا يكون ممتصا بوقث معين . والأول باطل . لأآن 
تخصيص ذلك الوقت [ العبن!”" ] بذلك الإجاد من غير تخصص يوجب رجحان 
أحد طرفي الممكن على الاخر لا لمرجح . وهو محال . ولا بطل هذا القسم تعين 
القسم إلثاتي ء وهو أن يقال : تأثير قدرة الله [ تعالى7 ] في وجود العام غير 
مختص دوقت معين + بل هو دائم الحصول في كل الأوقات . وذلك يقتضي 
كوت العالم موجودا آبدا سرمدا . وعند هذا بظهر أن المحال غير لازم على 
كل الأقسام : بل هو لازم على أحد القسمين » ولما كان هذا القسم مستازما 
للمحال ؛ ثبت أن مستازم محال : ممال ء ثبت أن هذا القسم [ مال 14 ] 
ولزم منه : أن يكون الحق هو القسم الثاني » وهو أن يكون تأثس قدرة الله تعالى 
1 وجود”ا العالمى غير مختص بشيء من الأوقات اليتة» بل هوثابت أزلا 
وأبدا , 


| أن هذا الجواب في غاية الضعف . فإن قالوا : وكذلك القول 
بالتأثير 2 أيضا : باطل . لأن إعباد الفعل فى الأزل : ععال . فنقول - فهذا 


 مثز التالث‎ ١. 
(؟5)الزؤال رطم‎ 
)من ول وس‎ 

(؟)من (س) . 
(2) وجود وط) . 

(5) من (طع , 
() حن ونشيي ١‏ 


ا 


عود إلى الجواب المتقدم ٠‏ من كون الأزل مانعا عن التأثير . وقد سبق الكلام 


الوجه الثاني ل بيان ضعف هذ! الحواب : أن نقول : إن كان الكلام 

الذي ذكرتم صحيحاً : ٠‏ لزمكم أن تحكموا بأن الحادث محدث لا اؤثر ٠»‏ وأن 

يترجح الممخحكن لا المرجحم ه وذلك لأآنا إذا قلنا : ليس حدوث هذا الحادث فى 

هذا الوقت ؛ أولى من حدوثه فى سائر الأوقات ؛ [ فوجب أن يكون اختصاص 

هذا الحادث ببذا الوقت لمرجح . قيقال ** : ] ولو أنا قدرنا : أن هذا الحادث 
حدث في يفت أجر ٠‏ لا فى هذا الوقت » لكان [ هذا9»] السؤال عائداً . 
: أن هذا السؤال عائد على جميع التقديرآت , وما كان كذلك [ كان ] 

50 باطلاع قفوجب أن يكون طلب هذا المرجح باطلا ؛ أن كم بآنه 

يجوز؛ أن يختص حدوث هذا الحادث المعين بهذا الوقت لا لمرجحء وكا أن 

هذ اكلام بال , 163 لك الكاده الذي ذكرتموه يجب أن يكون باطلا . 


الوجه الثالث في دفع 3 هذا ] الجواب : أن نقول : للا سلتم أن هذا 
الطلب عائد على كل التقديرات ؛ كان [ هذا ] من أدل الدلائل غلل صحة 
هذا الطلب ء وذلك لأنا [ إذا”؟ ] أدعيئا أن اختصاص الحادث بالوقت المعين ‏ 
مع جمواز حصوله قبل ذلك الوقت وبعدهع لا بد وأن يكون لمرجح . فلو قدرنا 
أنه حصل اختصاص حادث بوقت معين لا لمر ٠‏ كان ذلك نقضا عل تلك 
التضية ؛ وميطلا لما . أما لما كانت هذه القضية مطردة سليمة عن النقض ». 
كان ذلك من أدل الدلائل على صحتها . فيثبت : أن غود هذا الطلب على كل 


)١(‏ من رحن 

(5) سن رحن 

)من وتم 00 
(؟) يحكم بجراز (ط) 
(9) من زس) 

بي ذلك روطي 

(0) من لط . س) 


نف 


التقديرات ممايوجب صحة هذه القضية 3 ولا بوحبه فسأدها . [ والنه 
١‏ 
أعلم”"؟ ] 


وأما الجواب السابع : وهو قولهم : إن قول القائل : 1 حدث العام في 
هذا الوقت , ولم'0)؛ يدث قبله ؟ إثما يصح لو حصل قبل هذ! الوقث وقت 
اخرء وعندنا : أن هذا الوقت هو أول الأوقات ء فلم يحصل قيله وقت آخر . 
فسقظ هذا السؤال , فتقول : هذا الجواب أيفياً ضعيف . ويدل عليه وجوه : 


الأول - إنا نعلم بالشرورة أن عدم كل حادث سايق عل وجوده ث) فلولا 
حصول القيلية قبل ما فرضتموه أول الحوادث 7 وإلا لما شهدت القطرة أن خم 
كل شيء قبل وحوده 1 


والثني : إن إِله العالم إها أن يكون مقارنا؟ لوجود العالم » أو يكون 
سابقا عليه . والأول يوجب [ إما”“ ] قذم العالم أوحدوث الإلّه » وكلاهمنا 
محالان . والثاني على قسمين . لأنه تعالى إما أن يكون سابقا عل العام مالو 
فرضتا الحوادث موجودة ؛» لككاتت إما متناهية أو غير متتناهية ٠‏ والأول يوجب 
حدوث الله . فبقى الثاني وهو أن الإلّه متقدم على العام ؛ بمالوفرضنا 
السوادث موجودة » لكاتت تلك الحوادث غير متناهية » وحيكد تقول : إتا 
مرإدنا من القبلية هذا المعنى . 


والوجه الثالث في إيطال هذا الجواب :إنانفرض أن فلك الثوابت دار من 
[أول]7» حدوث العام إلى يومنا هذاء ألف ألف دورة. نتقول: هل كان يمكن 





(1) من إنتم . 

(15) ول لا زط) . 

5 الخراب ت) 

:4 أن يقارن بوجود زت) 
(42إما ونم . 

(5) عن (طاء س» 


1 


أن يحدث فلك الثوابت بحيث [كان”'] يحصل من أول حدوته إلى الآن ألف ألف 
دورةٌ ؛ أم لا ؟ فإن كان ذلك ممتنعا ؛» فقد عاد الحديث”) المذكور من إن العام 
كان ممتلع الوجود لعينهء ثم اتقلب نمكن لعينه » وهو حال » وإن كان ذلك 
مكنا . فهذ! هو المراد من القبلية والبعدية » سواء عبر عنه ببذ! اللفظ أم لا 


'وأما الجواب الثامن : وهو قولمم : القادر يمكنه ترنجيح أحد الطرفين على 
الاح لا رجح . قنقول : هذا الحراب : ضعيف وذلك لأن القادر هو الذي 
يكون متمكنا من الفعل, ومن تركه ء بدلاً عنه . فتسبة هذه القادرية إلى 
الطرفين على السوية » فإما أن يكون هذا القدر كافبأ ني أن يكون مصدرأ للفعل 
بعينه » وإما أن لا يكون كافيا فيه . فإن كان كافياً نيه كان ذلك ترجيض 0 
لأحد طرتي اللمكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . وأيضاً : فنحن نجد من 
أنفسنا وجدانا ضروريا أن هذا القدر لا يكفى في وقوع أحد الطرفين » بل مالم 
يرجح أحد الطرفين على الاخر يسبب قصد وميل وترجيح :لم بحصل”ا 
الرجحان ‏ وأيضا : فعلى هذا التقدير يكون وقوع هذا الفعل : محض الاتقاق 
العاري عن كل الأسباب . وأما [ إن”” ] لم يكن مجرد القادرية كافيا في حصول 
هذا الرجحان » فحيئئد يجب انضمام أمر آخر إليه ؛ وحينئذ يسقط هذا الجواب 
بالكلية . ظ 


واعلم أن قول القائل : القدار يرجح أحد مقدوريه على الاحمر فهل 
لقولنا : يرجح مفهوم زائد على كونه قادراً ء أو ليس له مفهوم زائد ؟ فإن كان 
الأول » فحيخذ ظهر أن رجحان الفعل على الترك : ما خضل لمجرد كونه 
قادراً ١‏ وإعا حصل عند اإنضشمام هذا اللفهوم الزائذ إل أصل القادرية  ٠‏ وإذا 


(1) كأن رطع 

(؟) البحث (ط) . 
١‏ رجحاتارط) 
(1) ثم حصل زتع) 
(8) من (ط) 


كان [ الأم 00 ع كذتك ء نقولنا بعد هذا الكلام : إنه حصل ذلك الرجحان لا 
مرجح زائد : كلام متناقض لا سبق . لأنا على هذا التقدير ء سلمنا أن المفهوم 
من قولنا : يرجح ؛ زائد على المفهوم من كونه قادرا . فقولنا : إنه لا مرجح 
زائاء : يكون جمعاً بين النفي والإئيات » وأنه مال . فقولنا : القادر يرجح : 
بفيد إثياتاً زائد على كوته قادرا . وقولتا : لا لمرسجح : يفيد نفيه . فكان هذا 
جمعاً بين النقيضين . وأنه فاسد . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يقال : [ إنه2'؛ ] ليس لقولنا يرجح . 
مفهوم زائد على كونه0 قادراً . فحينئذ يرجم حاصل هذا الكلام : إلى أن 
القاجر الذي نسبته إلى الفعل وزل الترك على السوية ؛ والمريد الذي كانت نسية 
إرادته إلى الفعل وإلى الترك على السوية : فإنه حال [ بقائه:*؛ ] على هذا 
الاستواء يحل ذلك الفعل في الوجود » من غير أن خصمصه ذلك الغادر 
بالإيقاع والترجيح . ومعلوم أن ذلك مدفوع في بدائه العقول ؛ بل هذا تصريح 
بأن هذا المعل وقعم [لا0 ] بإيقاع القاعل » بل على سبيل الاتفاق عن غير تأثبر 
مؤثرء وإتباد موجد . ومعلرم أته باطل . وأما الأمئلة الي ذكروهاء فهي 

عض التلبيس [ وذلك7" ] لأن الشير بين شرب قدحين من الاء فإنه 
[ ما(" ] ل يمد يده إلى أخذهما [ وما لى بحضى أحدهما"؟ ] بالقصد إل أده 
فإيه لا بترجح أخذ رذلكة؛ ] القدم على أخد القدح الناني . فرجحان ذلك 
القدح على غيره » إغا كان لآن ذلك الفاعل خصه بتوجيه القصد إليه ؛ ويمد 
اليد إليه . فكيف يقال : إنه ترجيح أحد المقدورين على الآخر لا لمرجح ؟ بل 
المشال المطاسق لقولهم أن يقال : إن ذلك الإنساب بقى متردداً بين أخة 
[ أحدة" 4 ] هذين القدحين . ول بخص واحذ! منييا بتوجيه القصد إليهء» ولا 
يمد اليد إليه . ثم إن أحد ذلك القدحين » ارتفع بنفسه وانصب في حلقه . 


(1) من (إطء س) (7) من زِتَن 

(1) من (طع () من إل ٠س)‏ 

ول من وحم (5) من وات 

(4) من قط (5) هذا رطع 

5 من (طي (١٠)مزرط‏ .و س) . 


0 


ذكروه محضن التلبيس . 

بقى ههنا فم 1" سؤ الان : 

السؤال الأول : أن يقال : هب أنه مد اليد إلى أحد القدحين » روجه 
القصد إليه . قلم حصل هذا القصد دون القصن الثاني ؟ 

وجوايه > أن قال : الأرادات والقصود » لا نجب استناد كل وأحد منها 
إلى آخر ؛ على سبيل التسلسل ٠»‏ يل تننهي تلك الإرادات والقصوة إلى إرادة 
صضصروزية : قصد صرورى »؛ ممصل فيه من العام الأعلى ع بحسب أسياب 
معيتة » واستعدادات مخصوصة . لا اطلاع للخلق على كيقياتها ' 

السؤال الثاني :. أن يقال : إن كان الأمر على ما ذكرتم) من أن القادر ما 
لم ينضم إليه المرجح ؛ فإنه يمتتع أن يصدر عنه الأثر . فحيئذ [ لا يبقى'" ] 
بين القادر وبين الموجب : فرق لكن القرق معلوم بالبديهة ء فكان ما ذكرتموء 
باطلا , 

والجواب : أنا ذكرنا في باب الدواعي والصوارف : أن الفرق بين 
الموجب : وبين المختار من وجهين : 

الأول : أن الموجب لا شعور له بما يضار عنه البتة 3 والقادر المختار هو 
الذي يحصل له الشعور بالاثار الصادرة عنه . 

والثى : أن الواحد منا حال كونه متساوي القدرة والإرادة بالنسية إلى 


وححوط الفعل وعغدمه + فإنه لسع أن يصدر عنة الفعل والعلم 1 بذلك7©)] 
ضروري ؛ أما إذا حصلت الداعية القوية ء» والارادة الجازمة » واتضمت إلى. 


. كم زت)‎ )١( 
كيا ذكرتم زط‎ )1( 
(ك) من رس‎ 

(1) من رس ) 


اليا 


اصل القدرة » صار مجموع القدرة مع الداعية الجازمة موجباً للفعل [ لا تنك 
الداعية الجازمة موجبا تلفعل )علا أن تلك الداعية الجازمة ليست واجبة 
الدوام والبقاء » بل سريعة التبدل والزوال , وأما الطبيعة الموجبة فإنها باقية غير 
متبدلة , 

فهذان الوجهأن من الغرق معشول بين القادر وبين الوجب . قأما إن أريد 
بالقادر [ أنه”؟ ] حال كونه متساوي النسبة إلى الفعل والترك يكون مصدرا 
[ للفغل”' ] قهذا معلوم الفساد في بديبة العقل . 

إذا ثبت هذا فنقول : المبداً الأول [ أنه © ع تعالى عالم يكل ما يصدر 
عنه ء فلا جرم كان قادراً لا موجباً . وآما القول بأن إرادته تبدلت من حالة إلى 
حالة أخمرى ؛ فهذ! فى حقه محال , لأنبها لو تبدلث لافتقرت إلى إرادة أخرى 
تسبقها » والكلام فبها كا في الأول: وأنه محال . [ فلا جرم ] قلنا : إن 
إرادته 3 للفعل 2 ] دائمة » وتلك الأرادة مطلغة غير موقوفة على شرط حادت ؛ 
ومتى كان الآمر كذلك . لزم كونه تعالى مؤثراً في الإيجاد والإبداع على سبيل 
الدوام . 

وأما اججواب التاسع : وهو قوهم: إنه تعالى إنما خملق الثلق إظهارا لقدرته . 
فتقول : هذا أيضا ضعيف . لأن هذه الداعية إما أن يقال : إنها نا كانت 
حاصلة في الأزل » أو كانت حاصلة في الأزله . 

أما الثاي وهو أن تلك الداعية كانت حاصلة فى الأزل » فإما أن يقال : 
إن تلك الداعية كانت مشروطة بحدوث شىء بعد ذلك » أو ما كانت كذلك . 
والأول باطل . لآن السؤال عائد فى كيفية حدوث ذلك الشرط ء فبقى أن تلك 


)١(‏ سقط إط)ن 
(1) من زس) 

(5) من زط » س) 
(4:؟ زياد 

(2) من رط ء سن 
(1) من رسن 


ب 


الذاعية أزلية » وما كانت مونوفة على حدوث شرط بعد . فتقول ؛ إما أن 
يقال : كان المائم حاصلا في الأزل أو ما كان . والأول ياطل . وإلا لما زال 
[ الائع20 ] الأزلي » فوجب امتناع الفعل مطلقا . وأما الثاني فهو يقتضي أن 
يقال : الداعي إلى التكوين موجود في الأزل ء وما كانت تلك الداعية مشروطة 
بشرط حادث ٠‏ وما كان المانع موجوداً في الأزل . وهذ! بقتضي أن يكون 
موجودا ف الأزل , فيئبت : أن هذا الجواب ضعيف سائط . 


وههنا آخر الكلام على الأجوبة المذكورة [ والله أعله"* ] 


ولتشر ع الأن في الجواب.عن المعارضات المذكورة . 

واعلم أنا قبل الخوض في الجوابات [ المفصلة0" ] نذكر كلاماً كلياً عقاياً 
في دقعها : فتقول : إن النقوض المذكورة ء إثا أوردتموها على قولنا : الممكن لا 
يترجح أحد طرفيه على الاخخر إلا لمرجح . فهل أنتم20» تعترفون بصحة هذه 
المقدمة أو تتكرونها ؟ فإِنَ سلمتم صحتها فقد زالت [ تلك23 ] النقوض . 
وتلك المعارفات ؛ لأنبا يأسرها واردة عل ملم المقدمة [ فليا كانت هذه 
المقدمة0*؛ صحيحة . كانت [ تلك9؟ ] التفوض والمعارضات كلها فاساة 
مدفوعة ياطلة . وأما إن منعتمي صحة هذه المقدمةء فحينئك لا يمكنكم أن 
تستدلوا بإمكان الممكنات , وحدوث المحدثات : على وجود موجودة* واجسب 
الوجود ‏ وذلك 5 غبادة الفساد والطاان , فهذا كلام كل قْ دفع هده النشوض. 
والمعارضات على سبيل الإجمال . 


(1) من روط ١‏ س) 
(5) عن زسي 

(5) من زت) 

(1) تائم هل (طع ‏ 
(©) من زمر ] 

(5 من رط 

من زط 

(4) كرجردات رسن 


ف 


ولترجع إلى التفصيل ٠‏ فتقوك : 

أما النقض الأول : وهو قولكم : والنقط المعترضة في سطح الفلك . 
متساوية في تمام الماهية ٠‏ فتعين نقطتين في جملة [ تلك20 ] النقط القطبية » دون 

ئر النقط » يكون رجحاناً لأحد طرف الممكن على الاجر لا لمرجح » فتقول : 

الجواب عنه : إن الحركة ومتى وقعت على الوجه المخصوص المعين ٠:‏ وجب تعين 
| هاتين التقطتين للقطبية ؛ لأنه محال عقلا : أن تقع الحركة على هذا الوجه 
الخاص ء إلا وتتعين هاتان النقطتان للقطبية » فإن قالوا : هب أن الأمر 
كذلك ء إلا انا تقول : فلم وفعت حركة الفلك عل هذا الوجه الخاص 
المعين ء دون سائر الوجوه المحتملة!؟؟ ؟ فنقول : هذا هو النقض الثاني ٠‏ ولنا في 
الجوابت ممنه مقامات : 


المقام الأول : إنا قد دللنا على" حدوث العالم في الوقت الذي حدث فيه 
[ وجوه ] أيضاً قبل ذلك بمكنا . إذ لو كان حدوه قبل ذلك متنعا لذاته 4 
ثم انقلب مكنا لذاته لكان الشيء الواحد قد انقلب**2 من الامتناع الذاتي إل 
الأمكان الذاتي 4 وشو مال . وأنضا : فحدوته بعل أن حدث بدلا ته أبشا 
لخن بعين هذا الدليل . فييّت» : أن اتداء حدوث العالم 7 ذلك الوقت وقياه 
وبعده : بمكن ‏ وأن ذلك الإمكان ثابت في كل الأوقات على السوية . وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فإن اخمتصاص حدوث العالم يذلك الوقت المعين مع كونه مساوياً 
لسائر الأوقات » رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ء وأنه مجال . 
نهذا [ عَام29 ] تقرير الدليل المذكور . وإذا عرفت هذا فنقول : النقض المذكور 
إتما يتوجه على هذا الدليل » إذا أقمتم البرهان على أن جرم هذا الفلك المعين » 
قابل لتحركة على هذا الوجه المعين » وقابل لسائر الحركات المضادة لهاء وعل 


(1) من زط 

(؟) الحملة وحم 
(5) أن روطع 

(©) إنق ل (ط) 
(5) تمام (ط) 


هذا التقرير فإنه يلزم أن يكون الختصاص جرم الفلك المعين . ولهذه اللحركة 
المعينة ء رجحانا لأحد طرفي آلمكن على الاخر لا لمرجح . فعليكم أن تقيموا 
الدلالة على أن ذات الفلك المعين قابلة طجميع أنواع الحركات المختلفة » حتى 
يتوجه النقض. . ومعاوم أن هذه المقدمة ليست بينة لذاتبا ؛. لأن المركة عن 
اشرق إل المغرب مضادة للحركة من المغرب إلى اشرق ومخالفة ها : ولا يازم 
من كون الشيء قابلا لصفة » كونه قابلا للا بالف تلك الصقة وتضادها . لأنه 
لى ينبت في العقل : أن الماهيات المختلقة يجب استواؤ ها في اللوازم والأحكام , 
فمن المحتمل أن يقال : جرع هذ! الفلك لا يقبل إلا هذا النوع من الحركة , 
ويهذا التقدير لم يكن اختصاص هذا الفلك المعين”'؟ ] هذه الحركة المعيئة 
ذكرناه , لأنا قئنا : العام لما حدث في ذلك الوقت » فلو كان حدوثه قبل ذلك 
متئعاً لزم أن يقال : إنه اتتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي » وهو 
محال . أما هنا فجرم الفلك ل ينتقل من نوع من الحركة إلى نوع اخمرء بل 
الحاصل فيه [ ليس" ] إلا هذا » فلم 3 يبعد"© ] أن يقال : الممكن ليس إلا 
هذا النوعء أما سائر الأنواع فهي ممتئعة أبدأ . فظهر الفرق بين البابين . فإن 
قالوا : هذا الفرق الذي ذكرتم إنما يتلخص لو ثبت أن الخركة الواقغة على هذا 
الوجه الخاصض مخالقة بالماهية » للحركة الواقعة على سائر الوجوه ١‏ فيا الدليل على 
أن الأمر كذلك ؟ 

بل نقول : الدليل على تساوي هذه الحركات ف غام الماعية وجهان : 

الأول : إنه لا معنى للحركة إلا الانتقال من جهة إلى جهة » والحركات 
بأسرها متساوية في هذا المعنى ء فوجب كونبا متساوية في مام الماهية . 

الثاني : إن الأجسام منساوية في تمام الاهية") وكل ما صح على شيء ‏ 
)١(‏ من وطع 
(5) من (ط) 


(1) من (سن) 
(5)عن (س؛ 


ار 


فإنه يصح على مثله . ثم إن القلك الأعظم متحرك من المشرق إلى المغربه ١‏ 
وفلك الثشوابت متحرك من المغرب إلى المثمرق ؛ وإذا ثبت تمائل الأجسام 
بأسرها » وجب أن يصح على كل واحد من هذين القلكين . ما حصل للآخر 
من الحركة . وحينئذ يعود الإلزام . هذا تمام [ تقرير”"؟ ] هذا السؤال . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف . أما قوهم : ما الدليل على أن هذه 
الحركات مختلقة بالماهية ؟ قلنا : الدليل لا يلزمنا في اللفام . وذلك لأنا قلنا : 
اختصاص حدوث العالم بوقت معين : يقتضي رجحان أحد طرتي المكن على 
الاخخر لا لرجح . وأنئم ادعيتم أن مثل هذا الإلزام لازم في صورة الركة . فيا 
م تفيموا الدليل على أن قبول الفلك المعين لجميع أنواع الحركة” على السوية . 
فإنه لا يتم إلزامكم . فيئبت : أنكم أنتم المطالبون بذكر هذا الدليل . بل 
نقول : لو كانت المركتان متساويتين بالنسبة إلى ذلك الفلك المعين . لكان 
اختصاصه بتلك الحركة المعيئة دون سائر الجركات رجحاناً لأحد طرق الممك. لا 
مرجحء وهو محال . 


وأما الذى احتجوا! به أولا على تمائل هذه الحركات ف تمام الماشية - 
نضعيف . لأنا نقول : ل لا يجوز أن يقال : [ المفهوع'" ] الذي ذكرغوه من 
الحركة : عفهوم جتسي . ويدخخل تحته أنواع كثيرة ٠‏ ويكون كل توع من أنواع 
المركة : ممتازاً عن الآخر بفصل 22 مقوم لماهيته المخصوصة . ألا ترى أن 
العقلاء اتفقوا على أن الحركة من المركز إلى المحيطء عغالفة بالماهية للحركة من 
المحيط إلى المركز, مع كون كل واحدة منبيا مشاركة لللأخرى في كوتها انتقالاً من حيز إلى 

وأما الذي احتجوا به ثانيأ من أن الأجسام متساوية قي تمام الماهية. فوجب ع 


(1)من رطع 

(9) الخركات بطم 

(5) من زتعم 

59) ممتارا عن اطركة زت). 


1 


أن يصح على كل مواحد منيا ما يصح على الآخر. قنقول : هذا بناء على أن 
الأجسام متساوية في تام الماغية . وهذه المقدعة ضعيقة ‏ وأيضياً : نلو سلمنا ذلك 
إلا أن ملهب الغلاسفة: أن الحسمية صورة حالة في مادة. ومذهيهم: : أن مادة 
كل فلك تخالفة لمادة الفلاك الآخرء وإذا كان كذلك م يازم من كون أحد الفلكين 
قابلا لنوع مخصوص و أنواع الحركة » كوته قابلة. لسائر أنواع الخركةة "© ولأجل 
هذا الحرف . زعموا! : أن الخرق والإلتئام تمتنعان غلى الأقلاك . وأيضا : 
فبتقدير أن يثبت اث الجا ؛ لزم القول بأن كل ما يصح على هذه الأجسام 
السفلية فإنه يصح أيضاً على الأجرام الفلكية » وحيئلٍ لا يختص الإلزام الذكور بتعين 
النقطتين للقطبية + وتعين تلك الحركة المخصوصة بآن تكون أولى بالوقوع . بل يعود 
الإلزام في اختصاص جرمية ذلك الفلك ؛ يذلك الشكل الممخصوص [ وبذلك الحميز 
الخصوصة" ] وبتلك الصفات المخصوصة [ والله أعلم!” ]. 


بحصول الكواكب فيه . فهذا الإلزام صعبٌ مشكل . والذي يمكن أن يقال 
فيه وجوة . 


الأول : إن الذى ذكره الحكاء على كون الفلك بسيطا : مختص بالفلك 
الأعظم » الذي هو فلك المحدد للجهات , أما سائر الأفلاك فلم يحصل لحم 
دليل على كونبها بسيطة . وهذه الكواكب مركوزة في سائر الأفلاك ٠‏ وأما الفلك 
الأعظم فلم ينبت حصول شيء من الكواكب فيه ؛ فالفلك الذي اختلفت 
طبائع جوأئية :؛ سيب حصول الكواكتة23) في بعض جوائبه دون البعض » لم 
يثبت بالدليل كونه بسيطأً . والفلك [ الذيى 9 ع ثبت بالدليل كونه بسيطأ 0 


(1) الأنواع من الحركة (ط) 
(1) من رطع , 

(9) من تن 

(4؛ الخوكب (ط) 

(2) من لط ؛ من ) 


تلد 


يحصل فيه شيء من الكواكب ٠‏ فزال السؤال . 
الوجه الثاني في الفرق : أن يقال : إن القوم لا يقولون : إن الفلك 
حصل فيه ذلك التجويف . ثم حصلت الكواكب” فيه . لآن هذا يقتضي 
حضول الخرق والإلتئام على الفلك , بل يقوئون”؟ : حصول الكركب مقارن 
لحصول الفلك ؛ فيا كان القفلك حاصلا قبل حصول ذلك الكوكب حتى يقال 
ليس حصول الكوكب ههنا أولى من حصوله في موضع آخر» ولما ثبت أن 
حصول الكوكب ؛ وحصول القلك معا , فبعد ذلك يُتنع اتتقال الكوكب من 
ذلك الموضع ؛ لأن تجويزه يوجب تويز الخرق والالتثام على الفلك ء وأنه 
محال . فلهذ! السبب بقى ذلك [ الكوكب في ذلك ] الوضم العين من 
الفلك . 
الوجه الثالث : لا يبعد أن يقال17) : إن تركيب جرمية الفلك . إتماصدر 
عن نفس أو عقل : ويكون ذلك الْشيء » قابال للارادات المختتلفة بصب 
الشرائط المختلفة » أما المدا الأول فإنه لا يقبل الصفات المتغيرة0؟ فظهر 
الفرق ‏ 
وأما النقض الرابع : وهو امختلاف جانبي المتمم الواحد في الغلظ 
والرقة . 


فالأجوبة المذكورة في اختصاص الكوكب بالجانب المعين من الفلك عائدة 
فيه , ثم ههنا جواب آخر وهو : أن هذا السؤال إنا يتم لو كان كل وأحذ من 
جانبي المتمم ؛ مساوياً للجائب الآخخر في الشرائط المعتبرة ؛ في حصول الخلا 
والرقة . وهذا محلو م , . وذلك لأن الحائب الرقيق لو قفرصناه غليظا لزم تداخل 


(أ) حصل الكوكب (ط) 

(9)؛ بتول جسم 

(1) من (ط ؛ س ) 

(8) أن يقال : أن ركب تركيب ات) 
(3) المعتيرة تم 


01 


الأجسام . والجانب الغليظ لو فرضناه رقيقا لزم حصول الخلاء . وكل ذلك 
محال . فثبت : أن الشرائط المعتبرة فى حصول الغلظ والرفة مختلقة بحسب 
اختلانف الحمانين . 

وأما التقض الخامس : وهو قرفم : السطح اللحدب الف للسطح 
المقعر في الصنات الكثيرة . فتقول : الطبيعة وإن كانت واحيدة إلا أن إيجاءما 
لعلرفا . مختلف بحسب اتعتلاف الشرائط . فظاهر الكرة » لا يقبل إلا السطح 
( المحدب”'! ] الواسع ء وباطتها لا يقبل [[ل1! ] السطح المقعر : الصغير . 
ولا اخنتلغت الشرائط لم يبعد اختلاف الأثر . 


وأما النفض السادس9 : وهو قرفي : د الجزء الحاصل في ثخن الفلك . 
مشارك للجزء الحاصل فى سطحه ء في تمام ماهيته" ع فنقول : الجواب 
[ عنه © ] أن يقال : هذا السؤال غير لازم » علل مذهب الحكاء . وذلك لأن 
عندهي جسم الفلك متصل واحد ؛ وهو غير مركب من الأجزاء أصلا : ؛ بل هو 
في تفسه شيء واحدء كما أنه عند المس شيء واحد؛ إلا أنه قد يعرض للجسم 
المتصل أسياب خخارجية فيحصل بسبب تلك الأسباب الخارجية أجزاء بالفعل ٠‏ 
كالوهم واحتلاف المجاذيات» إلا أن على هذا [التقدير9)] فالجزء يفترض بعد0ا 
حصول الكل . لكن حصول صورة الكل لذلك المجسم الذي هو الكل ؛ يمنع 
من اتفصال [ بعض * ع تلك الأجزاء عن بعضض ؛ لمائبت أن الخرق على 
الأفلاك : محال . فلهذا السبب امتنم أن يحصل الحزء المفترض في عمق الفلك 
في سطحه . وبالعكس . 


(5؛ من تع 

(5) من (ط ١‏ من 
(5) النالثك رحىن 
(5) للاعية (طع 
(28) من رس ) 
)امن طلم 

(9؛ كيل وت 
(8) بعقى رطع 


واعلم أن هذا الجواب حسن بناء على أصوهم' . أما على مذهب من يثبت 
الأجزاء التي لا تتجزأ . ويقول : كل ما يقبل الاتقسام فهو نفسه مركب من 
الأجزاء . فهذا الجوابٍ لا يستقيم على قوله . إلا أن لصاحب هذا القول أن 
يجيب عنه بجواب آخرء فيقول : الساء مكونة من اجتماع هذه الأجزاء » وكل 
وأحد من تلك الأجزاء إنما أختص بمموضعه المعين » ووضعه المعين [ بسبب*؟ ] 
أن واضعه” السايق أعذه لحصول الوضع اللاحى . وهذا عين مايقول 
الفلاسقة المتأخرون : في اختصاص كل واحد من أجزاء العناصر » بوصقه 
الخاص ؛ وموضعه المخاص . ظ 

وأما النقض السابع : وهو القول بإثبات أحياز خخالية » خخارج العام . 
فالكلام فيه مشهور والبحث فيه طويل . فإن أصحاب أرسطاطاليس ينكرون 
ذلك . ويقولون : إنه ليس خارج العالم لا خلاء , ولا ملاء . والكلام فيه 
سيأ في كتاب مقرد » إن شاء الله [ تعالى" ] 


وأما النقضى الثامن : وهو تولد الأعضاء الختلفة من النطفة المتشاهة 
الأجزاء . فتقول : ل لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى ملكا يصور من تلك 
التطقة تلك الأعضاء الختلفة » بحس المصلحة [ والحكمة) ] رذلك الملك 
فاعل ختار» وعلى هذا التقدير يسقط السؤال . وأما أصحاب أرسطاطاليس . 
فد آتفقوا عل إسناد تصوير الأعضاء إلى القوة المصورة الجالة في جرم النطفة . 
ولا شك أن القول به فى غاية البعد . على ما قررناه في كتاب ١‏ القوى الطبيعية ؛ 
من علم النفس . 

وأما النقض التاسع : وهو قولهم : لو كان المعلول من لوازم العلة ٠‏ لكان 
ارتفاع المعلول يدل على ارتفاع العلة ‏ فجرابه : إنه يدل إما على ارتفاع العلة . 


(1) من لل س؛ 
(5) وضعه (ط) 
(1) من وس ) 
(؟) من وس ) 


قث 


أو على ارتفاع ما كان شرطا لتأثير العلة » فيجائب المعلول . وذلك الشرط 
حادث آخر قبله . 1 


وأما النقض العاشر : وهو النقض بالحوادث اليومية . فحوايه : ما تقدم 
من أن العلة الؤثرة أزئية » عامة القيض . إلا أن صدور كل حادث معين عن 
تلك العلة الأزلية ». مشروط بذلك الحادث الذي كان سابقاً عليه . أما قوله : 
و إن ذلك القديم ما كان علة لهذا المعلول الحادث . ثم صار علة له » فهذه 
العلة صفة حادثة » فلا بد فا من مؤثر » قنقول : الذي يمكن أن يذكر في دقعم . 
هذا السؤال : إن علية الشىء لغيرهء لا يمكن أن يكون وصفا زائدا على ذات 
العلة . وذات العلول , وإلاً قذلك الزائدء وصف محتاج إلى الغيرء فيكون 
مكنا لذاته » خيفتقر إلى علة, فتكون علية العلة لتلك العلية زائدة عليها , ولزم 
التسلسل . فهذا انصى ما يمكن أن يقال في دفع هذا السؤال . وقد مضى في 
باب إثبات واجب الوجوب : أبحاث عميتة في أن كون الشيء علة [ لغيره'2 ] 
هل هو وصف زائد على ذات العلة [ أم /أ2"0 ] ؟ 


واعلم : أن هذا العذر29 الذي ذكره الفلاسقة في الفرق بين تكوين كل 
الْعامم الحسماني ؛ وبين تكوين الحوادث اليومية . لو صح واستقام قإنه لا 
يمكنيع مع ذلك أن يحتجوا بالحجة التى ذكروها على قدم الأجسام» وقدم السموات 
والأرضين . فإن لقائل أن يقول : لما جوزتم أن تلك العلة القديمة بصدع عنبا 
المعلولات المحدثة . لأجل أن كل حادث مسبوق بحادث [ اتخرة؟) ] وكان 
حصول لخادت المتقدم ١ش‏ شرطا لفيشان الحادث امتآخر عن تلك العلة القدعة + 
ذلم لا يجوز أيضاً أن يقال: جلة الأجسام حادئة, لما أول ومبداء إلا أنه كان 
قد وجد في الأزل عقل أو نفس وكان ذلك الجوهر المجرد غلا للحوادث 


)١(‏ من رط ء س؛ 
(7) مقط رطع 
59 القدر زحتمن 
()) من زط ء. سن ؛ 


لأا 


النفسانية20 والتغيرات الأدراكية » وكان كل واحد منها مسبوقا بآخخرء لا إلى 
أو ل » ثم لما انتهت تلك التصورات المتعاتبة , والادراكات المتلاحقة”' بي 
جانب لا يزال إلى تصور خاص ؛ وتعقل خاص + وكان حدوث ذلك التصور 
شرطأ لفيضان وجود العالم الحسماتي عن العلة القديمة [ فلا جرم حدث العال 
الجسمانق عن العلة القديمة”” ] في ذلك الوقت . وإذا كان هذا الاحتمال قائ! ؛ 
فحينئة لا يمكن الإستدلال بالحجة المذكورة على كون العالم الجسمان : قدياً ؟ 
فهذ! سؤال وإاقع ولا يكاد يمكن دفعه . وهذ! أتحر الكلام في تقرير هذه الحجة . 
ومن الله التوقيق [ والارشاد”'؟ ] 


(1) الحسمائية (ط) . 
(؟) التعاقية بطم 
(1) مقط قط 

(4) من وتم 


ريم 


الغصل الثاني 
فيتةريم وجوه أخرس من الدزائل 


متفرعة على فاعلية المبحأ الأول 


اعلم أن للقوم أن يقولوا : الصانع والقاعل من مقوثة المضاف . فالصانع 
مقول بالقياس إلى المصنوع , كما أن المصنوع مقول بالقياس إلى الصائع ؛ 
والمشافان موحجوذان معأ فإن كأن ا مصتوع موجودأ بَالقَوة ؛ كأن الصانع صاتعا 
بالقوة ء وإن كان الصنوع موجودا بالفعل ؛ كان الصائع صانعا بالفعل ‏ 

وإدا شت هذ! » فتقول : لولم يكن العالم أزليا ما كان المصنوع موجوداً 
بالفعل في الأزل 3 بل230 ؟ بالقوة . ولو كان الأمر كذلك ؛ لما كان الصانع 
صائعا بالفعل ) قل الازلك بل بأللقوة 1 7 إذ! 3 يلا يه يزال المصنوع ' ] 
لزم أن يقال : الانع كان صائعا القوة » ثم صار صائماً الفعل . وكل ما كان 
بالقوة : نم ضار بالفعل + فانتقاله سٍٍِ القوة إلى الفعل » ومن العم إلى الوجود لا 
بكون لذاته ء وإلا لكان بالفعل أيلأ ٠‏ مل 1 :7 وأن يكون ذلك الا نتقال لأجل 
أن كير 5 تاه 2 الْعَوةٌ 8 الفعل ء فلو كان العام محدثا 3 لاحتاج الصائمع إل 
شيء ينقله من كونه صانعاً بالفوة إلى كونه صائعاً بالفعل . وكل من كان 


(1) من (طا ءا س) 
(3 في لا يزال زطاء س) 
(*9) سقط وت) 


5 بار 


كذلك » ؛ كان محتاجأً في توازم ذاته إلى الغيرء وكل من كان كذتك ‏ كان 
5-7 لذاثة . وهدأ على وأحب الوجود : عمال وأيضما : فإن هذا الشىءع ل 
يكون مبدأ أولا . بل هو يفتقر إلى مبدأ آخخر . فيئبت : أن واجب الوجود 
لذانه , يجب أن يكون صانعاً بالفعل أبدا . ومتى © كان الأمر كذلك . كان 
الصاتم موجوداً أبداً 0 تسر ورةٌ أن المضافين ل بك وأن يوجد! معا [ والنه 
أعلم9) ] 

الحصة الثائية للقوم : قالو! : المفهوم سس أكون واجحيب الوجود لذاته ميدأ 
لخبيره 7 أهر مغاير لات [ واجب الوججود 5 ولذات”ا 1 العام رمي كات الأمر 
كذلك ُ لزع دوام الأثر ندوام اللو ثر . بيال المغام الأول من وجوه : 


الأول : إنه يمكننا أن نعقل ذات واجب الوجود ؛ وأن نعقل ذات العال ؛ 
مع الشك في أن ذات واجب الوجود مؤثر في العالم » ومع الشك في أن ذات 
العالم أثر لواجب الوجود , والمعلوم 9 مغاير لا هو غير معلوم » فمؤثرية واجب 
الوجود في العام يهب أن يكون زائدا على ذات واجب الوجود . وعلى ذات 
العام . ْ 


الثاق : إن كون إحدى الدّاتين مؤثرة في الأخرى نسبة بين الذاتين , 
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما » والموقوف عل الشيء » مغاير لله . فهذه 
المؤثرية والأثرية وصفان مغايران للذات ‏ 


النالث : إنا نصف ذات واجب الوجود ؛ بأنا مؤثرة في وجود العام . 
والمحكوم رك ابد وأن يكون مغايراً للمحكوم انيه . فالمؤثرية صغة زائدة على 
أت وأجحب الوجود : 


١‏ وإذابط, 
(7) عن زات 
(؟إامن (ط . من) 
(؟) الملول وتم 


والرايع : إنا نقول : إن ذات واجب الوجود ؛ أو" تقول : إن قدرة 
واجب الوجود أثر في وجود العالم ء بعد أنه ما كان مؤثرا فيه » فتجدد صفة 
اأؤئرية مم بقاء الذات في الحالتين » يدل على أن المؤثرية أمر زائد على ذات 
المؤثر . لا يقال : ل لا جوز أن يقال : المراد من كون الذاث مؤثرة في ذلك 
الآئر [ هو”2 ] نفس حصول ذلك الأثر ؟ لأنا نقول : هذا باطل . فإنا نقول : 
ما وجد هذا الأثرء لأجل أن هذا اللؤثر أثر في وجوده. فعللتا وجوة الأثر يكون 
المؤثرمؤثرا قيه فلوكان [ كون 7 ] المؤثر [ مؤثراً فيه 9» ] نفس ذلك الأثر . لكان هذا 
تعليلا لوجود ذلك الأثر ينقسه وبعينه » ولكن وجود الأثر بنفسه » يمع من 
تعليله بغيره . فيثبت : أن القول بأن المؤثرية نفس [ الأثر”* ] يمنع من كون 
ذلك الا: لرء أثرأ تذلك امؤثر » وما أنضى ثيونه إلى نفيه » كان باطللا . 
وأيقاً : كرن الله موجد! للعالم ؛ وخالقاً له : عيفة لذات الله تعالى » وذات 
العالى ليست صفة لذات الله تعالى . فيثبت : أن مؤثرية المؤثر في الأثر : هفهوم 
زائد على [ ذاثت9 ] الَو ثر » وعل ذات الأثى . 

أما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت هذا + نزم من قدم المؤثر قدم الأثر . 
والذي يدل عليه : هو أن هذه المؤئرية إما أن تكون حادئة أو قديمة , لا جائز 
أن تكون حادثة » وإلا لإنفتقرت إلى محدث . فيكون إحداث تلك المؤثرية 
[من0")] مؤثرية أخرى. ولزم التسلسل وهو ممال. فيثبت: أن تلك المؤثرية 
قديمة . لكن كون الشىء مؤثرا في غيره : صفة إضافية » لا يعقل ثبوتها إلا مع 
ثيوت المضافين » لأن المؤثر في الآثرء كا أن الأثر [ أثر” ع للمؤثر . فلا ثبت 


ر1 )أن زنع 
(50) غر وب 
ايكون رط 
(غ)من رطا و س) 
(©) من ولط » سع 
(1) من رح 
(") من حي 
زك) من لط . سن 
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أن المؤثرية قدية ء لزم من قدمها . قدم الآثر . وهو المطلوب . 

فإن قيل : السؤال عليه عن وجهين : 

الأول : إن هذا يشكل بكون [ الله 2 ] ميدأ للحوادث اليومية . 

الثالي : إنه 1 إن 2؟) ١|‏ كان ل كون الصمائع صانعا نعا يالفعل ١‏ يتوقف 0 

والجوات ء عن الأول : ما تدده ذكره في الحجة 06 ؛ 0 ٠‏ أن 
حدوث كل حاذت .؛ مشر ول يحدوتثت حادث قبله ؛ لا إلى أول ٌ فيكولن الميدأ 
الموجب الؤثرء وهو الميدا الأول الأزلي القديم [ إلا0© ] أن التخصيص 
والحدوتث 95 ما حصلٌ بسيب هذه الشرائط المتعاقية : 

والخواب عن السؤال الثاني : إن ذات العلة . موحدة لذاته المعلول ٠‏ لم 
إذا حصل هاتان الذاتان [ حص لت ] بينبها إضافة العلية والمعلولية » فذات 
العلة مؤئرة 20 ات المعثول بالاتفاق'20) لم إذ! و عراسي دذإثت العثول 1 فحينكل 
حون هاتان ألذاثان موجبتين للإضافتين المخصو صيتن 5 أعتى العلية والمعلولية . 
هذا تام تقرير هذا الرجه 0 

واعلم أن مدار هذه الحجة على أن مؤثرية المؤثرقي الأثر: صفة زائدة عل ذات 
آمو ثر؛ وذاأت الأثر. وهذا مشكل أنه لو كأن الأمر كدلكى لكانيت تلك 
ش الم عرية عصفاه مشتفرة ة آل ذات المؤثئر . والمشتفر 0 الغير فحن لذاته 1 والملمكن 
لذاثه عتاج إلى المؤثر ع فكانت مؤثرية المؤثر في حصول تلك المؤثرية زائدة 1 


ولزم التسلسل ع وهو ال [ والله علم” ' ] 


)من رطع 

(1) معن وط و سس ) 
(7) من رطا من) 
(1)من رط) 
(©)بالاستدلال 
(1 )من زت) 
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وقد يعبر عن هذه الحجة بعبارة أخرى : فيقال : لو كان العالم حادثا ‏ 
لامتنع أن يدخخل في الوجود إلا بإيجاد الفاعل . فتقول : إتجاد الفاعل . إما أن 
يكون عبارة عن ذات الفاعل ؛ أو عن ذات المفعول ء أو عن آمر ثالث . فإن 
كان الأول » لوم من دوام ذات الفاعل و دوام”؟؟ ] ذات المفعول . وإن كان 
الثاني كان معناء : أن العام [ إنغا"» ] وجد بنفسه . لأنا لما قلنا : إن العالم وجد 
بإيجاد الفاعل . ثم قلنا : إن إيجاد الفاعل للعالم هو نفس العالم » كان معتى 
هذا الكلام : أن العا وجد بنفسه ء لكن كوته كذلك ء ينع من إسناده إلى 
الفاعل . وذلك محال . فبقى الثالت . فنقول : لا شك أن الموجدية صفة لذات 
الفاعل » فهى إن كانت حادثة افتقرت إلى إيجاد آخر . وهو محال . وإن كانت 
قديمة . لزم من قدمها قدم المفعول , لأن كون الموجد موجداً . حال بقاء 
المفعول على عدمه الأصل: محال . [ وبالله التوفيق9” ] 

الحجة الثائثة : لو كان العالم حادثاً » لكان حدوثه في الرقت المعين » إما 
أن يكون لمجرد كرنه قادراً » أو لبس كذلك . بل لأجل أن الله تعالى أوجده في 
ذلك الوقت . والأول باطل . لأنه تعالى كان قادراً قبل حصول هذا الرقت ع 
فكان يجب أن يحدث هذا الحادث قبل حدوث هذا الوقت . بل كان يجب أن 
يدوم الأثر بدوام كونه [ قادراً:؟؟] وكيا أن (*! قادريته أزلية» لزم أن يكون هذا 
الأثر أَرْليا . وهو المطلوب . 

وآما القسم الثاني : [ وهو" ] أن يقال : العالم إنا©» حدث في هذا 
الوقتاء لا لأجل أن الله [ تعالى قادر » بل لأجل أنه تعالى0*: ] خلقه في هذا 


(1) هن رلْ 

(5) من ولط ؛ منى) 
(8) من (ت) 

(5) من (ط + من” 
(2) من وس 

1ك من وت 

(10) لا زط 

8 من رن 
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الوقت المعين . فنقول : صدق هذا النفى والإثبات . يوجب التغاير لا محالة . 
نوجب أن يكون المفهوم من كونه تعالى خالقاً للعالم قي هذا الوفت [ المعين”” ] 
مغاير للفهوم من كونه تعالى قادراً. وإلا تلصار مورد النمي والإثبات. أمرأ واحداً . 
رذلك ععال. وأيقاً: يجب أن يكون المفهوم من كونه تعالى خخالقاً للعالى مغايرا 
لنفس العام . وذلك لأن صسببه وجود العالم هوخالقية الله تعالى له ؛ والمؤثر 
مغاير للأثر . فيثبت : أن المفهوم من الخالقية أمر مغاير للغادرية ؛ وأمر مغاير 
لذات المخلوق . وإذا ثبت هذا فنقول : لا كان العام إنما حدث في هذا الوقت 
لأ قيله ولا بعذه » وجب أن يقال : إن كرنه تعالى عالقا ته إنما حصل في هذا 
الوقت لا قبله ولا بعده ء لأن قبل حدوث العالم كان العالم افيا عل عدمهة 
الأصلي [ ومتى كان الأثر باقياً على عذمه الأصلي ] امتتع أن يصدق عل 
المؤثر كونه مؤثراً فيه . فيئيت : أنه لو كان العام حادثاً » . لكان كونه تعالى اتنا 
للعام صفة حادثة في ذات الله تعالى . فقول : وهذا محال لوجهين : 


الأول : إن الحادث إما أن يكون مفتقرا إلى المقتضى ء أو لا يكون 
كذلك . فإن كان الأول لازم افنشار تلك الخالقية الحادثة إلى خالقية أخرى”ا 
ولزم التسلسل . وإن كان الثان وهو أن لا يفتقر الحادث إلى الخالق » فحينئدذ 
يلزم أن يستغفي حدوث العالى في ذلك الوقت؛ عن الخالق ء وذلك يقتضي نفي 
الخالق . ؛ أن القول بحدوث العالم » يوجب نفي المؤثر ونفي الخالق . 
وذلاك محال / لدي إليه كان عمالاً . 


النأي إن ن حدوث الصفة ف ذات الله نعال » يقتضي كون ذاته محلا 
لتحوادث » وأنه مال . على ما بيئاه بالبراهين القاطعة : : فكان هذا القول باطلا 


1 و أله أعلب ا 1 


)١(‏ من (ط) 

(؟) من (ط . س) 

(5) إلى حادئية أثرى زت) 
(5) من (ت) 
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الحجة الرابعة : قالوا : لو كان العام حادثاً, لكان الفاعل الأول لم 
بزل غير فاعل ؛ وكل مالم يكن [ فاعلا") ] فإنه يصير فاعلا على وجه 
الحكمة , إلا عند تغير شيء » لا يكون ذلك التخير(” من قبله . وذلك في حق 
الله تعالى محال فكان يجب أن يمتنع أن يصير فاعلا [ بعد أن مم يكن فاعلآ؟) 
ونا كان 1 هذا ع بأطلا ؛ علمنا أنه كان فاعلا لم يزل . فيغتقر ههنا إلى تقرير 
مقامن - ْ 


المقام الأول : إن الفاعل الحكيم يُتنع أن يكون ناعلا بعد أن كان غير 
قاعل » إلا عند تغير شىء لا يكون ذلك التغير من قبله . والدليل عليه : إنا 
إذا فرضنا رجلا [ كان7©] جالساً عندنا مدة طويلة بإختياره [ ثم إنه قام عنا 
باختياره 9 ] فهذا التبدل إا حصلء لأنه حصل تبدل في حالة من الأحوال . 
إلا © بإختياره » مثل إنه قرب وصول الليل » نقام الرجل عن ذلك المكان ؛ 
لذلك السبب . أو تذكر مهما كان ( قد 7 ] نسيه ؛ أو وصل إليه خبر كان 
غافلاً عته . فإدًا لم يحدث البتة حادث » ينقل هذا الرجل عن الرأي الأول إلى 
دهع امتنع أن يتبدل حاله في الفعل والدرك . وتقول : هذا إما أن يكون 
متنعا ٠‏ أو أن ل جتنم . لكنه يكون سفهاً » فإن الرجل إذا كان جالساً في داره 
هذة سبعين سنة » ول يتحرك ول يشتغل بمصلحة 20 ولا بإصلاح حال ء ثم نغر 
بعد ذلك دفعة واحدة بجد عظيم » واجتياد ششديك ٠:‏ وشرع تي الأعمال ؛ وني 
نظم المهمات . فِإذا قيل له . وما السيب الذي اقتضى الإنتقال من القراغ 
المتقدم » إلى هذا الاشتغال التام؟ فإذا لم يذكر فيه سيباً البتةء كان ذلك إما ممتنعا 
في نفسه» أو كان محض العبث والسقه. فيثبت بذا:آن القائل المختار الحكيم لا 
ينتقل من الترك إلى الفعل إلا بسبب متغير » ويب أن يكون ذلك التغير لا من 


)١(‏ يكن وت )سن لمن 

(5) من زط ء. سس ")هن (طع 

(*) التغير زت) رك لا رطع 

(؟) من رطع (3 من زط س) 
(ذ) من زط) )٠١(‏ بهم (ط) 
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قبله؛ إِذ لو كان من كيلهي لعاد السوال الأول 27 ] فيه. وهو أنه / غيره في ف 
هذ! الوقت دون ما قبله وما بعده ؟ وأما إذا كان [ ذلك 7) ] التغمر ليس من 
قيله » صح ذلك . مثل : أنه 20 علا انتهى النبار إلى أخحره + قام الرجل من 
مكانه , وذهب إلى الدارء وما قرب هجوم الشتاء أقدم الرجل على غصيل 
مهمات الشتاء» فيغبت با ذكرنا : أن كل ما كان غير فاعل لم يزل + فإنه يصير 
فاعلا إلا تتخير حصل » لا من قبله . وهذا في حق الفاعل الأول مال . لأن 
جميع التغيرات إنغا حصل بتكوينه وزتجاده » فإمتنع أن يكون تغيره من ترك 
الفعل إلى تحصيل الفعل ؛ لأجل تغير وقع لا من جهته » فلو كان غير فاعل في 
الأزل » وجب أن لا يصير فاعلاً في لا يزال [ وحيث صار فاعلا في لا 
يزال9؟ ع علمنا : أنه كأن أيضا فاعلاني الآزل ؛ ولا يقال : الخرض من 
الإيجاد : إيصال النفع إل الخلق ؛ لآن هذا الخرض كان مطلوياً قبل ذلك . 
فلم لم يشرع في الفعل , » قبل ذلك ؟ ولا يقال : ذلك الوقت إنما اص 
بالاحداث » لأنه أصلح للمكلفين ؛ أو لأنه نعين بسيب الإرادة'0*! لآنا نقول : 
ذلك الوقث الذي هو أصلح لإاحداث العام من سائر الأوقات »؛ إما أن محدث 
بإحداث الله ز تعالى 9" ] أولا بأحداته. فإن حدث بإحناث الله تعالى : عاد 
السؤال في أنه : ل فعله ؛ ول يفعل غير ؟ وإن كان لا بإإحداث الله تعالى : 
فهذا قول بأنه قيل إحداث الله [ تعالى 7 ] العام » كاتت الأوقات موجودة ) 
والتغيرات حاصلة » فيصير إحداث الله العالم في ذلك الوقت , جاريا مجرى ما 
ذا قصد الواحد متا . إلى السفر حال اعتدال الحر والبرد » فإنه كان الداعي 
رئه 0 ] إلى تحصيل الربح موجوداً قبل ذلك , إلا أنه كان يننظر حضور الوقت 


)من زت) 

0 شم بوط امن 

(5) من وط ١‏ سي 

(1) مقط (ط) 

(©) لأنه تخير بالآرادة (ت) 
(7) من لط . سن ) 
)سن إنسىن 

إخامن روط ا سن) . 
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الموافق لهذا العمل . فليا حضر الوقت الموافق » أقدم ذلك الفاعل على ذلك 
العمل . فهذا يقتضي أن تكون الأوقات والتغيرات حاصلة : لا بإحداث 
الفاعل الأوإن : وذلك مال : وعمام الكلام 7 إبطال شدهة السؤ الات : فك 
نقدم ع ولا فائدة ىُّ الا عادة . | 

وههنا آخثر الوجوة الستتطة عرث كُونه تعالى فاعلك وموجدا ؛ وبالله 
التوفيق ‏ 


3 





|/ 22 ا 
/ 1 
7 0 
| ٍ. 
لمستنيطة من صذخفة القدرة 


في الدلائل 
المستنيطة من صيفة القدرة 


قالت الفلاسفة : القادر هو [ المؤثر0" ] الذي يكون عالاً بصدور أثره 
[ عنه"" ع ومن الناس من قال : المؤثر إما أن يؤثراء مم أنه يمتنع أن لا يؤثر .' 
أو يؤثر [ مع”"!] أنه لا بمتنم أن لا بؤثر . والأول هو الموجب , والثاتي 
زهية؛ع القادر. ذعلى هذا: القادر هو الذي يكرن متمكنا من الفعل يد لآ من 
٠ 57‏ ومن الشرك دلا عن الففل ؛ بحسب الدواعي الختلفة . إذا بت 

٠‏ فتقول : أنقق الكل على أنه لو كان تأثير الله [ تعالى 7" ] في وجود الاثار 
0 القسم الأول » لَرْمٍ دوام الأثار سدوامه . كتشول : إنه يمتنع أن يؤثر 
شيء في شيء على سبيل القسم الثاني , وهو التأئير على سبيل الصحة ء فتعين 
أن يكون على سبيل القسم الآول , وهو التأثير على سبيل الوجوب . وحينتذ 
خصا ل للقصود ا فتقول : الذي يدل على أنه يمتنع كونه مؤثرا على سببل 
الصحة : 


(1) من ون 
820 
0 من 1 ع مى]ّ 
لقعم سن 
(8) مد وت 
[43 المطثوب. زع 


الحجة الأولى : لو كان قادراً على الفعل بمعنى كونه تمكنا من الفعل وااترك 
على سبيل الصحة . لكان إما أن يكون قادرا على الفعل حال بقاء الفعل . أو 
حال حدوئه » أو حال عنمه . والأقساع الثلائة باطلة » فكان القول بثبوت 
القادرية على هذا التفسير باطلاً . أما صحة الخصر في الأقسام الثلاثة فبديبية . 
وإغا قلنا : إنه يمتنع كونه قادراً . حال بقاء الفعل . وذلك لأنه يقتضي إيجاد 
الموجود وتحصيل الحاصل . وهو تغخال. وإنما قلنا: إنه يمتئع كونه قادرا على الفعل حال 
حصوله"'؟ وذلك لأن المراد من هذه القادرية الممكنة من الفعل بدلا عن الترك . 
ومن الشرك بدلا عن الفعل . وحصول هذه الممكنة9؛ حال حدوث الفعل : 
محال . لأن حال حدوث الفعل يمتتع كونه مندوما . وإلا لزم حصول الوجود 
والعدم_دفعة واحدةء وهو غعال . وإذ01© كان عدم الفعل حال حدوث ذلك 
الفعل ممالا امتنع [ حصول المكلة7؟)] من ثرك الفعل؛ حال حدوث 
الفعل . لآن المكنة من الشرك مشروط بكون ذلك الشرك مكنا في نقسه » ل 
قلنا”» : إن خحصول الترك : ممال » حال [ حصول الفغعل )ع كانت") 
لمكنة من الشرك ممالا حال حصول الفعل » وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يكون 
قادرأ على الفعل قبل حدوث القعل . وذئك [ لأن) ] حال عدم الفعل يكون 
وجوده عمال . وإب كان وحجوده عوال كانت القدرة على إنماده فى ذلك الوقت 
أيضا مالا . فثبت ؛ أن القدرة على الفعل والترك » ؛ يمتنع حصوفا في هذه 
الآحوال الثلاثة » فوجب أن يكون القرل بحصول هذه القذرة مالا . فإن 
فيل : فهذاالذي ذكرتم في إبطال القادربة*! : وارد بعينه في الوجب . 


(1) حصول الفعل رطع 
(1) الكنة رطع 

40 رإت رط 

(5)) عن لس 

وم دنا بينا ون ) 

(1) حصوله (طع 

ز) كأن رطع 

زان من ومن ١‏ دي 

(4) القادر قط . س) 


فيازمكم نفى الورجب , كا الزمتم نفى القادر » وذلك يقتضي تفي المؤثر على 
الإطلاق . [ وإته باطل”* ] ثم نقول : م لا يجوز .أن يقال : القادر إتما يقدر 
على الفعل قبل وجوده . ممعنى : أنه حال عدم الفعل يقدر على أن يوجد الفعل 
في الزمان. الثاني مته ؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن نقول: العلة الموجية لوجود المعلول: تكون 
مو ونه حال وححود المعلول / وذلك لا امتناع فيه 1 أما القادر بمعنى كونه متمكنا 

من الفعل والترك ٠‏ فإنه يمتنع أن يكون قادرا على الفعل حال وجود الفعل . .لآنا 

بينا : أن التمكن من الترك مشروط » با إذا كأن الترك في نفسه مكنا » لكن 
عدم الفعل حال دل و دف محال ]| أن الفعل حال جد ويك : وود 1 ووجوده بي 
تنك الجالة0) يناي شل ماه قٍِ تلك الجالة ٠‏ دالا لم كويه موجودا ومحدوما معأ 
وهو محال . فيلت : أن كون القادر متمكناً من الفعل ومن الترك . حال وجود 
ذلك القعل همال ء أما كون المؤثر الموجب مؤثرا في وجود ذلك الآثر [ حال 
وجود ذلك الأثر""! ] ئيس بمحال , فظهر الفرق . 

[ وأما 9 ] الواب عن السؤال الثان : فهو أن تقول : إذا قلنا : القادر 
حال عدم الفعل ١‏ يقدر على أن يوجده في الزمان الثاني » فهذا الكلام يجتمل 
وجهين , ظ 

الأول : أن [ يقال”*؟] القادر حال عدم الفعل» يقدر على إيجاد ذلك 
[ الفعل ي دلك”*'؛ ] الوقت ء الذى هو وقت عدمه . 

والثاني : أن يقال : إن القادر في حال عدم الفعل » يقدر على إيجاد ذلك 
القعل في الزمان الثاني منه . والأول باطل . لآن وجود الفعل حال عدمه ممتلع 


(5) عن وإنسن 
(؟) من زط ء س) 
(5) أما جم 
(1) من رط 
(6) من رط ١‏ س) 
(5) من (طوس ) 


لعينه » لامتناع الاجتماع بين العدم وبين الوجود معا ء وإذا كان ممتنع الوجود , 
كانت القدرة عليه أولى بالامتناع والثاني أيضاً: باطل . لأن القدرة على إيقاع الفعل 
فى الزعان الثاني ؛ مشروط بحضور ”2 الزمان لكن حضور الزمان الثاني فى الزمان 
الأول ممتنع عقادٌ: والموقرف على الممتنع : تمتنع . فيلزم [أن يكون27] كون القادر 
قادرا على إيقاع الفعل زفي الزمان الثأن الا . ممتنعاً عقلاء وما كان كذلك» أمتنح 
كرنه مقدوراً ء فتبت أن كون القاد :© قادرا على الفعل ] بمعنى كونه متمكنا من 
الفعل والترك ؛ إما أن يثبت حال بقاء القعل ء أو حال حنذوثه , أو حال 
عدمه . وثبت : أن الكل يأطل فكان القول بإئبات القادر بهذا التفسير : : عمال 
[ وال أعله”"؟ ] ظ 
الححة الثأثية : لو كأن [ القادر © ] قادراً هذا التفسير ؛ لكانت هذه 
القادرية [ إما2'0 ع أن تكون ثابتة في الآزل ء أو لا تكون . والقسمان باطلان . 
فبطل 9" القول بثبوت القادرية .. إتما قلنا : إنه يمتئع تبوعها في الأزل . لأن القادر 
هو الذي يمكنه الاحداث والإخراج من العدم إلى الوجود » والقدرة على الشنيء 
مشروطة بإمكان وجود ذلك اأقدور في نفسهء لكن حقيقة الخروج من العدم 
إل الوجود عمال في الأزل ؛ لأن هده اللتفيقة تقنضي المسيوقية بالغم . وحفيقة 
الأزل تنافي المسبوقية بالغير . والجمم [ بينهما”؟ ] محال . فيثيت : أن حصول 
الحدوث في الأزل : مال لعينه . وما كان محال لعيته ء امتنع أن يكون 
مقذور أ وإذا أمتنع كونه متدوراً ؛ امتتع كون القآدر قادرا عليه . فيئيت : أنه 
بختنم ثبوت القادرية في الأزل . وإنما قلنا : إنه يمتنم أن تكون تلك القادرية 
صفة حادثة . لأنبا لو كانت حادئة لإفتقر إحداثها إلى تقدم قادرية أخرى » ولزم 


(1) يحصول (ط) 
(؟4 من وطاء س) 
() من (ط) 

(غ) من زم 

(8) من رطع 

(ل) قثيت وت) 
(ك) من ؤط . س) 


التسلسل . فيثيت : أنه لو حصات القدرة بمعنى الكنة من الفعل والشرك ؛ 
لكانت إما أن تكون أزلية » وإما أن تكون حادثة ‏ 

ثبت فساد كل :واحد من دين القسمين ٠‏ فكان ثبوت الملروم عمالا . 
فإن قيل : ل لا جور أن يقال : : أنة تعالى في الأزل كان موصوفا بالقدرة على 
الاعجاد » إلا أن قيام الأزل يجري مجرى المانع من الإيجاد ء ولا يمتنم في العقل 
أن يكون القادر قلدرأ على الفعل إلا أنه يتعذر عليه الفعل لمانع . ثم نقول : 
هذا أيضا لازم على القائلين بالتأثير الذاتي , لأنه يلزم كونه مؤثر! في وجود العام 
ف الأز ؛ و أن 0 كان موجوداً في الأزل : وذلك بقنضي نحصيل 27 

ولواب عن الأرل :.أن تقول : الكنة من الفعل والتسرك يمتنع 
في الأزل متتعاًء. اعتتع كون القادز قأدراً عليه . بقى أن قال : ل لا عبوز أن 
يقال : القادزية كانت حاصلة في الأزل » إلا آنه تعذر د الفعل لمائع 2" ؟ فلقول : 
هذا باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إنه لا كانت الكنة حاصاءً فى الأزل : فتعذر القعل تدع أن 
يكون لعدم المنتضى ٠»‏ بلى لا بد وأن9 .يكون لوجود المانع وعلى هذا التقدير 
بكون المانع من الإيجاد : أزلياً . وعتدكم : أن الأزلي يمتنع زواله » فيلزم امتناع 
زوال ذلك المائع . ولو كان الأمر كذلاك » لا زال الامتناع [ فقط 3" ] . 


الثاني : إنة لو حصل ماتع شفع فين حصول ذلك الأكر . فإما ان يكون 
ذلك المائع . بحيث يزول أولا يزول . فإن زال ٠‏ كان زواله مختصاً بوقت 
شعاينرن . لأن كل ما كان موجوداً . ثم صار معدوماً . فإن أول عدمه لا بد 


)١(‏ حصول (ط) 

(1) لتمام اكائعم (ت) : 
(؟) أن وطع 

(5) من رط ء س) 


وأن يكون مختصاً برقت معين . وعل هذا التقدير ء فالكنة النامة من الإيجاد 
والإاحداث ؛ ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت . إذ لو حصلت مكنة الإياد 
قبل ذلك الوقت . لوقع ذلك” ] الإيهاد ني الأزل . إلا [ أن9) ] هذا الكلام 
باطل ل الوقت المتقدم على ذلك الوقت بمدة متناهية » ييكون خارجاً عن 
الأزل 0 وواقعاً 7 الأبك. ٠‏ فيلزم أن بشال إل بعل اتغشياء الأزل دفي الله عاجرا 

بريد الإيجاد والإحداث. : وذللك يطل قولكم 30 الفعل أمتنم لقيام الماع 


وأا القسع الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المائع لا يرول البتة .. 
فنقول : لو كان الأمر كذنك ٠‏ لوجب أن يقال إن الله تعالى لا يقدر على 
الإإيجاد والإإحداث البدة . وذلك يبطل كونه تعالى حالقا للعالم وهر غك . 


والوجه الثالث في إبطال هذًا السوال : أن نقول : متسبى الأزل ؛ وهو 
الذي حكمتى بكونه مانعا تلقادر من الفعل والتأثير . إن أن يكون واجب 
الوجود [ لذاته”” ] أو نمكن الوجود لذاته . فإن كان الأول . امتنع رواله 
فوجب أن لا تحصل المكنة من الإمباد البعة وإن كان الثاتي كان ممكن الارتفاع 
نظراً إليه » من حيث إنة [ هوء إذ” ] لو كان متنع الارثفاع من حيث هو 
هو . أصار وجا . وقد فرضنا مكنا لذاته ٠‏ وإذا كان بمكن الارتفاع من حيث 
هو هو ؛ فبتقدير ارتفاعه » كان القادر متمكنا من الإيجاد والاحداث دائأ وقد 
فرضنا : أن ذلك محال :. فثيت أن القول بالأزل مانع من حصول هذه اللكنة 
[ قول ] يفضي إلى أقسام باطلة . فوجب كوته باطلا . وأيضاً: فحصول 


(1) لووقم الأمباد رتم ظ 

() أن من وتم ظ 
() بقي الله منوعا على الإعباد وتم 
(14+ أن يقال : إنه تعالى قتع 

(2) من زط 

(6) من زط س) 

9 عن رسن ) 


5 


ذلك المانع لما كان ممكنا لذاته » وجب أن يكون لوجود مؤئر . وذلك المؤثر إما 

موجب بالذات ٠‏ أو فاعل بالاختيار . فإن كان الأول نرم من دوام ذلك الموجب 

دوام عل ا المائم ويلزم من دوام كلأ المائم 1 دو م الامتناع فإنت كال الثاني 

فنقول”؟ كل ما كان فعلا تلفاعل غتار ء لم يكن أزليا . فيلزم أن يقال : إن 
مسمى الأزل لا يكون أزلياً » وذلك محال . 


الوجه الرابع : وهو أن حاصل ما ذكرتم .. يرجع إلى أن المكنة والقدرة 
على الإيجاد .. ما كانت حاصلة في الأزل . إلا أنكم تقولون : إن عدم المكنة 
ليس لعدم المقتضى ٠‏ لكن لقيام المانع . إلا أن على كلا التقديرينء فميه 
تسليم أن هذه المكئة غير حاصل”2 وذلك مساعدة على المطلوب , وأما السؤال 
الثاني وهو المعارضة بالموجب . فسائط . وذلك لأن المعلول بدوام العلة 
الموجبة : أمر معقول [ غير متكر . أما كون المختار موجداً بالقصد والاختيارء 
لا كان موجودا في الأزل ء فهو غير معقول”؟ ] فظهر الغرق بين البابين [ والله 


١ 01 أعلم‎ 


الحجة الثالة : وهو أنه لما صح من القادر الفعل , بدلا عن الترك ؛ 
وبالضد منه : فإما أن لا يتوقف. رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح 
أو يتوقف3*)؟ وهذه الحجة[ هي اللمجة9 ] القوية للقوم » وعليها تعريلهم . وقذ 
شر حناهةبالاستقصاء التام في باب القادر , ولا بأس بأن نعيدها بعبارة أخرى . فتقول : 


أها القسم الأول - وهو أنه لا يتوقف على انضمام الرجح إليه : فهد! 
باطل . وبدل عليه وجهان : ظ 


)١(‏ فتقول ما كان ثعلا زط » من) 

(19) حاصلة وطع 

(9) من رط » س) 

(4) من (5) 

(*) فإما أن يتوقف . . . لا رجح ء أولا يتوقف (ت) 
(1) هن رس 


فدلدل 


الأول : إنه لو حصل الرجحان لا لمرجح ء لكأن قد ترجح الممكن لا 
ارجح ؛ وهو ممال . ( ظ 
والثاني : إنا لا جريئا أتقسنا » وجدنا أنه لم يمصل في القلب ء ميل إلى 
أحد الجانبين [ لم يرجح ذلك الطرف عل اطبائب الآخر » ومتى كان الميل إلى 
الحركة إلى الحانبين 204 على التساوي , لم يصدر القعل البتة عن الإنسان .. بل 
ببقى متوقفاً فى موضعه الذي هو فيه ساكناً متحيرأء إلى أن يظهر المرجح . 
فحينئذ يحصل الرجحان . فظير يما ذكرنا : آن القول بحصول رجحان أحد 
طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح قول باطل . ظ 
وأما القسم الثاني : وهو أنه لا بد في حصول هذ! الرجحان من مرجح . 
فنقول : إذا حصلت الى جحات بأسرها . وهى القدرة التامة , والإرادة الجازمة 
الخالية عن الفتور 299 وحصل الوقت والآلة والمصلحة ء وزالت الموانع بأسرها , 
قمع حصول هذه امرجحات : إما آن يكون التزك مكنا . أو غير ممكن . فإن 
كان مكناً فمعم حصول هذه المرجحات , لا يمتنع أن بحصل الفعل تارة » والترك 
أجرى » فاختصاص أحد الوقتين بالفعل ؛ والوقت الاخر بالترك ء إما أن 
يتوقف على مرجح . أو لا يتوقف . فإن كان الأول ل يكن الحاصل قبل انتضسمام 
هذا ارجح إليه [ مرجحاً تامأ . لكنا فرضناه كذلك . هذا خلف . وأيضا : 
فعند انضمام هذا ارجح إليه2؛ [ إما أن يكون حصول الفعل واجبا » أو لا 
يكون . فإن لم يكن واجبا عاد التفسيم الأول فيه ؛ وافتقر إلى مرجد! اخر ؛ 
ولرم التسلسل » وهو ال . وإن لم يتوقف على مرجح فقد حضل الممكن 
المتساوي لا لمرجح ء وهو مال . ولا بطلت هذه الأقسام , ثبت : أن الفمل 
واجب الحصول عند حصول كل الرجحات ». ومتنع الحصول عند اختلال قييد 
من القيود المعتيرة في حصول ذلك الرجحان . وإذا ثنت هذاء فنقول : القادر 


(1)من زط ء س) 
(؟) القيود ثم 
(9) من رط ؛ سن 
(غ) امرجم زت) 


له حالتان : أحدهما : أن يكون كل مالا بد منه في المؤثرية حاصلا [ في 
الأزل”'2 ] والأخرى : أن لا يكون هذا المجموع حاصلاً . | 
أما الحالة الأولى : فإنه يهب صدور القعل عنه » ويمتنم أن لا يصدر , 

وأما الحالة الثانية : فإنه يمتنم صدور الفعل عنه . ويجب عدمه .. وعلى 
هذا التقدير فإنه لا يبقى قرق بين القادر وبين الموجب . بل الفرق : أن شرائط 
التأثير في حق القادر سريعة التغيرء فإذا حصلت بعد أن كانت معدومة ؛ عبار 
القادر واجب التأثير . وإذا زالت بعد أن كانت موجودة + صار ممتنع التأثير » إلا 
أن هذا التغير إنما يعقل في حق من تكون مؤئريته موقوفة على شرائط مئفصلة 
عن ذاته . أما الحق سبحانه فإن تأثيره فيا سواه. غير موقوف عل شرائط منقصلة 
عن ذائه ؛ لأند تعالى مبدأ لكل عأ سراه . فيمتنع نع أن يكون تأثيره فيا سواه 
موقوناً على شرط متفصل ٠‏ بل يجب أن يكون دأثره في غيره لحض ذاته . 
ولوازم ذاته . ولا كانت ذائه9 ولوازم ذاته : متنعة التغير كان تأثيره في غيره 
أيضاً : ممتلع التغير . قهذا هو الكلام القوي في هذا الياب . 


فإن قبل : للمتكلميين في :هذا المقام : كلامان : 


الأول: قول من يقول: إن صدور الفعل عن القادر موقوف على المرجح. 
إلا أنه مع ذلك المرجح , لا يصل إلى حد الوجوب ؛ بل يصير أولى بالوة..ع . 
فلأجل أنه صار أولى بالوقوع . استغنى عن مرجح زائد . ولأجل أنه لا ينتهي 
إلى حد الوحوب : بقي الفرق بين الموجب والقادر . 


والقول الثاني : إن صدور الفعل عن القادر لا ينوتف على انضمام المرجم 
إليه وتقريره : مأ حكيناه عنيم : هن أن الخير بين شرب قدحينء وأكل 
رغيقين » يختار أحدهما على الآخر , لا لمرجم . قالوا : والذي يدل على صحة 
ما ذكرناه : أن الفرق بين القادر المختارء وبين العلة المسوجبة : معلوم 


(؟) كان لذاته لت 


بالضرورة . فإن كل أحد يفرق بين كون الإنسان غتارا » في قيأمه وقعوده : 
وبين كون الحجر هابطا بالطبع . [ وبين كون النار صاعدة بالطبع”'؟ ] وتوقيف 
صدور الفعل عن القادر على انضمام المرجح إليه : يقدح في صحة هذا القرق ؛ 
الذى عرفت صححته بالبديبية . وما أفضى ثوته إلى فساد العلوم الضرورية : 
كان ياطلاً . فيتبت : أن القادر يرجم أحد طرفيه على الآخبر لا لمرجح . 

هذا حاصل كلام المتكلمين في هذا الباب . ظ 

[ والحواب ]2 أما المذهب الأول فهو باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن أحد الطرفين حال ما كان مساوياً للآخرء كان ممتئع 
[ الوقوع 250 فحال ما صار موجوحاً أولى بالامتناع . وإذا صار أحد الطرقين 
مرجوحا » صار الأتمر واجبا . لأنه لا خروج عن النقيضين . ظ 

الثاني : إن عند حصول ذلك القدر من الرجحان » إن امتنع العدم فهر 
المطلوب . وإن ل تنح » فليقرض معدوماً تارة » وموجودا أخرى ء مع حصول 
نمام ذلك القدر من الرجحان ؛. فحيئئل يكون اختصاص أحد الوقتين بالوقوع . 
إن توقف عل انضمام قيد أخخر إليه » [ فدح7؟ ] يقدح ذلك قولنا : إن كل 
ما كان حاصلا قبله » كان تمام المرجحء وإن [2*04] يتوقفاء فقد ترجح 
الممكن المتساوي » لا مرج 


[ الوجه0" ] الثالث : إن عند حصول مرجح الوجود » يمتنع أن يحصل 
لا لمرجح . وهو تحال . وإن امتنع حصول العدم ؛ ضار الوجود واجبا . وهر 
المطلوب . ْ 


(أ )عن رثع 

(؟) سقط زط . س) 
(1) معن رس 

()) يقدح رحن 

(8) من رط . س) 
(1) من سي 


الوجه الرابع :> إن حول مرجح الوجود ع قد حصل رجحان الوجود . 
فلو حصل فى هذا لوقت | العدم لكان ذلك العدم راجمماً ٠‏ فيلزم إن يكون 
حال حصول رجحان [ الوجود ]20 يحصل: معه رجحان العدم » وذلك) 
محال . وإدًا كان 3 ذلك 98 غالاً., علمتا : أن عند [ حصول ]449 رجحان 
الوجود , يمتنع حصول العدم . وإذا امتنع عدمه ؛ وجب وجوده , . فكان ذلك 
الداعي المرجح : هوجبا . ظ 

الوجه الناس : إن حصول مجح الوجود لا بد وأن يحصل رجحان 
الوجود ٠‏ وإلا لزم أن يقال : إن مرجح الوجود . لم.يكن مرجحاً للوجودة”' وإذا 
بت هذاء فلو فرضتا : أن في هذه الحالة حصصل العدم , فذلك العدم ما 
. حصل من جهة الفاعل ولا بترجيحه » بل بمحض الاتفاق . وهذا [ يقدح ] في 
تولنا : إنه قعله ‏ بل كان هذا قولا بأنه حصل [ لا ]0 لمؤثر أصلا . 


الوجه السادس : إن كل عاقل0) يجد من نفسه أنه إن شاء الفعل 
[ فعل ]0 وإن شاء الشدرك ترك . وهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إِذَا 
شاء الفعل , ونم يكن هناك مانم البتة » فإنه لا بد وأن يفعل . وإذا شاء 
الترك » ول يكن هناك مانع ه فإنه لا بد وأن يترك ٠‏ نحن ما رإنا في الدنيا 
عاقلا يقول : إن إذا * شكت أن أفعل لم أفعل . وإذا شئت لا أفعل فعلت , 
فكان هذا دليلاً قاطعا عل أ العلا يداه يفم بعلمو أن جسر ال 
مع الداعية الخالصة يوجب الفعل ؛ وعند اختلال أحد هذين القيدين يمتنع 


)١(‏ سقطو(طع 
(1) رهر رطم 
() من (ل) 

2ش هن وطْ . 
(6) بالوجود زت) 
(7) القدح (ط) 
(9) من لس 
زا قاعل زت) 
(5) من رس 


الفعل . فيثيت : أن قول من يقول : الفعل عند الداعية الخالصة يصير أولى 
بالحصول , ولا يتتهى إلى حد الوجوب : كلام باطل . ْ 
وأما المذهب الثاني : وهو قول من يقول : القائر يرجح أحد مقدوريه 

على الآخر لا لمرجح . فجوابه : قد:سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة . 

'أماقرله: [لوع]200 م يكن الأمر كذلاكا, لم يبق فرق بين القأذر 
المختارء وبين الموجب بالذات . فنقول : أما القرق الذى ذكرتموه » فخاصله : 
يرجم إلى أن الممكن المتساوي [ الطرفين ] (5) ويترجح أحد طر فيه عل -الآخر » 
لا لمرجح . 


وهذا باطل من وجهين. : 


الأول : أنه باطل في بديبة العقل . وأيشاً : فتجويزه يفضي إلى سد باب 
الاستدلال بوجود الممكن المحدث ء على وجود المؤثر . < 

الثاني : إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك : فحينئل يكون ذلك الرجحان 
حاصلة [ لا0 ] بذلك القادر ء بل يكون ذلك محص الاتفاق 5 وذلك يقتضي 
استغتاء الفعل عن الفاعل » ووفوعه من غير سبب . وكل فرع(" يفضي ثبوئه 
إلى بطلان الأصل : كان باطلاً . فيثيت : أن تمييز القادر عن الموجب بهذا 
الوجه يقدح في كرن الأثر مفتقرا إلى المؤثرء وأنه باطل . فإن قالوا! : فإن فسد 
هذا الفرق ٠»‏ فيا الغرق عندكم بين البابين9*؟ ؟ [ فلنا"؟ ] هذا الفرق حاصل في 
الشاهد من وجهين : 


الأول : ز إن ]" المؤثرات الطبيعية : دائمة عستمرة ؛ وغير متغيرة . 


(5) من وس) 

(5) من (ط . س) 

(1) من رت) 

(؟) نوع(ت) 

(©) بين البابين عندكم (ط . س) 
(1) سن زنثم) 

(9) من رم 


117 


فالمؤثر في التسخين » يبقى موصوقاً آبدأ » بالوجة الذي لأجله كان موجباً 
للتسخين ء ولا يتغير عنه ء وكذلك القول فيا يز زثر فى التبريدء بشخلاف 
الأحوال الاختيارية » قإن الموجب للحركة يمنة . هو مجموع القدرة مع الداعي 
إلى نلك الحركةالمخصوصة والموجب للخركة يسرة » هو مجموع القدرة مع 
حصول الداعي إلى الحركة يسرة » وهذه الدواعى سريعة التبدل والعفر 
فالقادر إذا حصل ف ثليه داعية الخركة ينة ء صارت القدرة مع تلاك اللداعية . 
موجيا للحركة عنة ثم إن تلك الداعية تتغي ا سريا» تمصلل الداعية إلى 
الحركة يسرة .. فيصير الآن هذا المجمرع موجبا للحركة يسرة . فالحاصل : أ 
في الأمور الطبيعية » ما لأجله صار موجبأ للتسخين , يبقى ولا يتغير ١‏ وأما ف 
الأمور الاختيارية : فتلك الاختيارات سريعة التبدل والتغير. فهذ! هو أحد 
الفرقين بين المؤثر المختار » وبين المؤثر الموجب » في الشاهد . 

وأما الفرق الثاني فهو أن المؤثرات الطبيعية » لا شعور لحا بما يصدر 
عنها ء وأما المؤثرات التي تؤثر بالاختيارء فهي إنها تؤثر بواسطة العلم 
والشعور . فإنه ما لم يحصل تصور أن ذلك القعل يفيد نفعاً وخيراً . ٠‏ الى يحصل 
الرغية فيه . وطذا السب » صمي هذا النعل فعلاً اختياريا . وسمى هذا 
الفاعل فاعلا مختارا , 


فهذان الوجهان يوجيان الفرق بين الموجب بالذات. وبين الفاعل المختار . 
وأما في حق الله تعالى » فالتغير [ عليه ]3 في ذاته وفي صفاته : محال . 
فلم يبق الفرق المعتبر » إلا الوجه الأخير [ والله أعلم ] 7) ظ 
الحجة الرابعة : :ني بيان [ أن]”! القدرة . بمعبى حصول المكتة من 
الفعل والترك بالسوية : غنا 





(1) تزول وت) 
(5) عن وط . س) 
( عن زنع 

(5) هن لوط م 
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أن نقول : أليس من مذهب المتكلمين : أن التغير يمتنع في صفات الله 
تعالى » وأن العدم عل القديم : محال فإذا كانت إرادة الله تعالي ؛ متعلقة من 
الأزل إلى الأبد ٠‏ بت رجي وحود الحادث المعين على عدمه ١‏ وكانت قدرته من 
الأزل إلى الأبد متعلقة بإيجاد ذلك الحادث المعين في ذلك الوقت المعين . وكاك 
علمه متعاقا بوقوع ذلك الحادث الممين ؛ في الوقت العين . إذاا يت هذاء 
فنقول : إل مح حصول هذه الصنات الثلاثة واجتماعها على اقتضاء وقوع ذلك 
الحادث » إما أن يمكن أن لا يقع ذلك الفعل . وإما لا يمكن والأول باطل , 
أن ذلك يقدح في كون هذه الصفات مؤثرة في وقوع ذلك الفعل ولأنه يلزم 
دقوع التغير في صفات الله [ تعالى 2١]‏ فإنه تعالى إذا أراد شيا أخر ء غير ما 
أرادة : الأزل م لزم رزوال تلك الإرادة 1 الأزلية ](؟» وحدئت إرادة أخرى . 
وأيض ا : لزم أن ينقلب ذلك العلم جهلا ؛ وكل ذلك : ممال ‏ فيثيت : أن 
تغير تلك الصفات متلم عفلة0© وإن عدم وقوع ذلك الحادث في الوقت العين ؛ 
الذي تطابقت الصفات الثلاثة على اقتضاء وقوعه فية. عمتنم عقالا . وهاأ يقح 
في قولهم : إن شرط القادر : أن يكون متمكنا من الفعل والترك ؛ بل على هذا 
النقدير » يلزم أن يقال : إنه تعالى يؤثرة©' في الأفعال على سبيل الوجوب » لا 
على سييل الإمكان ؛ المتردد بين الوجود والعدم , ظ 


الجححة الخامسة في هذا الباب. : أن نقول ٠‏ لا شلك أنه تعالى عالم بجميم 
المعلومات . فوجب أن يعلم أن الشّيء الفلا ٠‏ يفع ف الوقت القلاي [ أن 
الشيء الغلاي لا يقع 5 الوقت الغادى ]” © وتملاف المعلوم : محال الوقوع . 
أن ام وقوع الشيء ؛. مم العلم بوقوعه ضدان » والجمع بين الضدين : محال 

. وإذا كان كذلك ١‏ فا علم الله وقرعه + كاث واجحب الوقوع ؛ وما علم 


(١4؛‏ من وت) 

(5) من إط ء من) 
(#) أصلا وطع 
(؟) مؤثر (ل) 
(ه) من روطع 


١1 


عدمه ء كان متنع الوقوع + وهذا يقتضي أن يقال إنه تعالى يؤثر”؟ في بعض 
لماهيات على سبيل الوجوب ء ويمتنع كونه مؤثرا في بعض اماهيات على سبيل 
الوجوب . فأما المكنة من الفعل والترك عل سبيل السوية!"! فهي ممتلعة 
الحصول . 

الححة السادسة : أن بقول27 : القول يكون الأثر فادرا بالتفسير الذي 
يذكروته ء» بفضي إلى التنائض ؛ فكان القول به باطالا . وانما قلنا : إنه يفضي 
إلى التناقض . وذلك لأن كون القادر قادرا على المقدور . موقوف على التمييز 
وذلك المقدور عن غيره » لآنه لولا سبق [ هاا ٠‏ الإمتياز وإلا لامتنع القصد 
عل اماد بعضنى المقدورات دوت بعقلٍ . فهذ! يفتشى أن يكون تعين ماهية 
المقدور ع وامتيازها عن غيرها سايقاً عل تعلق تلاك القدرة بها . وأيضا : 
المغدور وإعغا يكون مقدورا + لو كان وقوعه وحصيله بالقدرة . وهذا يقتضي أن 
بكون تعينه وتيزه عن تميره ١‏ متأخراً عن تعلق تلك القدرة [ به0" ] وإذا كان 
كذلك ؛ فهذ! يقنضي أن يكون تعين المقدور ويزه عن غيره ٠‏ سابقاً على تعلق 
تلك القدرة به ؛ وماخراً عد تعلق تلك القدرة " عوابا فإن قيل 4 موز 
أن يقال : ماهية المقدور . متقدمة عل تعلق القدرة بهء ووجوده متاخر عن 
تعلق القدرة [ به"؟ ] كا هو مذهب القائلين بأن المعدوم شيء . وأيضا : فهذا 
الذي أوردتموه فى القادر . فائم بعينه في الموجب . ْ 

ولواب عن الأول : إنه إذا كانت الماهية [ مفتقرة إلى الوجود 
والعدم ] وحال الوجرد كانت ممتنعة الفتاء والزوال في نفسها . ْم تكن الماهية 


)١(‏ هؤثر وط) 

(؟) الحسوية وثع 

(5؛ فالمرا وتم 

(4)من لط . س) 

فاص رسا 

ري تلك رح 

() من زط .ا س) 

ل) الاهة متشرو حال العدم ء محال الوجوذ وكانت ممتتعة القناء . . الخ سم 
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مقدورة البتة» بل كان المقدورء إما الوجود وإما جعل”* الماهية موصوقة 
بالوجود ء» وحيئئذ يعود ما ذكرتاه . من أن هذا المعتى » لكونه متعلق القدرة 
[ يجب تقدمه على تعلق القدرة به . ومن حيث إنه أثر لتلك القدرة » واقع نبا 
يجب تأخره عن القدرة(') ] وحينئذ يلزم اللحال [ المذكور ]97 

والجواب عن [ السؤال ]1 الثائي : إن الفرق** بين الموجب والقادر : 
أن القادر هو الذي يصح منه إيجاد هذاء بذلا عن ذاك ء وبالضد : فلولا امتياز 
بعض هذه اللماهيات عن بعض » قبل دوا في الوجود ؛ وإلا لما صح أن 
بقال - إنه يقدر على إيجاد هل! بدلا عن ذاك فهذا يقنضى أن يكرن تعين تلك 
الماهيات » متقدماأ على تعلق القدرة [ باع 1) ولما كان المقدور أثرا تلك 
القدرة ء لزم كونها متأخرة عن تلك القدرة . أما الموجب . فإنه لا تأثير له . إلا 
وقع الأثر به » ولا يفتضي أن يكون تعيين تلك الماهيات » سابقا على كونه 29 
مقتضيا لحا . فظهر الفرق . 


الححة السابعة : إذا قلنا القادر لا بد وأن يقدر على الفعل والترك » لزم 
كون الترك مقدورا ٠‏ وهذا [ محال ] 17 أن ن الترك عبارة عن البقاء على العدم 
الأصل » وكونه عادما ٠‏ ينافي كونه مقدورا ٠‏ وكوته باقياً: ينائي أيضا كونه 
مقدورا . فالعدم الأصلى الياني ٠ ٠‏ يمتنم كونه مقدورا . وإذا ثبت هذ! ظهر أن 
القادر لا قدرة له البتة على الترك ء وليس له صللاحية الإيجاد والتأثير . وعلى هذا 
التقدير » فإنه ينقلب القادر موجياً . فإن”) قال قائل : نحن لا نقول : الدرك 





(1 )أجل زتن 

(0) من رطع 

سغط وتم 
ل 

[9) القوات تم 
(5) الإرادة ا وطع 
:1م كونبا نتن 
لخ من (ط ء س) 
43 فإت قبل رط 


عبارة عن البقاء على العدم الأصلى . يل [ هر" ] عبارة عن فعل ضذه . وعلى 
هذا التقدير ء فالترك يصح أن يكون مقدورا . 

والحواب : إن هذا باطل . لأنا قلنا : الله [ تعالى ادر على إاد 
الجسم وعلى تركه”" ثم فسرنا الترك بفعل الضد ؛ فهذا يقتضي أن يكون 
للجسم ضد فقول : إنه تعاق » إما أن يكون قادراً على تركها معأ دلا 
مكنه ذلك . فإن أمكنه تركهيا معأ ٠‏ لم يكن ترك جميع الأضداد أمرا وجوديا 
مضاداً شا ء وإلا لزع أن يكون عدم جميع الأضداد الوجودية ضد! ٠‏ فيكون نفى 
ألّشيء عين ثبوته . وهو تحال . وأما القسم الثاني ٠‏ وهو أن القادر لا يمكنه ترك 
الضدين 3 معا]”"؟ نتقول : لما كان الباري تعالى قادرا على فعل الأجسام في 
الأزل ٠‏ لزم أن ينال : إنه يجب أن يكون إما فاعلاً للأجسام في الأزل . وإما 
فاعلاً لضد الأجسام ء وعلى هذا التقدير » لزم إما قدم الأجسام . وإما قدم 
د الأجسام . وكل ذلك عندكم باطل مخال . 

الجحة الثامئة : إن تلك القادرية » إما أن تكرن حادثة ء أزلية . والأول 
باطل , لأنها لو كانت حادثة لافتقر حدوثها إلى سبق قادرية أخصرى ». ولزم 
التسلسل . والثاتي أيضاً باطل ‏ لاع 3 لها ] 0©) كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد 
بإتجاد ذلك ]*) الحادث المعين . فإذا وجد ذلك الحادث . فإن بقى ذلك 
التعلق , فهو ممال . لأنه يقتضي القدرة على إيجاد مأ هو موجود ‏ وو محال . 
وإن لم ببق » فحيئئذ يلزم زوال القديم ٠‏ وهو أيضا محال . 

فإن قبل : إنه تعالى بعد إيجاد ذلك الحادث , بقي قادرا كا كان . وبيانه 


من وجهين . 


يس زط د مس) 
()من روط س) 
(؟) الترك وت) 
)اس رطع 

]سم سس 

(1) مقط زط 


الأول : إنه يمكنه إعياد عرال"؟ أتمرى ه بعد إيجاد ذلك العال فيثبت : 
أن القدرة باقية كيا كانت . والثاني : أنه تعالى بقى أيضا قادرأ على إيجاد هذا 
العام , من بعض الوجوه . وذلك لأنه ادر عل أن يعدم هذا العالم . وإذا 
أعدمه » كان قادرا على أن يوجده مرة أخرى على سبيل الإعادة . فيثبت ؛ أنه 
تعالى بعد إيجاد هذا العالم » بقي قادرا على ما كان . 


والنواب [ أن تقول ع : إن محل الالزام شيء » مغاير لما ظتنتموه'ا 
وهو أنه تعالى كان من الأزل إلى الأيد : قادراً على إمجاد هذا العألم [ ثم ]8) بعذ 
أن أوجد هذا العالم لم يبتى قادراً على إيجاد هذا العالم بعينه » وإلا لزم أن يكون 
قادرا على إيجاد [ الموجود وهو مال . وإذا لم يبقى قادرا على إبجاد ]7 هذا 
العالم . مم أنه كان من الأزل إلى وقت إغاد هذا العالم » كان قادرا على إتجاد 
هذا العالم . فحينئد يلزم عدم القديم » وزوال الأزلي” فأما أنه تعالى بقى 
قادراً على إيجاد عوال أخرى 7" غير هذا العالم » فلا تعلق له . بمحل الإلزام . 

أما قوله : [ثانيً]ة» بأنه تعالى بقى قادرا على إيجاد هذا العام . بشرط أن يعدمه 
أولا + ثم يعيده ثانيا . فاشول : هذا أيضا بعيد من وجهين : 

الأول : إن ما فني وعدم ول يبن له ذات ولا خصوصية ؛ فإن عوده 
بغينة ما لا يقيله العقل . 


الثاني : هب أنه يصح ذلك . إلا أنه تعالى كان في الأزل قادرا على إياد 
هذا العالى من دوت هذه الواسطة ؛ ثم إنه بعد أن أوجد ع ذا العائم ع مابقيت 


(1) من وت 
(؟) سن وم 
(5) طلمتمودزت) 
(؟) من (وط) 

(2) سقط روطع 
(5) الأرل (حتم 
() غالى اخر وتم 
(ث) سقط ؤطلء 


كأ ؟ 


تلك القادربة على الوجه الملكور 4 وإغا حذدنت القادرية عل الإعادة ثانيا ًّ 
بتوسط الاعدام أولآ ٠‏ ثم بعد ذلك تحصل”! القدرة على الإعادة ثاتيا : فالقدرة 
الثابتة في الأزل ؛ مغايرة لمدء القادرية الحادثة مبذه الواسطة . 


وحاصل الكلام فيه : يرجع إلى الإعتراف بزوال القادرية » ثم إدغاء نوع 
آخر من القادرية مغايرة للقادرية التى كانت موجودة قبل ذلك ؛ وهذا لا يدفع 
الإلزام المذكور . 


الحجة التاسعة : لا شاك أنه مالم يوجد المؤثر التام » المستجمع لجميع . 
جهات المؤثرية. فإنه لا يقع الفعل. فذلك الؤثر [التام]9؟: إما أن يكرن 
[[هوع]" ذات واجب الوجود فقط ؛ أو ذاته مع أمور أخرى قديمة » أو ذأته مع 
أمور أترى حادثة . فإن كان الحق هنو الأول أو الثاني نْرْم من قدم ذلك 
المؤثر : قدم [ ذلك ]19 الآثر ء وذلك يقدح في كونه متمكنا من الفعل والدرك 
معا » والثالث باطل . لأن حذوث الحادث » موقوف على " حصول المؤثر 
النام في ل المؤاثرية ؛ فلو كان حصول المؤثر التام في الَو ثرية ؛ موقوفا على حدوت 
الحادث ء لزه الدور . وهو محال 


واعلم أن هذا التقسيم منحصر مضبوط . سواء قيل ؛ إنه يعتير في تلك 
المؤثرية حضور وقت ء أو حصول مصلحة ؛ أو زوال مانع . فإن الكل داخل 
فيما ذكرناه . والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأول يرجم حاصلها إلى 
توقيف مؤثرية الله تعالى في وجود العام على حصول"'؟ شرط حادث ‏ وقد دللنا 


(9) بتحصل وت) 

(5) من (ط) 

(5)عن (ط . س) 

)أرط . س) 

(8) عل التصول التام رتم 
(5) حصول (ط) 
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عمل أن ذلك يوحصاه الدور : فكائت تلك الأجوبة ساة ططة بالكلية / وأبله 
أعلم 3 

الحجة العاشرة : إن القدرة يمتنع [ أن يكون”*'' ] لها أثرافي حصول 
المقدور . وإذا كان الأمر كذلك » امتنع القؤل بثبوت القدرة . 

أما بيان المقام الأول فمن وجهين : 


الأول : [ إن ]0؟ القادر . لا كان متمكنا من الفعل والترك ء امتنع أن 
يكون مجرد القادرية مؤثر في وقوع القعل»؛ لأن كونبا فدرة» يقتضي أن تكون 
نسبتها إلى الطرفين على السوية . وكونها مؤئرة في وقوع الفمل بعينه . يفتضي 
أن يكون نسبتها [ إلى طرف ]212 الوجود راجّحة على نسبتها إلى طرق العدم . 
والجمع بين هذين القولين : جمع بين النقيضين . وهو محال . فيثبت أن تجرد 
القادرية لا تأثير له في وقوع اللقدور البتة . 


الثاني : إنا إذا قلنا : م وجد هذا الشيء » بعد أن كان معدوما ؟ فإن 
العقل لا تجوز أن نقول : إغا وجد هذا : لأن القادر كان قادراً عليه . قَإنه 
قال : *©؛ وهو قادر على سائر المقدورات , مع أنه لم توجد . فعلمنا : أن هذا 
الذى وجد . فهو إنما وجد ؛ لا لكون القادر قادرا عليه : بل لأجل أن القادر 
أوجده وصنعه وضلقه . وأخرجه من العدم إل الوجود ‏ وصدق هذ! الص 
والإئبات يدل على أن الؤثر في وجود الأثر . إنها هو كون المؤثر مؤثرا قيه ؛ 
وموجداً"" [ له ] وأن هذا المفهوم مغاير للمفهوم من كوه قادرا على الفعل . 
فيبت مما ذكرئا : أن القدرة يمتنع أن يكون لها آثر في وجود المقدورة ٠‏ وإذا ثبت 
هذا » امتنع أن يكون للقدرة أثر ني الشيء . وذلك لأنه ثبت بما ذكرنا : أن 


(1) سن (نت 

(#)اهن (ط) 

(1) مقط تع 

(5) تعالى (ت) 

(5) وجد جداله . أوأنوت) . 


الفاعلية والموجدية [ أمر ع”؟ مغاير للقدرة » وثيت : أن المؤثر في وجود الأثر هو 
الفاعلية والموجدية . وإذا كان كذلك ٠»‏ امتنع أن بيكون للقائرية أثر نيه وإلا 
زم أن جتمع على الآثر الواحد سيبان2 مستقلان . :وهو محال . وأيضا : ققد 
بينا أن القادرية ليس لها صلاحية التأثير البتة . فيثبت بها ذكرنا : أن القادرية لا 
أثر ها اليتة في وجود الآثز0” وحيتئذ لا . تكرن [ القدرة ع 499 صالحة .للتاثير 
اللتةٌ . وأما الصغة المسماة بالفعل والتكوين . فإنها إن كانت صالحة لطرفي"' 
الفعل والترك » كانت الباحث المذكررة في القدرة عائدة فيه . إن كانت متعيدة 
لطرف الوجود وغير صالمة البتة لطرف العدم ؛ كان ذلك موجيا بالدذات . لا 
قادرا متمكتا من الفعل والترك , ' ظ 
الحجة الحادية عشرة : إن المقتضى لحصول الفعل ١‏ إما القدرة . أو أثر 
يصدر عن القدرة* أوءلا [ القدرة ., ولا الأثر الصادر ] .عنبا . والأول : 
باطل ٠‏ وإلا لوم خحصول المقدور في جميع زمان القدرة . فيتلزع كود المقدور 
أزليا ؛ لأجل كون القدرة أزئية . والثاني أيضا : لأن التقسيم المذكور عائد في 
تأثير القدرة في ذلك الأثرء فإن كان كذلك بواسطة أثر اخرء لزم التسلسل ء 
وهو محال . وأما الثالث . فإنه يقتضي أن تكون القدرة ٠‏ وجميم آثارها ؛ غير 
مؤثرة في حدوث هذا" الأثرء وذلك يقدح في كوت القدرة : قدرة . فإن 
قالوا : هذا المقدور إنما وجد ء لأن القادر خلقه وأوجده ؛ لا جرد كوته قادرا ْ 
قلنا : هذا باطل . لآن المفهوم من قرلنا : خلقه : إما أن يكون فر نفس 
القدرة » أو أثر صادر عنبا » أو شيء مغاير فيا . فيئبت : أن:هذا السؤال غير 


(1) من رط س) 

(7) شيئان مننقاان زع 

( اليتة قي دخول الأمر في الرجود ١‏ وحيئقة زنت) 
(1) من رطع 

(8) لطرقي وت 

(5:؛ عن القدر: ولا أثر حنبا وتم 

() ذلك رطع 


فهذا أحد عشر وجهاً , في تقرير أن القول بالقادر على التفسير الذي 
ذكروه9» : محال . وإذا ثبت هذاء ظهر أن تأثيره تعالى في تكوين العالم » وفي 
تكوين سائر أثاره إعما كان لعين 5اذاتهء أو للأمور اللازمة لذاته . وقد اتفق 
الكل على أنه متى كان الأمر كذلك ؛ فإنه يلزم من قدمه الآثار والأفمال 
والنئائج . ولمذا السببء فإن المتكلمين بعد أن أقاموا الدلالة على حدوث 
العام , قالوا : لو كان المؤثر في [ حدوث ]9 العالى موجباً يالذات . لم من 
قدمه ‏ قدم العالى . وذلك يدل على أتهم كانوا معترفين بأن [ كل ما ]”) كآن 
تأثيره لذاته , لزم من دوامه ٠‏ دوام الأثر . وأيضا : فإذا كان [المؤتر ]7 
الموجب بالدذات حاصلا ٠‏ فع أنه كان منفكا عن الأثرء مذة[ غير ]7) 
متناهية . ثم حصل الآثر بعد ذلك ؛ من غير أن اختص ذلك الوقث ٠‏ بإرادة 
مغينة ب أو ينوع آخر من الأمور المقتضية للرجحات فحيتكدذ يكون ذلك 
الحدوث في ذلك الوقت : حدوثاء لا للؤثر أصلا : بل عضن الاثفاق » 
وذلك : ياطل : فيثبت : أنه يلزم من دوام الموجب بالذات ء دوام الأثر 


والنتيجة 1 وابله أعلم 1 
وبمحتتم هذه المقالة 1 بخاتمة 0) وفي أن الملاسفة قالوا : أن 
الفادر هو الذى © إن شاء أن يفعل قعل : وإن شاء أن بترك ثرا 0 أن 


هذا لا يقنضى صدق قولنا : إنه تعالى إن شاء 49 الفعل تارة ا 
أخرى . ويدل'عليه وجهان : 


)١(‏ ذكره (ط) 

(5) لغير ت) 

(؟) من زط . س) 

(1) من تم 

(2) من زط ١‏ سن.) 
(6) من رس 

(9) من رص 

زع إن شاء يععل زت) 
(1) إن شاء زت) 


[ الوجه2'3 ] الأول : إن قولتا : إن شاء الفعل » فمل : قضية شرطية 
[ وليس ]220 من شرط كون القضية الشرطية صادقة : صدق جزعيباا" ؛ فإن 
الشرطية الصادقة قد تكون مركة من جزءين صادقين . كقولنا : إن كان 
الانسان حيواناً ؛ كان جمباً . وقد تكون الصادقة مركبة من كاذبتين كقولنا : إن 
كانت الخمسة زوجا . كانت منقسمة بمتساويين:. وقد تكون مركبة من مقدم 
كاذب + وتالى صادق . كقرتتا : إن كان الإنسان حمارأة؟» كان خيراناً . وأما 
القسم الرابع : وهو أن يكون المقدم صادقا والتالي كاذبا . فهذا غعال . لأن 
الحق لا يستلزم الياطل . إذا ثبت هذا فنقول : صدق قولتا : إنه إن شاء الفعل 
فعل » وإن شاء الترك نرك » لا شوئف على صديق قولنا : إثه إن شاء الفعل 
فعل » وإن شاء الترك ترك*؟ لما بينا أن صدق الشرطية قد يحصل مم كون 
المقدم والتالي كاذبين معا » ومع كون المقدم وحده كاذياً . فيثبت : أن بتقدير أن 
يصح أن القادر ما ذكروه ؛ فإنه لا يلزم من كون الشيء قادرا ٠‏ صدق أنه شاء 
الفعل تارة , وشاء الترك أخرى . 


والوجه الفاني : وهو أن حال كوئه تاركا تلفعل» يستحيل أن يصدق 
عليه كونه فاعلا لهء وحال كونه فاعلا له ]2477 يستصحيل أن يصدق عليه : 
كونه تاركاً له . وفي الخالتين يصدق عليه : أنه قادر على الفعل . فيثبت : أل 
صدق كونه قادراً على الفعل . لا يتوقف على صدق أنه شاء الفعل » ففعله . أو 
شاء الترك ء فتركه . إذا ثبت هذاء فنقول : إنه حق أنه سبحانه : إن شاء 
الفعل فعل » وإن شاء الترك ترك . لكن لا يلع منه أن يقال : إنه2©0 شاء 


(1) من (ط) 

(71) هن لرسص) 

(5) جزئه وت 

(45 جعمادا رطع 

زه ترك زت ١‏ ط) 
(5) من ونس 

(9) إنه إن شاء سن 


تديل 


الترك فتركه . بل نقول : إنه يصدق عليه : أنه إن شاء الترك ؛ [ لتركه ]7 
مم أنه لا يصدق عليه البنة : أنه شاء الترك . وإلا لكانت تلك المشيئة : 
محدثة . ولا افتفرت تلك الشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة , ولكان الكلام في 
تلك المشيئة كا في الأولى9 فيلزم أن يكون كل مشيكة حادثة مسبوقة بمشيئة 
أخرى حادثة . لا إلى أول . ويلزم كون ذاته محلا للحوادث . وكل ذلك تحال 


[ والله أعلم ]29 ) 


) من (ط ءاس‎ )١( 
الأيل طم‎ 5 
(؟)فن وني‎ 


١ 


المقالة الرأبعة 


ظ تاي 
الدزائل المستنبطة من صفة الارادة 


الح[ائل المستنبطة من صفة الأرادة 


قالت الفلاسفة : الذى نعقل من الإرادة هو أنا اعتقدنا في شيء أنه ناقع 
ولذيذ ؛ صئر هداز 457 الاعتقاد موجبا حصول اليل إلى تحصيل ذلك الْشي ء ه 
ثم إن ذلك الميل مع ذلك الاعتقاد . منضمان إلى القدرة الموجودة في 
العضلات ‏ وهي المسماة بالقوة المحركة ؛ فيصير مجموع هذه الأشياء موجبا 
لحصول الغعل . إذا ثيت هذا فنقول : هذه الأحوال في حدق واجب الوجود لذاته : 
محال . أما تصور كون الفعل المعين ناقعا له أو ضارا له ٠‏ فهذا إنا يتصور في 
حق من يعقل فى حدقه الانتفاع بشيء ٠‏ [ أو التضرر بشىء7" ] آخر وذلك في حق 
واجب الوجود : ممال . وأما حصول ذلك الميل فهر أيضا : مال لأآن الميل 
إلى جلب** المناقع ‏ إنما يعقل في حى من يصح عليه النفع . وإذا ثبت هذا . فقد 
ظهر أن حصول الارادة في حى الله تعالى : محال . وأمنا الذي يقوله المتكلمون 
من أن الإرادة تقتضي رجحان أحد الميلين2؟» على الاخبر لا لمرجح [ أصلا ؛ 
فهذا أيضاً غير معفرل اليج » لأن الرجحان بدوت الرجص"”"* ] مال غير 


)١(‏ مذاوتع 

(1) عن زط ء سس 

(*) طلب الناقم زط ؛ س) 
(؟) اليلين رطع 

(©) سقط رطع 


١ 1 


معقول . فيثبت بهذا : أنه لى يبق عند العقل من لفظ الإرادة » معنى يمكن إثبائه 
في حق الله تعالى . فكان القول به باطلا . [ ثم ]20 قالوا : لو كان العام 
حادثاً . لوجب أن يقال : إتما حدث بقصد الفاعل وبإرادته29 + والتالي عمال . 
فالمقدع مثله ‏ بيان الشرطية : هو أن العالم لما كان مستمر العدم من الأزل إلى 
ذلك الوقت [ المعين ]0 وذات الفاعل كانت موجودة من الأزل إلى ذلك الوقت 
المعين » مم أنه في الأزل ما.كان لتلك الذات أثر في خروج العالم من العدم إلى 
الوجود » فلو حصل العالم في ذلك الوقت من غير أن يكون تذلك القاعل قصد 
واختيار . في إيقاعه . لكان وقوع العالم في ذلك الوقت دون ها قبله وما بعذه : 
رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الأخخر من غير مرجح . وإنه محال . 

وبيان أنه بمتنع أن يكون حدرث العالم في ذلك الوقت المعين » بسبب 
القصد والاختيار : وجوه : 


الححة الأول : إن ذلك القصد لو حصل ء لكان إما أن يكون قديا أو 
حادثا . والقسمان باطلان . فالقول بوجود القصد : بأطل . إنا قلتا أنه يمتنع 
كونه قدياً ء لآن الأرادة القدية ع لا معتى ها إلا أنه تعالى يريد في الأزل إحداث 
العام في وقت معينْ لا يزال . :وهذه الإرادة ليست [ هي 017 ] نفس القصصد إلى 
إيقاع الفعل في ذلك الوقت ا معين » عند حضور ذلك الوقت المعبن والدليل 
عليه وجوه : 0 ا 


الأول : إن من عرّم على أن يفعل بكرة الغد : فعلا معيتاً » ثم جلس في 
بيت مظلم” لا يميز قيه بين التهار وبين الثيل ء واستمر على ذلك الجلوس إلى 
إن دخل بكرة الغدء مع أنه لا يعلم أن ذلك الوقت المعين قد خضر ؛ فإنه 


17 من زط 

(7) بإرادته زط 

(5) من وتم 

(؟) من وت 

(48 معين (ط) ١‏ 


١ 78 


م مقساسة قم لالت لك . 1 1 مات سل سام النساات علدا دك 


بمجرد تلك الإرادة الأولى لا يصير قاصدا لإيقاع ذلك الفعل, في ذلك الوقت. 
ولو كان العم على أن يفعل القعل الفلاتي في الوقت المستقبل » هو نفس القصد إلى 
إيقاع ذلك الفعل عتد حضور ذلك الوقت . لوجب” بي هذه الصورة التي 
ذكرناها : أن يصير قاصدا إلى إبقاع ذلك الفعل ء عند حضور ذلك الوقت . 
سواء علم أن ذلك الوقت حضر ٠‏ أو لم يعلم ذلك . ولا لم يكن الأمر كذلك , 
علمنا : أن العزم على الفعل [ الفلاني' ] في الوقت المعين . من الأوقات 
المستقبلية : ليس هو [ نفس ”2 ] القصد إلى إيقاع ذلك القعل في ذلك الوفت ‏ 
بل الحق أنه إذا عزم [ على 20 ] أن يفعل القعل الفلاني » في وقت معين من الأوقات 
امستقبلة » ثم استمر ذلك العزم ( الأول" ] إلى أن حضر ذلك الوقت » وعلم 
ذلك العازم . حضور ذلك الوقت . فإن بقاء العزم [ الأول مم العلم 
بحضور ذلك الوقت : يوجبان حدوث قصد متعلق ٠‏ بإيقاع ذلك الفعل . 
فيثبت : أن العزم المتقدم » لا يكفي في إيقاع الفعل في الوقت الذي سيحضر . 
بل لا يل من حدءوث قصد متعلق بإيقاع ذلك الفعل . 

الئاني : إن العرم على الانجاد ف الزمان المستقيل : له ماهية ‏ والقصد إلى 
إتجاد الفعل في لجال : له ماهية أخرى . إحدى الماهيتين لا تساوي 
الأخرى 90 بدليل أن كل واحدة من هاتين الماهيتين : لا تقوم مقام الأخرى . 
فإن العرّم على الإيجاد في المستقبل + بوجب تركه في الحال . وفعله في المستقبل » 


. والقصد إل الفعل في الحال . يوجب الفعل في الحال ء وآلترك في الستقبل . 


فهذان النوعان من الأرادة ولرازمها متئافية . واختلاف اللوازم » يدل على 
اختلاف [ ماهيات ]12 الملزومات . وإذا ثبت هذا , كان القول بأن العزم على 
الإيجاد في المستقبل » يصير غير*' القصمد إلى الإيجاد فى الحال : معناه : أن 


(1) يوج زتم (1) من رثن 

19 مر زط (4 انادئة ول . سن 
(*) من (ط ء مع (8)لا ياري الأخرزث) 
(5) من وتم (3) من زت) 

(©) عن جطع )٠١(‏ عين (ط) 


طيل 


حفيقة خصوصة ء تصير [ هي ١]‏ يعينبا عبن حقيقة أخرى » تخالفها في الماهية 
والنوعية . وذلك عمال . فهذا ثبيان أن القول بقدوم تلك الإرادة : قول باطل . 
وإتما قلتا : إنه يكتنع كوبأ حادثة ء وذلك لأنا لما كانت حهادثة ء» كان حدوتها 
غتصاً بوقت [ معين ]27 مع جواز حصول الحدوث قبله أو يعده . فوجب أن لا 
يحصل ذلك الاختصاص إلا لإرادة أخرى ‏ والكلام فيها كما قي الأول ؛ فيلزم 
التسلسل ؛ وهو محال . فيئيت : أنه لو حصلت تلك الإرادة [ لكانت ]3 إما 
قديمة أو حادئة » وثيت فساد القسمين » فلزم الحكم بامتناع حصول الإرادة . 
لا يقال هذا معارض بالحوادث اليومية . لأنا تقول : المعارفضة بالحوادث اليومية 
واردة على كل هذه الوجوه . 

والجواب الممكن : ما ذكرناه فى الطريقة الأول [ والله أعلم الك 

الحجة الثاتية : أن نقول : تعلق الإرادة القدممة بإيقاع العالم في ذلك 
الوقت المخصوص المعين » إما أن يكون من لوازم ماهية!*؟ تلك الإرادة وإما أن 
لا يكون . والثانى ياطل » وإلا لافتقرت تلك الإرادة في حصول ذلك التعلق 
اللخصوص ء إلى سبب أخعر ؛ ولزم التسلسل . ولابطل هذا القسم » يقي الحى هر 
الأول . فتقول : إذا دخخل العالم في الوجود ني ذلك الوقت المعين ء فبعد أنقضياء 
ذلك الوقت [ المعين ](') وبعد دخول العام في الوجود يمتلع (" أن تيقى الإرادة 
متعلقة بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين . ويدل عليه : : 


الأول : إنه بعد دخوله في الوجود » يمتنع إدخاله في الوجود . لأن تكوين 
الكائن وياد [ الموجد 2*0 غيال 


)١(‏ هن (ط) 

(1) من (ط . سس ؛ 

8 فى رمثم + لكان 

(1) من رت 

(0) عافيته لت 

(7) من (زطا .ا س) 

(لا) الوجرد . امتنع أن تبقى متقدمة بإحداث زت) 
كن واتباتء سي 


قرا 


والثان : إن ذلك الوقت لا انقضى ومضى ء نبعد انقضائه لو بقيت 
الإرادة متعلقة بإحداث العالم ؛ في ذلك الوقت : كان ذلك قصدا ٠‏ إلى إيقاع 
الفعل في الزمان الماضي ء وإنه محال . فيثبت : أن العالم بعد دخوله لي 
الوجود . بمتنع بقاء الإرادة [ الآزلية ]27 متعلقة بإدخال عين ذلك.العالم في عين 
ذلك الوقت ء في الوجود ء فوجب القول يزوال ذلك التعلق وبطلانه . لكنا 
بينا : أن ذلك [ التعلق ]2 المخصوص من لوازم ماهية تلك الإرادة. . وزوال 
اللازم يدل على زوال الملزوم. فيثبت : أن تلك الإرادة واجبة العدم ؛ بعد 
دخورل92! ذلك المراد في الوجود ؛ وكل ما صح علمة : امتنع قلمه . فهم| 
دليل قوى على أن القول بأن إرادة الله تعالى قدممة قول باطل . 


وأما أنه يمتنع كونبا حادية , فلأتبا لو كانت حادثة , لكانت إما أن تحدث 
ف ذات الله تعالى » أو في ذات أخرى ؛ أولا في ممل . والكل باطل بالوجوه 
المشهورة » فكان القول يه : باطلا. : 

الححة الكالئة : أن كل من قصد إلى إحداث شيء » فإما أن يكون ذلك 
الإإحداث به أولى فى ظبه واغتقاده من تركه » وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
لوم كونه ناقصا بذائهء مستكملا بغيره » وذلك في حى واجب الوجود 
[ لذاته ]9 ممال » وإن كان الثاني ء فحيئئذ لا يبترجح قصد الإحداث على 
قصد الترك . ودلك لأن قصد الإحداث ترجيح ء ٠‏ وحصول الرجحان حال 
مول عدم الرجحان : عمال . فإن قالوا : كونه ناقصاً لذاته » مستكملا 

ه : إنها يلزم لو رجم الإحداث على تركه . لنقع يعود إليه . أما إذا رجحه 
فم يعود إلى الغير » لم يازم المحال المذكور . 

قلئا : إيصال الخر والنفع إلى الغير » وعدم إيصالة إليه إن استويا بالنسبة 


(1) من زط س) 
59) من زط . سس 
(5) حصول (ط) 
(4) من رسن 


1 


إليه. عاد المحال المكور ‏ وإن كان أخدجما أولى به ؛ فقد عاد ما ذكرنا عن 
كونه ناقصاً بذاته » مستكملا بغيره . وهو تحال , 

الججة الرابعة لو قصد إلى إحداث العالم » لكان إما أن يكون ذلك 
الفصد مختصا بوقت معين . أو غير مختص بوقت معين . أما الأول : فكا إذا 
قصد إلى إحداث العالم في الوقت الفلاني وأما الثاني : فكب إذا قصد إلى إحداث 
العام 5 وم يتصد إلى تخصيص إحداثه بوقت معان . 

وأما القسم الأرل : فهو" باطل ٠‏ لأن ذلك الوقت المعين إما أن يقال : 
إنه كان حاضراً في الأزل » أو ما كان حاضرا في الآزل . فإن كان ذلك الوقت 
حاضرا في الأزل مم أن إله العالم قصد إحداث العالم في هذا الوقت + فحيشذ 
يئرم حدوث العام فى الأزل . وعلى هذا التقديرء [يلزم ]'؟ كون العام 
[ سرمدياً ] ”7 وأما إن كأن ذلك الوقت غير حاضر في الأزل » كان ذلك الوقت 
حادثاً , ولا بد له من محدث , وهو الله سبحانه 0" وحينئذ يعود التقسيو ”ا 
الأول وهو أنه إما أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث ذلك الوقثه في وقت 
خاص » أو قصد إحدائه مطلقا . ذإن كان الأول ء افتقر ذلك الوفت إلى وقت 
إخرء والكلام فيه كيا في الأول » ويلزم التسلسل . فإما أن محصل تلك 
الأوقات الغ المتثاهية معأ 4 وشو ممال بالبديبية . أو على التعاقب . وهو يوجب 
القول يحدوث حوادث لا أول ها . وهو المطلوب . وهذا! كله إذا قلنأ : إنه 
تعالى قصد إجداث العالم في وقث معين . 

وآما القسم الثاني 1 وهو أن يقال : إنه تعالى تعيد إحداث العام رع حبر 
أن بخصص إحداثه بوقت معون ؛ بل قصد على ورجه يكون موجود! دائما[ أبد] ]0 ؟نيهذا 


(؟) فباطل وذ) 
(؟) عن رت 

(9) سقط (ط) 
(44 تعالي (ط) 
(8) القسم وطع 


(5) من ؤت) 


نوين 


يوجب القول بالقدم . وذلك يناقفى ثبوت”! الحدوث , : 

الحجة الخامسة : لو كان العالل حادئاً » لكان حدوثه بسبب أن الخالق 
[ تعال ]29 نخصص إحداثه يذتك الوقت [ المعين ]7 على ما تقدم تقرير هذه 
الشرطية ء إلا أن ذلك ععال . لأن ذلك الوقت إما أن يكون مساوياً لساشر 
الأوقات ف نام الماهية ء أو لذ يول فإن كات [ الأول انث وجب كونبا أيضا 
متساوية في جميع اللوازم » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية » يجب استواؤ ها 
في جميع لوازم الماهية . وإذا كان الأمر كذلك ؛. كانت نسبة تلك الإرادة إلى 
بيع أجزاء ذلك الوفت على السوية وإذا وجب حضون هاا الاستواء كان 
ذلك مناقيا للقول بأن الإرادة يجب تعلقها بإحداث العام في بعض تلك الأوقات 
ع البعض 1 | 

وأما القسم الثاني : وهر أن يقال : الأجزاء المفترضة في ذلك الوقت : 
تختلغة بالماهية » متباينة بالحقيقة . فنقول : حصول تلك الأشياء ء إما [ أن 
تكون ]* بأنفسها" وذواتها وإما أن تكون بإحداث [ ذات ]'' الله تعالى . 
والأول باطل ٠‏ لأنه يقتفي حدوث الشيء لنفسه ولذاته » من غير محدث . 
وهو محال . وأيضياً : إذا فرضناها [ حادثة ]0 بأنفسها وذواتبا من غير حدث 
البئة » ثم كانت ماهية كل واحد منبا» مخالفة لماهية الأخرىء لم19 يتنم 
جعل واحد منبأ ء موجباً لأثر ماص . وعلى هذا التقدير فإنه [ لا يمتنع أن 
يكون الؤثر فى حدوث حوادث هذا العالم ‏ تلك الانات المتلاصقة ء وتلك 
الأجزاء المتعاقبة » وعلى هذا التقدير فإنه ]0 ينرم نفي الصائع ١‏ وذلاك 
باطل . 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حديث تلك الانات المتلاصقة ؛ 


(؟) قبرد تم (5) بأئفسها أر ذواتبا زت) 


(1) من (ات) 0 من زت) 
(1) من (ط ء س) (5]) من لسن 
(5) من ولع (5) ثم رت) 
(©) من رط ءا س) )٠0(‏ سقط رت 


ايل 


إنما كان بإحدات الله 3 تعال ]24219 وبإنماده . فحيتذ يعود السؤال إلى 
أنه : لم خصص إحداث كل واحد منها بكونه متقدماً على الأخمرء أو متأخرا 
عنه ؟ فإنِ كان كدلك ؛ لأجل وقت اخري عاد الطلب فيه » لَْرّم التسلسل : 
وهو محال . فيثبت : أن القول بأن الإرادة اقتضت تخصيص إحداث العالم 
بالوقت المعين + يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة » فيكون القرل به باطلا . 
ومبذا الدليل يظهر أن الذي يقال : إنه تعالى [ وتقدس ]27 خصصن إحداث 
العالم بذلك الوقت لكون ذلك الوقت مشتملاً على مصلحة خفية : قول باطل . 
لأنا بينا : أن الأوقات كلها متساوية في تمام الماهية [ وإلله أعلم ]7 


(1) وستآخرا (طع) 
(؟ )هن رتنع 
(9) من زات 


يق 


اليقالة الخامسة 


كس 
الدلائل الميستنيطلة من الحسن والأيخ 
والحكمة والعيثت 


الدزائل اليستنبصلة من الحسن والقبخ 
والحكبة والعبث 


وكى من وجووذ') 
الحجة الأولى : إن الإيجاد [ للعال *؟) إحسان , والاحسان أفضل من 
ترك [ الإحسان 0 فلو كان الباري سيحائهة)) غير موجد للعالى » مدة غير 
متناهية 3 لكان تاركا للأفضل مدة غبر متناهية :1 ومرجمماً [للأأمر الاخخر هذه غير 
متناهية ]0*) وذلك محال . فوجب كونه قاعلا من الأزل إلى الأبد . 


الحجة الثائية : إن من كان له التصرف النافذ ء» واملك العظيم ٠‏ والرفم 
والمنفض » والإيرام والنقض , أفضل ممن لا يكون له شيء من ذلك . فلو 
قلنا : إنه تعالى ما كان له فى الأزل : ملك ولا ملكوت ولا تصرف . ثم صار 
في لا بزال كذلك ء لزع أن يقال : إنه انتقل من النقص إلى الكمال ء» وذلك ' 
حال . فإن قالوا : [ يلزم ]29 على الجحجة الأولى : كرك الإحسان . وإنما لا 


)١(‏ الحسن والقيح والعيث . وهي وجووزتم 
(5) عن رحن 

(5) عن لس 

(غ) تعالى وطع 

(6) مقط روطع 

(5) كوعبا تع 

زكس رسع 


نش 


يجوز لو كان الإحسان ممكناً في نفسه . أما إذا كان تمتنعاً في نفسه محالاً في 
ذاته. لم يلزم منه النقص والإبهاد في الأزل + مال . لأنه عبارة عن الإخراج 

من العدم | إلى الوجود ,؛ وذلك لا يتقرر إلا فيا يكون مسبوقا بالعدم ٠‏ والأزل 
يناف المسبوقية » فكان الجمع بينبيا محالاً . وهذا الكلام بعينه ‏ هوالحوراب عن 
إلخجة الثانية . 


وأيضاً : فالتقص إقنا يلزم [ أن غ27 لولم يكن قادراً على تحصيل املك 
والملكوت » وهو تعالى فى الأزل [ كان ]29 قادرا على تحصيله . فلم يلزم من 
عدم الملك والملكوت نقصان . وأيقياً : فكل واحذة من هاتين الحجتين منقوض 
سحدوث الأشخاص المعينة » وحدوث الحوادث اليومية . 


وأجابوا عن السؤال الأول : بأن هذا [ الكلام ]0 إنها يتم إذا قلنا 

مسمى الأزل مانع من الإيجاد والتكوين . وقد بيئا بالدلائل القاطعة : أن ذلك 
باطل . على أنا تقول : إِنْ هذا المانع كان زائلاً قبل أن خلق الله العالم بتقدير 
مائة سنة + فكان الإلزام عائد| إلي 9 


وآما السؤال الثاني : فباطل أيضا . لآن الأزل عندهم مانع من صحة 
الفعل , وعلى هذا التقدير لم يكن الله متمكنا من تحصيل الملك والملكوت [ في 
الآزل ]** ولا معنى للفقير الضشعيف إلا ذلك . وهذا أيضاً يوجب العيب 
والضعف من وجه أخرء » وهو أن الامتناع من الإحسان في حق من كان قنأدرا 
على الأحسان ولا يضره ذلك الاحسان بوجه من الوجوه ؛ أقوى في العيب 
والنقصان منه فى حت من ل يقدر عليه . فإذا قلعه”! : إله العالى كان قادرا على 


(1) من رط 

1 (ط وس) 

وم من ولط ؛ من ) 

(1) ليه رمي 

(2) من (إسىع 

(1) ذإذا قلعم : إن كان قدر ! زات 


١1 


الإحسان » وما كان ذلك الإحسان سببا.للضرر”2 في حقه البتة . فحينئذ يكون 
الإمتناع منه مذموما في [ غاية ]7 النباية . ويمكن تقرير هذا الكلام بوجه 
أخرء فيقال : إنه تعالى إما أن يقال : إنه [ م7]1؟ كأن قادرأ على الإيجاد في 
الأزل » أو يقال : إنه كان قادراً عليه , إلا أنه لو فعله , لصار ذتك سببا تعود 
نوع من أنواع الضرر إليه » أو يقال : كان قادرأ على الإتماد في الأزل » وكان 
منزها عن عود الفرر إلية . 5 ظ 

أما القسم الأول: فإنه يقتضي انتقال الخالق من العجز إلى القدرة . 

وأما القسم الثاني : فإنه يفتضي [ انتقال الخالق من الضرر إلى الراحة . 

وأما القسم الثالث : فإنه يقتضي ]29 البخل والنقص . لأنه لما كان 
قادراً على هذا الإخسان , وما كان له فيه ضرر اليتة » فيكون الإمتناع عنه 
مخض البخل [ والنقض ]”* وكل ذلك على الإله الحكيم تحال . وأما السؤال 
النالث : فجوابه : أن عند القوم : حدوث كل حادث متأتمر » مشروط بدخول 
الحادث المتقدم في الوجود , بناء على .القاعذة التي ذكرناها في سبب حدوث 
الحوادث اليومية . وإذا كان الأمر كذلك ؛ ل يلزع من عدم إيجاد هذا الشخص 
أللعين قبل أن وجد :: عيب ولا نقصصٌ . 

الحجة الثالثة : علة وجود العام : وجود” الباريء تعالى : ووجوده 
ازلي . فعلة وجود العالم أزلية فيلزم كون العالم أزليَا . فإن قالوا : الجرد”" هر 
الإفادة والتحصيل . فقولكم : جود البارىء تعالى : أزْلي . معناه : أن كونه 
موجداً تلعام أزلي » وذلك عين المطلوب ؛ قلنا : تحقيق هذا الكلام : إن جملة 
ما يصدر عن البارىء تعالى لا بد [له]40 من مؤثر فمجموع الأمور المعتبرة 
في المصدرية : قائم وإلا لازم افتقاره إلى مؤثر الجر وأزم التسلسل ؛ وإذا كان 


(1) شيئاً للضر ررةزت) (8) من زط ء. سم 
(5) هن (ط ء من ) (5) وجود زت) 
() من وتم الوجود (ت) 
(1] من إحي جنم من رس ) 
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مجموع ثلك الأمور آزلياً » يلزم أن تكون الآثار الصادرة عن البارىء أزلية » 
وعلل هذا التقدير » فهذا الكلام هو عين الججة الأولى . 

ويمكن تقريره من وجه آخر: فبقال : إنه تعالى أراد إيجاد العام : 
لداعية('2 الانتفاع ه أو لداعية الإضر أرء أولا لواحدة من هاتين الداعيتين ؟ 
والناني تحال » لأن الإيجاد2" لداعية الإضرارء لا يليق بالمحسن الرحيم .. 
والشالث : وهو [ أن ]0 الإجاد لا لداعية الإنتفاء”*' ولا لداعية الإضرار 
عنث ١‏ وما بطل هذان القسمان ؛ ثنت أنه تعالى تخلق الخلق لداعية الإنتفاع . 
لم نقرل : هذه الداعية ‏ إما أن تكون حادثة . أو قديمة . فإن كانت حادثة عاد 
التقسيم المذكور في حدوثها , وإن كانت قدية . فإما أن يقال : حصل في الأزل 
مانع يمنع من صدور هذا الأثر؛ أو لم يحصل . والأول باطل ع لآنه تو -حصل لا 
زال [ المانم ]0”) لا" ثبت أن الأزلي لا يزوك . يشمت : أن الداعي إلى 
الإحسات . كان حاصلا في الأزل » وأت المانع منهء كان مفقودا. فهذاعو 
المراد من قولن القدماء : إن علة وجود العالم هي وجود البارىء + ووجوده 
[ أزلي ]20 , فيكون وحود العام : أزليا . 


الححة الرابعة : أن نقول : لوقلنا : إنه تعالى أحدث العالم قي وقت 
معين ء لكان تخصيص الاحداث ذلك الوقت . إما أن يكون لحكمة 
ومصلحة ؛ أو لا الحكمة ومصلحة : والأول باطل . لأن تلك الصلحة » إما أن 
تكون عائدة إلى الخالق ء أو إلى المخلوق والأول : عمال _ لوجوه : ظ 


الأول : أنه يئزم أن يقال : إنه تعالى في مل النفع والضرر . 


1 الذاعية الأنقا م رتم 
زع لآن إعيادء لداعية (ت) 
(1) من رس 

(5) من زط 

(8) سن (سي 

(1) من زط ص) 

(/) من رس 1 


والثائي : أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . فتلك الحاجة .“ما أن تكون 
قديمة أو حادثة ء فإن كانت قذيمة , لرْع من قذمهاء قدم الفعل . وإن كانت 
حادثة »+ عاد الطلب في أنه : لم حدثت تلك الحاجة في ذلك الوقت ء. دون ما 
قبله ؛ وها بعذه ؟ . ١‏ ْ 


والقالث : أن على هذا التفدير يكون إله العالم ناقصاً محتاجاً إلى 
الاستكمال بالغير . 


الرابع : أن إله العائم قديم أزلي واجب لذائه . فكان أكمصل حالاً من 
اللحدثات . وكون الأكمل مستكملا بالأحس الآدون : محال . وأما القسم 
الثاني : وهو أن يقال ؛ إنه تعالى إتما أحدث العام لنقع عائا. إلى الغير » فهدّا 
أيضاً ياطل . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن الإيجاد لو كان إحساتا إلى المخلوق .. لكأن إما أن يكون 
إحساناً إليه حال عدمه » أو خال وجوده . والأول بأطل . لآنه ما دام يكون 
معدوماً » فالوجود غير واصل إليه » قامتنع كون الإيجاد [ إحساناً إلى المعدوم . 


والثاني : أيضاً باطل , لأن إيصال الوجود إليه بعد وجوده0') ] يقتضي 
إيجاد الموجرد وأنه2"1 عمال . لا يقال : الإيجاد إنما يكون إحسانا من حيث إنه 
بعد دخوله بي الوجود ء يستعد لأن يصل إإليه أنواغ اللذة والسرور ‏ لأنا 
تقول الكلام إغا وقع ف أن الأجاد لين بإحسات ؛ وما دكرعوه لا يدفم 
ذلك . فإنكي سلمتم أن نفس الإياد [ ليس ]90) إحساناً . وإئما الإاحسان ما 
صل بعد ذلك . وتنحن ها ]41؛ ادعينا [ حالاآ ]2*0 أن إتداء الخلق ليس 
باأحسال . 


(5) من رت 
() من روط ١‏ س) 
(1) من زط ١‏ عن 
(82) عن تن 


ألوجه الثاني في إبطال هذا القسه” : أن الذات7؛ مالم تكن مشتهية 
للشيء ومحتاجا إليه » لم يك إيصال ذلك الشيء إليه انفاعا له ٠‏ وأا إحساناً 
اليه 0 فكل ما يفرض إحساناً إليه ء فإنه قد تقدمه!*! خلى الطماجة فيه 
وذلاك سور وسمينكك يتقابل قدر المتقعة الخاضرة 3 تقر المضرة الساقة وذلك 
يرجه عن كونة إحسانا . وقد تقد في الكتاب ٠‏ الثالث تقرير هذا الكلام 

الوجه القالث : ف بيان أنه لا تجوز أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق 
للإحسان إلى المخلوقات "١‏ . وذلك ( لأآن 0 هذ! الداعي إما أن يقال : 
إنه كان خاصاة قْ الأزْل 1 أو ما كان حاصاا . فَإِن كان الأول لْرَم حصول 
الإبياد قبل حصوله 4 وهو ال 5 والثان يوجحب كونت تلات الذاعية ميج ل ذه 1 
والكللام ف اتصاص حلوث تلك الذاعية بذك الوقت 9 كاختصاص حدوث 
العام يذلك الوقت » ولزم الدور 0 إلى مالا حباية له . 

وأما الأجوبة المذكورة عن هذا الكلام » وهو أنه تعالى إنما خصص 
إحداث العام بذلك الوقت ٠‏ لاشتمال ذلك الوقت على مصلحة معينة »؛ 
فالكلام في إفساذه قل مسق عل الااستقصاء , 

الوجه الرايع : وهو [ أن ]7 إيصال النفع إلى الغير» وعدم إيصاله 


إليه ء إما إن يكوك بالنسبة إلى القاعل على السوية ١‏ إن يكون الأمر كذلك , 
فإن كان الأول ء امتنم أن يككون عرفس, اللأحساب داعبا للفاعل أن الإمجباد ع 


(45 العم الغالت وتم 
(5) اللدات لحم 

(8) من وط) 

(1 )يعدب رسيي 

(5) الياب ( ط .) 
(5) الخليق رت 
(0) من طء س) 

مع الرور زط . س) 
3 وهو اتصال أت 


وإن كان الثان 3 لزم أن يكون الفاعل مستكملة بذلك الأجياد2؟) . وقد 
أبطلتاه . 


الوجه الخامس : هو أِنْ الإعجاد يستلرم حصول الحاجة إلى اللأكول 
والمشروب وغيرهما . فإذا أعطى الخالق تعالى اللحتاج إليه » نقد حصلل 
الاستغناء بالشيء . أما إذا فم يوجد فقد حصل الاستغناء عن الشيء . لحن 
الاستغناء عن الشىء أفضل من الاستغتاء2'؟ بالشيء . وبدليل : أن الاستغناء 
عن الشىء من صفات الله [ تعالى ]20 والاستفناء بالشيء من.صفات العباد : 
وها كان صقة لله تعالى فهو أكمل . مما كان صقة للعباد . 


وإذا ثيت هذاء فالحاصل عند العدم .هو الاستغناء غن لشي ء ْ 
والحاصل عتد الوجود [ هو ]40؟ الاستغناء بالشيء . وقد ثيت : أن الأول 
أفضل من الثاني 1 فيلزم * أن يقال * الإمجاد يوجب تشويت الأكمل, + وبوحخا 
حصول الأخس والأرذل ؛ وإذا كان كذلك , امتنع كون الأجاد إحانا إلى 


المخلوق . 

الوحه السادس : أن نقول : إن الوجوه الخنمسة السالقة » غم نذكرهاء 
لو قدرنا : أن كل ما اشتهاه الإنسان وأراده » ومال طبعه إليه » يكون حاضراً : 
وليس الأمر كذلك ؛ لأنا ‏ ترى ]220 أن أحوال أهل الدئيا بالعكس من ذلك . 
فإنا نرى0 أن أكثرهم يكرنون في الغموم والهموم » والأحزان والمخاوف . 
والمتالف والحرق والغرق ٠‏ [ واغرم |2 والعمى والزمانة . وأما في الاخحرة . 


(1؛ اال وشم 

8 امتغناء ؤط . س) 

(9) من (س 

(5) من رط 

(6) من زات 

بى ترى أكمر الخلق يكوئرن (ط) 
(/9) عن (طا اع من) 
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فالأكثرون وهم الكفار والفساق من أهل اللة يقعون في العذاب العظيو”؟ وإله 
العالم كان عالا في الأزل. بكل هذه الأحوال » فكيف يعقل أن يقال : إنه تعالى 
خلقهي للاحسان ؛ مع أنه كان يعلم أن الأكثرين منبم ء يكوئون في الدنيا قي 
الآنم والفقر . والعمى ‏ وبي الآخرة في الدرك الأسقل من التار ؟ 

نإن قالوا : إنه تعالى مكن9؟ الكل من وجدان تلك السعادات العظيمة » 
وأما حصول الخرمان » فإمما كان أجل 1م 1 قصروا في حق أنفسهم . 
قلنا 0) لا كان إله العام عالما بقيئاً - نهم لا يستفيدون من [ الوحود ]1907 
والتكلف ؛ إلا البلاء العظيم » والشقاء 8 . امتئع أن يقال : إنه تعالى أراد 
بهم الخير والنفع ء والصلاح . ويدل [ عليه وجوه ]9 


الأول : إنهم لا يقدرون على خلاف معلوم الله » وإلا لزم أن يقال : 

إنبم قادرون على أن جعلوا علم الله [ تعالى ع أجهلا . 

الثاني : إنا نعلم من بنى رباطا في مفازة عظيمة » وعلم يقيئا أنه بنى ذلك 
الزباط» صار ذلك الرباط مأوى اللصوص والقتالين وقطاع الطريق . ثم إن 
الذي بنى ذلك الرباط مم جرمه بأن الأمر كذلك ؛ يقول : كان غرضى مته : 
دفع الشّر ء وأن بصير ذلك الموضع مها الأولياء والأتقياء ‏ ولأقوام يسعوفك 
58 أمن الطرقات ء وإزَالة الآفات ؛ فإن جيع العقلاء يقولون للا كنت عالاً 
بأن بناءه يوجب مزيد الانات .» فإنك" بي دعواك : أنك مأ أردث به : إل 
الخير: كذاب مزور . وهذا الباب فيه إطناب » وقد سبق ذكره في الكلام على 
الحسن والقبح مع المعتزلة . 
(5) الألييم (ط) 
(؟) يمكن زت) 


(*) من (ط) 

4) قلت وطع 
(©) من (ط . س) 
(5) سقط لت 
(9) من زات 

ل قانت (ط) 


١ 


والوجه الثالث : بي دفم هذاع]"؟ اللسؤال : أن القدرة الصالحة 
للكفران » كانت متعينة للكفرء فسيئئذ يكون خخلق تلك القدرة في الكانر , 
إلجاء له إلى الكفر , وإن كانت صالكة للإيمان والكفر معأ قرجحان أحد 
الجانيين على الاخرء إن ل يتوقف على المرجح . لزم حصول الرجحان لا 
ارجح ؛ وهو ال . 

وإن توقف على المرجح ٠‏ فذلك المرجح إن كان من العبد . عاد التقسيم 
فيه . ولزم التساسل . وإن كان من الله , فحيشذ يكون مجموع القدرة عم 0 
ذلك المرجح موجبا للكفر » فيعود ما ذكرنا من أن الله تعالى إلا الكافر ؛ إلى 
الكفر . وذلك يبطل قوهم : أنه تعاق ما أراد به إلا احير والصلاح . فينيت 
ببنذه الوجوه : أنه يمتنم أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لغرض نفسهء أو 
يقال ؛ إنه خلقهم لغرض يعود إليهم . 

وأما القسم الثالث . وهو أن يقال : إنه تعالى تخلقهم لا لغرض وحكمة 
أصلا _ فنقول : هذا أيضا : باطل لرجوه : 

الأول : إن الفعل الخالي عن الحكمة : سفاهة » وهى غير لائقة بالمتكيم 
الرحيم . 


وآلثاني : إنه ل يمتنع ذلك ء فحيتثذ لا يقيح من الله تعالى شيء أصلا : 
فوجب أن يمسن عنه أن يعاقب الأنبياء والرسل [ بأعظم 9 أنواع العقاب , 
وأن بحسن مته إدخعال الدهرية في أعلى درجات الجنة » وأن لا يحصل الوثوق 
بوعله ووعيده 0 وأن لا تتميز طاعته عن معصيته. وكل ذلك يبطل 
[ الحكمة ] 0 الأية . فيثبت : أنه تعاق و كان محدثا للعالىء بعد أن لى يكن 


(؟؛ سقط وطن 

(1) من رت 

ما ذكرناء أنه تعالي زات 
(؟) رسن 

[8) من سن 


١م‎ 


1 مدنا ]('» لكأن إما أن يكون ذلك الإحداث لحكمة ومصلحة . وآما أن لا 
يكون كذلك . وثيت فساد التسمين ٠‏ قوجب فساد القول يحوئه محمدثا للعالم : 
بعد أن لم يكن؛ وقد يحتجون ببذه الحجة عل أنه لايجوز أن يكون مريداً الإحداث 
العام : : أنه50) لو كان مريدا تكانت تلك الإرادة » إما أن تكون تابعة لحكمة 
ومصلحة ء وإما أن لا تكون كذلاك . والقسمان باطلان. ء فالقول بثبوت 
الإرادة : باطل [ والله أعلم ]© . 

الححة الخامسة : لو كان العالم ز[حادئا]20؛ وجب أن يكون للخالق : 
داع إلى إيجاده وتكوينه . قنقول : تلك الداعية . إما أن تكون قديمةء أو 
حادثة ,. فإن كانت حادئة , عاد البحث في كيفية [ حذدوثها ]0 وإن كانت 
قديمةء فإما أن تكون مشروطة بشرط ء أو لا تكون , فإن كانت مشروطة 
بشرط ع فذلك الشرط ء إما أن يكون حادثاً أو لا يكون . فإن كان ذلك الشرط 
حادئاً » لزم الدور . [ لأنه ]20 لا يتم الداعية التامة المؤثرة في الإحداث ء إلا 
عند حدوث ذلك الشرط ء وأن لا يحدث” ذلك الشرط إلا إذا نمت تلك 
الداعية المؤثرة . وذلك يوجب الدور» وأما إن كان ذلك الشرط قديهاً » أو 
قلنا - إن تلك الداعية القديمة غير مشروطة بشرط : فالكلام في هذين القسمين 
واحد : وذلك لأنه إما أن يقال : حصل ف الأزل مانع ٠‏ أو لم يحصل . والأول 
باطل . لأن ذلك المائع إن كان واجباً لذاته » امتنع زواله » فوجب أن لا يزول 
ذلك الامتناع . وإن كان بمكنا نذاته ء اقتقر إلى مؤثر . ويعود التقسيم فيه » 
ولا ينقطم إلا عتد الانتهاء إلى موجب واجب لذائه : ويلزع من امتناع زوال 


-(1) من وتم 

(7) لآنه زط 

(1) من لت 

(4) وأن يدث زط ع من 
(2) من ؤت 

(5) هن لت 

(90) من (ط . سس 
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[ذلك]"" المويجبء إمتناع زوال ذلك المانع, وقد بان بطلانه. فيثبت: أن 
الداعية القدعة إلى الإنماد حاصلة فى الأزل . وأن الموانع بأسرها كانت 
زائلة . وم كان الأمر كذلك , كان الفعل واجب الحصول . 

الحجة السادسة: كرنه تعالى محدثاً للعالم: وكونه غير محدث(" له. إما 
أن يتسساويا من [كل] 19 الرجو أو يكون الإحداث أقضل مطلقا. أو 
يكون الترك أفضل مطلقاً , أو يقال : الفعل أفضل في بعض الأوقات ١‏ والترك 
أفضل في البعض . 

أها الشسم الأول : وهو أن يقال : استوى الطرنان واعتدل الجائيبات من 
غير وجحان : فهذا باطل لوجوه : 

الأول : إنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر . لا المرجح 
وإن جاز ذلك ء فلم لا يجوز رجحان وجود العام على عدمه لا لمرجح ؟ 
[ حصول ]17) الإستواء : محال 

والثالت : إن الذى يكوت فعله وتركه ». متساوبين في كل الجهات + كان 
نعله عبثاً » وكأن فاعله [ سفيهاً ]"”* ولا يكون [ حكبأ » ولا يكون]” فعله 
إحساناً . وأجمع العقلاء على أنه يجب تنزيه إله العالم عن مثل هذه الصفة . 
وأما القسم الثاني : وهر أن يقال : الفعل أفضل من الترك . فنقول : 
قعل هذ! التقدير : يلْزم أن يقال : أنه تعالى كان تأركا للجانب الأفضمٍ , ملة عدر 
متناهضه 3 ثم اتتقل من الأفضل إلى الأنمس 3 وذلك باطل . 


(1) من (ط؟ من 

(؟1؛ غير مث لذاته وت 
(9) من رط ء. سس 

(؟) من زط . س) 

(9) من (طع 

(45 هن (ط) 
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وأما القسم الثالث”؟ : وهو أن يقال : الترك أفضل من الفعل مطلقاً . 
فنقول : يلزم أن يقال إن خائق العالم قد انتقل من الأشرف إلى الأحس . 
وذلك أيضاً باطل . 


وأما القسم الرابع : زوهر ]27 أن يقال : كان الترك أقضل في يعض 
الأوقات » ثم صار الفعل أفضل من الترك في سائر الأوقات » فنقول : هذا 
أيضا باطل . لأن هذا التيديل ؛ إن وفع لذائه ؛ فليجِرّ تيدل العدم بالوجود 
لذاته » وهو باأظل . وإن وقم بجعل جاعل ؛ فحينئذ يعود التقسيم الأول : 
وهو أن الخالق إنما خصص أولوية الترك بالأوقات السالفة ؛ وأولوية القعل 
بالأوقات الحخاضرة . لأن الأولى بالأوقات السالفة » عدم تلك الأولوية . والأول 
مبذء الأوقات الحاضرة . أولوية الفعل » وحينئذ يعود التقسيم الأول فيه . وذلك 
يوجب الذهاب إلى ما لا نباية له , والله أعلم . 


الجحة السابعة : الايجاد فتح لياب الافات . وذلك لا يليق بالفاعل 
الحكيم . 


بيأن الأول - أن عتد حصول الوجود ؛ يمحصل الخوف من زوال 
[ مصالح |7" الوجود ء ويحصل الخوف من [ زوال مصالح الوجود : ويحصل 
الخوف من”*! ] حصول الألى . والخوف : [ أل ]© وضرر وأما في حال العدم , 
فيا كان فيه مول أصلا : لأن حصول الألى مشروط . بحصول الوجود والحياة ؛ 
قعند عدم الوجود ؛ امتننم حصول الضمرر والخوف . فيئيت أن عند حصول 
الوجود 3 يحصل ] "2 الضرر ؛ وعتد الغدم ؛ لا ضرر , فكان هذا الوجود شر 


(1)من رط من ) 
(5) من وط) 
(آامن لت 
(1)من (طاء سن) 
(©) من رسن 
لاعن وساي 


١ 
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من العدم [ والعذم ]417 شخير! مئه ع والحكيم لا يفعل الشر . 
إن قالوا : السؤّ ال عليه من وجوه : 
الأول : أن" الشر : عبارة عن العدم . ألا ترى أن من قعل إنساتا . 


. فقالك القعل شر . وليس هو شر ء لأن الالة كانت قطاعة ء ولا لأجللى أن الغاتل 


كان قادرا على استعمال تلك [ الآلة ]27 القطاعة بالقوة القرية , ولا لأجل أن 
عنق المقتول : كان قابلاً للقطم . فإن كل [ ذلك ]> خيرات . بل إغخا كان 
شرا . لأنه زالت الحياة0© عن المحل القابل تلحباة » وهذا الزوال : عدم 
فثبت : أن الشر ليس إلا العدم . فكيف يقال : الوجود شر ؟ . 


الثاني : سلمنا أن الرجود قد يكون موصوفاً بكوته شراء إلا أنه وإن 
حصل عند الوجود أنواع الخوف والألم ؛ فقد حصل أيضا أنواع السرور واللذة . 
فقول : 


أما الحواب عن السؤال الأول : فهر أنا نقول ؛ مراد جميع العقلاء من 
الشر والمفسدة والبلاء : حصول الألم والغم . ولا شاك أن الألم معبى وجوديء . 
فيثبت < أن هذا الكلام الذي ذكرتموه في السؤال : افظى محض . وأقول : لا 
كان هذا الكلام متقولاً عن أكابر الحكباء » وجب خمله على حمل صحيح ؛ 
قتقول : الشر إما أن يقع في الذات أو في الصفات أوني الأفعال . أما الشر في 
الذات : فليس إلا العدع ::وكذا القول فى الصفات . فإن العمى والصم 
واليكم : شرور . وهي مفهومات عدمية ء لأن العمى عبارة تمن عدم البصر . 
عا من شأنه أن يكوت بصيرا . وكذا القول في البواقي . وأما الشر في الأفعال : 
فمعناه : الايلام . ولا شك أنه معنى موجردء نعلى هذا جب أن يقال : الشر 


زتعن رط ؛ م 
(؟) أنه عبار: تع 
(9) من رط 
(1) من رسع 


(ه) اخبرة على زث) 


١ 


في الذات والصفات . أمر عدهي . وأما في الأنعال : فلا شبهة أن الشر فيها 
معنى موجود . 
وأما السؤال الثاني : فالجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن لذات هذا العالىء أضعف [ بكثير ]27 من الام هذا العالم . 
والتجربة تدل عليه فإن ألد الأشياء : قضاء شهرة اليطن . وشهرة الفرج . 
ونحن نعلم بالضرورة : أن ألم القولنج » وسائر الأمراض الكثيرة”') أصعب 
بكثير من لذة الأكل والوقاع . 

والشاي : إن عند اليقاء على العدم ء لا يحصل ء لا اللذة ولا الآلى . 
وعند الوجود يحصل أتواع الالام » ولا شك أن السلامة من الألم ؛ أفضل من 
الوقوع في الألى . 

والثالث : أن ما يتوهم لذة في هذا العالم » فهر في الحقيقة عبارة عن دقم 
الال فإن له الأكل عبارة عن دفع ألم الجوعء لذلك فكليا كان الجوع 
أقوى : كآن الأكل ألد , 


وقال بعض من يتمسك”) بأمثال هذه الكلمات إنه [ تعالى ]2 خلق 
القاتل والمقتول » والظالم والمظلوم ٠‏ وعلم أن هذا يقتل ذلك الآخر . ثم توعد 
القاتل يأن قال : عتى قتلت ذلك الاخخر : عذيتك بالنار . فلو( لم ]2 مخلقهيا , 
لكان قد سلم المقتول من عذاب الدنيا » والقائل من غذاب الأخمرة». 


قيكبت : أن الخلق فتم لباب [ الشر ]22 والآقات . وذلك لا يليق 
بالصانع الحكيم . وأما إثبات أن إله العام مؤذي . وليس بحكيم ولا رحيم . 


)١(‏ من زط) 

(5) الشذيلة زط 

(") بتمساك ذه الكلبمات زط 
(1) من زط ءا سن) 

)من رس 

(5) من رط 


ولا ناظر لعياث: ٠‏ اتسين إليهم . فذلك باطل 3 بإأماع العقلاء ال معتسرين : فلم 
بى إلا أن يقال ,: هبدأ وحود العام ألية موجيه بالذات ع والماهية لوجود 
العام 1 وذلاك: يوحب دوام العام 0 بلوام وحوذه [ والله أعلم الك : 

الححة الثامئة : الإيجاد . إما أن يكون من باب الاحسان ؛ أو من باب 
الإإضرار ؛ أو لا هذا ولا ذاك ‏ والثاني لا يليق يأرحم الراحمين . والثالث عبث 
فلا يايق بالحكيم . فبقي الأول . فتقول : ترك الاحسان ء» إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو لليخل . والكل على الله غبال ؛ فوجب أن يكون الإحسان صادراً 
من الله أيد! . 

وهذا الكلام في الحقيقة . إنما يتم يبيان أن الداعي إلى الإحسان : أزلي . 
والشرائط كانت حاصلة [ في الأزل ع2 وال موائع كانت زائلة . فوجب الفعل . 
وهذه المقدمات إغما : نتى بالوجوع إلى يعفى ما دكرناه ِ 

هده تراه الوجوة المستيتطة هر الحسن والقبح 1 والحكمة والعيتث 1 وألله 


أعلم الل . 


(1)سن رط سَ) 
(؟)عن (ط ءا س) 
(5) سن زتعم 


١6 


اليقالة السادسة 


كي 
الداائل المستنيطة من صخة العلم 


نبي 
الدزائل المستنبطة من صفة العلم 


وهي من وجوه : 

الحجة الأولى : لو كان العالمى حادثا لما حدث إلا إذا قصد القاعل إلى 
تكويئه . وهذ| الفصد يمتنع حصوله » ٠‏ إلا إذا كان عالاً بأنه كان معدوما .: ثم 
إنه محاول20 أن عبعته موجودا . وإذا كان كدذلك . فقد كان عند عدمه عانا : 
بأنه معدوم , وعتد وجوده يصير عالاً بأنه موجود . فتبت أنه لو كان العام 
حادئا » لوج اكوته غالما بالحزئيات . وإنا قلنا : إن ذلك : محال . لوجوه : 


الأول : إنه تعالى لا علم أن العام معدوم . نعندماً يصير موجوداً » إن 
بقى علمه بأنه معدوم ء» فهو جهل . وهو عل الله محال . [ وإن لم يبن ١‏ فهو 
تغير . وهو عل الله غال2'؟ ] . 


والئاني : [ إن لد العالم بالحزئيات م بك وأنِ يكون سا أو 
جسممانيا .. وهذا في حق الله [ تعالى ]421 مال . فيمتنع كوته عالأ بالحزثيات . 


بع حاول وط . سس 
(1) من روطع 

5 من وط .ا سن ) 

( 41 من وت) 


١ تخ‎ 


النالث : إن العلم بآن الشيء الفلاني موجوه ؛ وبأن الشيء الفلاني 
معذوم : تيع للمعلى . فلو كان واجب الاتصاف بالعتم بالجزئيات [ وقد 
ثبت : أن العلم بالجزئيات”! ] متوقف على وقوع تلك الجرّئيات » على تلك 
الوجره المخصوصة . فحينئذ ذاته نما يمتلم وجودها9 إلا عند حصول تلك 
العلوم . ثم إن تلك العلوم متوققة التحقق عل حصول تلك المعلومات 
الخارجية ٠‏ والموقوف على الموقوف على الشيء [ موقوف على الشيء"2 ] فيازم 
أن تكون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف على الغير : تمكن لذاته » قيلزم أن 
يكون واجب الوجود[ لذاته 29  ]‏ وهو محال 

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة في نفي علمه تعالى بالحزثيات قد سبق 
ذكرها بالاستقصاء مم الأجوبة الوافية . 


الحجة الثانية من الوجوء المبئية على العلم : أن نقول : إما أن يكون الى 
هو أنه [ سبحانه غير عام بالجرئيات . وإما أن يكون هو أنه" ] سبحانه عام 
بالحزئيات . وعلى التقديرين فإنه يجب كونه موجباً بالذات . ثم يلزم من دوامه : دوام 
المعلومات 29 أما إذا كان الى هو القسم الأول ء وهو أنه غير عالم بالجزئيات . 
قعل هذا التقدير » فتنع كوه قاصدا إنباد العال . لأن هذا القصد إنا يمكن 
حصواه ؛ لو كان عالا بأنه معدوم . كم إنه يريد أن مجعله موجودا . فعى تقدير 
أن لا يكرن علا بالحزئيات ؛ امتنع حصول هذا العلم : ؛ فامتتم -حصول القصد 
المذكور » فامتنع منه أن بقصد إلى إتجاده وإحدائه وتكويته . وأما إذا كان 
الح 4 هو القسم الثاى ء وهو أنه تعالى عالم بالحزئيات . فنقول : فهذا يفتضي 


(1) من إن ) 

[؟) وجود رطع 

(9) من زط .ا س) 

() من (وط ١‏ سس 

(©) من (طع وقيها تعالى يدل سبحاده 
(5) العلومات رطع 

(*؛ “لؤثر (طع) 


١5 


كوه تعالى موجباً يالذات . وذلك يوجب دوام العالم بدوامه . وإغا قلنا : إن 
كوته تعالى عالما بالمسزئيات [ يفتضي كرنه مفوجياً بالذات »لأنه لما كان عانأ 
بالمزئيات 23 ] كان عالا بأن الشيء الفلاني يقم في الوقت القلائي على الصفة 
النلانية » وأن الشيء ء الفلاني لا يقع اليئة ء وما علم الله وقوعه » كان واجب 
الوقوعء لأن علام وقوعه ء يستلزم أن ينقلب علم الله جهلاً . وهو تحال . 
ومستازم المحال : غخال . قعدم وقوعه : محال . نوقوعه : واجب . 


وبذا الدليل أيضاً : ما علم الله عدم وقوعه : كأن ممتنم الوقوع أيضاً . 
والشيء الذي يكرن واجب الوقوع" أو يكون متنع الوقوع ١‏ لم يكن القادر 
متمكنا من فعله وتركه . وذلك يقدح في كونه تعالى قادراً ؛ ويقتضي كونه موجباً 
بائذات , وإذا ثت©2 [ أن كونه عألا بالجزئيات » يقتضي كونه تعالى موجباً 
بالذات » وثبت؟؟؟ ] أنه متى كان موجياً بالذّات : لزم من دوام الموجب » دوام 
الآئر . وذلك هو المطلوب؟ , 

وهذا الكلام تقرير أتمر » وهو أن يقال : العالم تمكن الوجود لدذائه , وقد 

:5 أنه من حيث إنه معلوم الوقوع ؛ وجب أن يكون واجب الوقوع والعلء 
١‏ 30 ماهية المعلوم ولا يغيره . فهذا الوجوب ما جاء اليتة من العلم » بل 
جاء من سبب أخخر . فهذا الوجوب يدل على أن سببا آخر » اقتضى صيرورة 
العالى» واجب الوقوع . لأنه لمادل كونه معلوم الوقوع ؛ على كونه واجب 
الوقوع ؛ وثبت : أن المؤثر في هذا الوجود » ليس هو صقة العلم : وجب أن 
يكون أاؤثر فيه : صغة أخرى . فيثبت : أنه تعالى موجب لوجود العالم. إما 
لعين ذاته المخصوصة ء أو لصفة أخرى من صفاته. وعل [ هتين ]8 
التقديرين » فالتقريب معلوم فيثبث : أنه تعالى إما أن يكون عالاً بالجزئيات . 


(1) من (ط ء س) 

(9) الوجود وت) 

(؟ارنيت رثن 

(1)من (ط .ا س) 

(هع لا ينقلب ماهية المعلوم ولا لخيره (ت) 
(6)من رط ؛. س) 


وإما أن لا يكون . وعل التقديرين فإنه ينزم أن يكون موجيباً بالذات . ومتى 
كان الأمر كذك 3 زم من درام الموجب . دوام المعلول : ظ ظ 


الححة الثالكشة من الوجوه المبئية على العلم : أن نقول : هذه الماعيات 
كانت معلومة لله فى الأزل بالاتفاق ع وكل ما كان معلوما , فإئه لا بد وأن يكون 
ذلك المعلوم : متميز عب| عذاهء يخاصيته الملخصوصةء وماهيته الموعية . وق 
حصل هذا الامتياز بين المايات : وجب كوتبا ثابتة . لأن النقي الحض ؛ 
والعدم الصرف . لا يحصل فيه الامياز والإختلاف . فيثيت : أن هذه 
ا ماهيات ؛ كانت موجودة في الأزل . غنقول : إنبا إما أن تكون موجودة في دات 
العالمء أو كانت هوجودة وجودا مباينا عن ذات [من كان]0؟) عام ما والأول باطل . 
لأن العلم بالسواد والبياض والاستقامة والاستدارة » لو كان موقوقاً على حصول 
هذه الماهيات » في ذات العالى بأ رم إن يكون ذلك العام أسود ء أبيض ؛ 
مستقيما 5 ومستديرا | لأنه 1 لا ]207 معنى للأسود والأبيض ؛ إلا الذي حصل 
فيه السسواد والبياض ؛ إلا أن ذلك : محال . لوجهين : 


الأول : إنه يوجب اجتماع الضدين في لحل 7 الواحد . وهو محال . 

الغائي2*؟ : إن من كان أسود ء أبيض » مستقيبا : مستاديرا : كأن 
جساً . وذّلك في حق واجب الوجود لذاته [ محال ]20> فيثبت : أن هذه الماهيات 
موجودة() خارجة عن ذات الله تعالى . وما ثبت [ أن العلم ]!"؟ بيذه المأعيات 
يتوقف عل وجود هذه المعلومات » وثبت أن العلم ها حاصل في الأزل : وجب 
القطع بحصول هذه المعلومات في الأزل . وهو مطلوب ٠‏ 


(1) من لت 

(8) من وط ء س) 

«) تمل واحدزت 

(5) من زات 

[8) من (سن 

(1) موجود خبارج ذات لله لإمتي 
لاع من ( ط ء س ) . 


ره 1 


فإن فيل : لا نسلم أن العلم بالشيء ء يتوقف على كون ذلك المعلوم 
موجودا . اع : أنا إذا علمنا أن شريك الإله : تمتنع . فهذا الحكم لا 
يمكن حصوله إلا بعد تصور ؛» أن شريك الإله ما هو؟ فلو كان حصول هذا 
التصور » موقوفاً على حصول" المتصور ء لم أن يكون شربك الإلّه موجوداً . 
وعلى هذا التقدير » يلزم من الحكم على شريك الإله بكونه متنعا : الحكم عليه : 
بكونه واجب الصول . وذلك متنافض . 


ثم نقول ٠‏ ليه نوا 04 أن ابه تعالى كان عالا بحقائق الأشياء ف الأزل . 
لكن ل قلتم : إن العلم بالشيء » يستدعي كون المعلوم متميزاً عن غيره » في 
علم ذلك العالم ؟ ألا [ ترى ]19 أنا إذا علمنا : أن لنا في هذا البلد أختا من 
الرضاع ء مع أنا لا نعلمها ©؟ بعينها . فههنا العلم بهذا المعلوم : حاصل . سم 
أن هذا المعلوم ليس متميزا [ عن غيره ]© في علم ذلك العالم [ فيثبت : أن 
العلم بالشيء » لا يقتضي كون المعلوم متميزاً عن غيره » في علم ذلك العالم . 
وثقول : سلمنا أنه لا بد وأن يكون المعلوم متميزا عن غيره » في علم العاي؟؟ ] 
فلم قلتم : إن ذلك الإمتياز يجب حصوله: حال حصول العلم؟ ولم لا يجوز أن 
يقال : إنه يكفي في حصول العلم في الجال » حصول" ذلك التميز ؛ إما في 
الخال : وإما في المستقبل ؟ وبيانه : أنه تعالى عالم بحقائق الجواهر والأعراض في 
الأزل [ ثم ]"" إن الجواهر والأعراض » وإن لم [ تكن ]20 حاصلة في الأزل ؛ 
ولا متميزاً بعضها عن بعض في الأزل . إلا أنه مما ستوجد في لا يال . ثم إنها 
ذا صارت موجودة وحاصلة ؛ كان بعضها متميزأ عن البعض . فلم قلتم : إن 
هذا القدر من الامتياز ؛ لا يكفي في حصول العله””' الأزلي » بكون هذه 


)١(‏ رجرد رت (1) من زت) 

(9) أنه تعال زت)ع (ل) حال حصيل زتن 

(لأ) مين رس لكا من زط . سأ 

(45 تعلم وتم (5) من لط . س2 

زم من زم )٠١(‏ العلم . الاترى كون . . . الخ زت) 
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الاهيات متباينة متميزة ؟ ثم تقول : سلمنا أنه لا بد من كون تلك المعلومات 
متمايزة في الخال . فلم قلدم : إن حصرل الامتياز في الخال ؛ بستدعي كونبا 
موجودة ؟ وما الدليل عليه ؟ 

بل نشول : الدليل على أن الامتياز والاختلاف ؛ قد صل ف العدم 
المحشنى ١‏ والسلب الصرف : وجوه : ْ 

الأول : إن عدم الملزوم لا يوجب [ عدم ]2 اللازم . لكن عنم اللازم 
يقتضى عادم المازوم. فكل واحد من هذين العدمين ممتاز عن الاخر بخاصية 
حشبشية + ونوعية ذانية . ش 
الحل » وعدم ما لا يعون فمداً» لا يقيد هذا الك . 

الثالث : إنا إذا قلنا : النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان: فقد حكمنا 
بكو 0 0 السلب منافياً للإيداب فلو لم يكن للساب من جين إن سات | 
تقول : سلمنا أن العلم بالمعليم . يستدعي كون المعلوم ثايعا ٠‏ لكن ل قلتم : 
إن كل ثابتاء فإنه لا بد وأن يكون موجودا ؟ أما علمتم أن جماعة من 
العقاتء 4 قالوا : 2 المعدوم عع كونه معدوما قل يكون شيعا نايا ب وعلوا 
بلك : أن الماهيات حال عرائها عن الوجود + قد تكون متقررة فى كيتبا 
ماهيات9 فا الذليل على قساد هذه المقالة ؟ ثم نقول : ل لا يجوز أن تكون 
شالج المعتومات : حاصلاة فى ذات العألم #وهرتسمة فنه!ا؟ وهذا هشوكول من 
يقول : ولا معنى للعلم إلا حصول صوررة المعلوم ف ذات العالىة أما قوله : 
ديازم ١‏ أن يكون العام بالاستدارة والاستقامة 1 والحرارة والبرودة : مستبا 
مستدير! » حارا بأردأ » فقول : : هذا عالط . وذلك لأنا لا تقول : العالم بالخرارة 


)1١(‏ من رط ء س) 
(؟) يكون السلبية منافية للإثبابية (ت) 
(*8) نا الدليل عليه عل هذه المقدمة ؟زت) 
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ل لتتسةا يسيع بج بجي حي جص 2 ١‏ © نص 
. 


نحصل في ذاته عين الخرارة [ بل نقول ١1+‏ تحصل في ذاته عشال المرارة 
[ وشبحهاة") ] وصورتبها ورسمها . كما ( أنا ]"" إذا نظرنا في الرأة + فإنه يحصل 
فيها : مثال المرئي وشبحه وصورته ؛ لا عين ذاته . ثم نقول : سلمنا أنه لا بد 
وأن يكون ذلك المعلوم موجوداً في الخارج . فلم لا يجوز أنه حصل في المنارج 
من كل ماهية : صورة كلية » مجردة قائمة بنفسها ؟ وهذا هر الذي تقل عن 
[ الحكيم؟؟ ] الإخي ٠‏ أفلاطون » أنه كان يثبت لكل ماهية مثالا كلياً : قافأ 
بالنفس » جردا عن التغيرات . رعل هذا التقدير فإنه يكفي في حصول العلم 
بالاهيات ء وحصول هذه المثل في الخارج . ولا حاجة إلى القول : بإثنات هذه 
الأعيان في الخارج . ثم نقول : هب أن قائلا يقول : كان العلم موجودا مع الله 
في الأزل . إلا أنه لا نزاع في أن هذه الحوادث اليومية » ها كانت موجودة في 
الأزل . مع أنه سبحانه كان في الآزل عالاً يها . فيا ذكرتئهوه في الجواب عن هذه 
التوادث اليوعية ٠‏ فهو جواينا عن العلم بكلية العالم [ والله أعلم9 ] , 

والجوات : 00 

أما النقض بالمحالات . فالجواب عنه2") من وجهين - 

الأرل | إنا لا ندعي أن كل ما كان معلوما ؛ وجب أن يكون مرجرداً . 
بل ندعي أن المعلوم لا يكون معلوماً . إلا إذا كان في نفسه واقعا عل الوجه 
الدى باغتباره كان معلوم) | فإن كان المعلوم عدما وجب أن يكون ذلك 
المعلوم في تفسه عدما . وإن كان وجوداً ٠‏ وجب أن يكون في نفسه وجوداً . إذ 
لولم يكن الأمر كذلك , لا كان العلم مطابقاً للمعلوم . فحيئذ يكون جيك لا 
علا . إذا ثبت هذا فقول : إذا علمنا أن شريك الإله ممننع , فههنا العلوم هو 
كون شريك الإله ممتنعا ء فوجب أن يكون شريك الإله ممتنماً في نفسه » حت 





ريمن زط 
5 من رمن 
05 من و 
(؟) من رتنع 
(8) عنيا رطع 


يحول العلم المتعلق به [ عليا ]”') مطابقاً [ للمعلوم ]9) فكذلك إذا علمنا أن 
السواد ما هو ؟ وأن البياض ما هو ؟ وأن الفلك ما هو؟ وأن العام ما هو ؟ فهذا 
العلم لا يكون علمأ إلا إذا كات السواد في نفسه سوادا ع وإذ! كان البياض في 
نفسه بياضاً » وكان الفلك فى نفسه فلكاً » وكان العام في نفسه المأ . إذا لولم 
يكن كذلك ٠‏ ما كانت الصورة الذهنية مطابقة للآمر امخارجي . وذلك في كون 
[ تلاك ]0 الصورة عام ٠‏ وتوجب كونها جهلا . ظ 


إذا نت هذا ؛ كنول : حصول هذا الامتماز قِ النغي امخض والعدم 
الصرف ٠:‏ خحمال . فهله المعلومات المتميرة ة أمور موجودج 5 فنا 1 م لذا تكن 
موجودة فل نٍ الأذهان 4+ وحتبب كوم موحوده في ٍ الأعيات . وذلك يللي على أن قلم 

الوجه | الثأني قّ الجوابه: الحكم غل الْشَىيء ء بالوجرتب تارة. 
والإمكان ثانيا . وبالامتناع ثالث : اعشارات ذهنية لا حصول لما في الأعيان [ بل 
في الأذهان ]20 سخلاف ما إذا عقلنا : أن الفلك ما هو ؟ وأن العام ها هو؟ فَإِن 
هذه المعلومات موجودات 5 الأعيان ‏ د ولبستث إعشارات دشنية . فظهر الفرق 
بين البابين [ والله أعلم ]0 ظ 

قوله : ول قلته”") : إن المعلوم يجب كرنه متميزً عن غيره » ؟ ظ 

قلنا: هله القدمة بدسية. لأن العلم بالشىء ء زإنة"] ل ييز بين ذلك 
المعلوم وبين غيره » كان غافلا عنه + من حيث إنه هو . . ومن كان كذلك ٠.‏ 


)1١(‏ من زط . س) 
(5) من رس) 
من من 
(5) من لسن ) 
(5) سقط (ط) 
(1) من وني 

() علمتم (ث) 


زك) من رس ) 
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امم كونه عالا بذك الشيء . أما إذا علمنا أن لنا أخحتا من الرضاع في هذه البلدة 
وإن كنا لا تعرفها يعيتبا ٠‏ فهذا لا يصلح أن يكون نقضاً على ماذكرناء 
[ وذلك ] لآن ههنا المعاوم وجود شتخصن من الأشخاص الإنسائية ؛ 
موصوف بكوته أخماً من الرضاع . فهذا القدر ء هو المعلوم . وهفا المعلوم 
متميز غن سائر المعلومات . فأما أن ذلك الشخص من هو؟ فغير معلوم . 
نظهر : أن القدر الذي هو معلوم » فهو متميز . والذي هو غير متميز » فهو غير 
معلوم . اه 

قوله : ول لا يكقى في حصول العلم الأزلي ء حصول الامتياز في 
العلرمات في لا يزال : ؟ قلنا : هذا ظاهر الفساد . لآن العلم يجب أن يكون 
مطابقاأ للمعلوم ٠‏ وإلا لكان جيل . وعلى هذا التقدير » فيمتنع كون العال"! 
عالا بامتياز ذلك المعلوم عن غيره ؛ ؛ إلا إذا كان ذلك المعلوم تمتازا عن غيره ٠‏ 
فلا كان كون المعلوم » ممتازاً عن غيره » شرطا لتعلق العلم بامتيازه عن غيره : 
وثبت أن الشرط متقدم على المشروط في الرتية ء» امتنع أن يكون حصول الامتياز 
في المعلومات . متأخرا عن تعلق العلم بهذا الامتياز . 


فإن قالوا : إنه تعالى لا يعلم في الأزل : أن السواد متميز عن البياض في 
الخال [ بل يعله” ] أن السواد إذا جد فى لا يزال2 فإله علد وجوده 
[ يكون ] متميزأ عن البياض عند وجوده » وعلل هذا التقدير فيسقط 
الإشكال ه , 


فنقول : هذا لا يدفع الإشكال , لأن العلم بآن السواد2”© سيوجد في لا 
يزال : حكم على السواد . والحكم على الماهية المخصوصة ء مشروط يكوب 


(أأعن (مميا 

(؟) العلم علما (ط) 
(5) من (ط) 

(4] من وس ] 

(8) بالسواد (ط) 


١ 


المحكوم عليه : متصوراً . لآن التصديق مسبوق بالتصور لا محالة . ينتج : أن 
الحكم على السواد بأنه سيوجد : مسبوق بتضور هذه الماهية لا يتم إلا بعد العلم 
بامتياز هذه الماهية عا سواها . فلو كان حصول هذا الامتياز موتونا على دحوهًا 
ف الوجود 1 لزم الدور ِ وهر قيال : 

أما فوله قي السؤال الرابع : «لم قلتم : إن خحصول الامتياز في النفي 
المحضى مال و . 

قلنا : هذا السؤال مدفوع من وجهين : 

الأول : إنهلا معنى لكون هلها لشيقةه :4 معازة عن تلك ا لحمشيفتة 
الأخرى ء إلا أن هذه الحقيقة في نفسها ؛ ليست مثل الحفيقة الأمرى . فيا م 
يكن ذلك الشيء ء في نفسه حفيقة من الحقائق ؛ ومخالفة لسائر الحقائق » لم يكن 
الامتياز [ حاصلة<) ] وأما السلب المحضض والتفى الصرف ؛: فهر الذي للا 
يكون في نفسه حقيقة ولا ماهية أصلا . فيقست : أن كونه نفياً مخضا ٠‏ يناي 
حصول الامتياز . 

العاتي : هب أنه يعقل الامتياز والاخملاف في النفى المحض والسلب 
الصصرف 05 الا [ نا د تعلم بالبديية أو حقيقة العام والفلك والانسات 1 
والفرس : ليست سلوبا مضة 4 وإعداما صرفة . بل هذه المقائق [ حقائق7" ] 
متعبلكه : وماقيات مَتَمايرَة : وكل وأحيل منيا تالف اللقشة الأخرى بشعينها 
وميزها » العلم بأن الأمر كذلك علم ضروري . فزال هذا السؤال . 

وآأما السو الي انامس 5 وهو قوم : ولا يجوز أن يقال : إن هذه 
الحقائق معدومة ااؤهم أنيا معدومة فهى أشياء وحقائق ؟ 

ننقول : هذا أيضا مدفوع من وجهين : 
(1 )عن زط ؛ من» 
(5) من زط ء س) 
(1) من رس 
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الأول.: إن القائلين بأن المعدوم شيء ء لا يقولون : الفلك من حيث إنه 
فلك ثابت في العدم » والجبل من حيث إنه جبل في العدم . إنما يقولون : ذلك 
في الماهيات البسيطة » كالسواد والبيافي والجوهر . 

والشاني : إنكم سلمتم : أن هذه ا ماهيات ثابتة في أنفسها. خارج 
الأذهان . خلا معنى للوجود إلا ذلك . والذى يدل عل مأ قلنئاه : أن هذه 
المأهيات بتقدير أن تكون ثابتة في أنفسها . عتقررة في حقائقها . فإتها متشاركة 
في كونبا متقررة [ محصلة2'7 ] خارج الذهن , ومختلفية بخصوصياتها . وما به 
المشاركة غير ما به المخائفة . فيلزم : أن يكون كوما ثابتة في أنفسها متقررة2") 
في حقائقها - أمرا زائدا على كل ما لكل واحد مثبا من الحقيقة المخصوصية . 
فيثبت : أن هذه الماهيات بتقلاير أن يقال ::إنها متقررة في أنفسها. فإنها لا بد 
وأن تكون موصوفة بصفة الوجود . 

وأما السؤال السادس : وهو قوله : ١د‏ لا يجوز أن تكون هذه المعلومات 
صوراً ذهنية ؛ ؟ فالجواب : [ ما ذكرنا ]7 [ وهو ]220 أنه لو كان كذلك ؛ لكان 
العام بالاستقامة والاستدارة : مستقييا مستديراً . وهو محال . 


أما قوله : ٠‏ الرتسم في الذهن صورة المعلوم ومثاله ؛ قلنا : هذا باطل . 
وذلك لأآن المعلوم هو[ تمام ](*؟ تلك للماهية . #إذا دللنا على أن ذلك المعلوم لا 
بد وأن يكون موجوداً [ ثم قلنا : إنه إما أن يكون موجودا:") ] في الذهن ( أو في 
الخارج : فبتقدير أنه ييطل كونه في الخارج ه وجب أن يكون موجوداً فُْ 
الذهن' ع فحينئذ يجب أن تكون تلك الماهية بتمامها حاصلة في الذهن . 
وحينئك يعود الإلزام . ظ 


(1) من وت 

(1) متصورة (ط وس) 
(1) من ون 

417 من تت 

(5) زيادة 

(ك) من زط س) 
إل من سس 


وآما السؤال7' السابع : [وهو إثبات ]7 المثل الأفلاطونية . فآنواب عنه : أن 
العام إذا علم كوت الجسم بمتدأ في الجهات ؛ حاصلا قيها ٠‏ قابلا للحركة 
والسكون . موصوفاً بالشكل واللون ء فالعلوم هو الذي يكون موصوفاً بده 
الصفات . فهذا الذى سميتموة بالمثل الأفلاطوئية. هل هو موصضوف مبكة 
الصفات أم لذ ؟ فإن كات موصوفا مبذه الصقات + كان جسيا موصوفا بالمحركة 
والسكون. وذلك هو المطلوب. وإن لم يكن كذلك [بل 9" كان موجوداً 
جردا عن هذه الصفات . لم يكن هذا الموجود هو ذلك المعلومع . وكلامنا ليس 
إلا في أن ذلك المعلوم يجب أن يكون موجودا . 

وأما السؤّال الثامن : وهو تقض هذا الدليل بالحوادث اليومية . فتقول ؛ 
إن جمهور الغلاسفة ينكرون وجود هذا العلم المتغير الزماني ء. فلا يكون هذا 
النقض وآردا عليهم . وأيضأ فإذا سلمنا حصول هذا العلم إلا أنا نقول : 
الفرق ظاعر . وذتك لأن الذي ادعيناه ؛ هوك تصور الماهيات مشروط 
يحصول اتلك اللاهيات . فوجب من قدم العلم بهذه الماهيات , قدم هذه 
الماهيات . فأما الليكي 17) بأن الماهية الفلانية ستحصل غدأ , فإنه لا يتوقف 
على حصول تلك الماهية في الحال . وإلا لزم التناقض [ فظهر الفرق؟' والله 


أعلم . 


)١(‏ القول وت) 
(؟) هن (ط ء سَ»” 
(5) من زط 

(1) فالحكم (ط) 


(8) عن سين 
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المقالة السابعة 


في 
الوجوه اليستتبحلة قن العلة المادية 
وش كون العائم ميككن الوجود لذائه 


ظ ني 
الوجوه المستنئبطة من أأعلة المادية 
وشي كون العالم ممكن الوجود لذاته 


يي أهور : 

الححة الأولى : لو كان العالم حادثا لكان قبل حدوثه » إما أن يكون 
واجما لذاته 1 أو متنعا لذائه +217 أو ممكنا لذائه , والأول يقلح ف كونه محدئا. 
والثاني بقتضي أنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وإنه محال . 
والثالث بقنضي أنه كان قبل حدوثه ممكن الوجود لذاته . 


فتقول : هذا الامكان إما أن يكون صفة راجعة إلى ذاته المخصوصة . 
وإما أن يقال : إنه لا معنى لهذا الإمكان إلا جرد أن القادر [ قادر '؛ ] على 
إتجادء وتكرينه , والثاني باطل . لأن القادر يمكنه إنجاد الممكنات ١‏ ولا يمكنه 
إيجاد الممتنعات » فلولا امتياز الممكن عن الممتنع يأمر عائد إليه ؛ وإلا لما كان 
[ كون” ] القادر قادرً على إيماد الممكن : أولى من كونه قادرا على إيجاد 
الممتنع . فيثيت [ أن ]20 كون الممكن مكنا : عبارة عن صفة عائدة* إليه . 


(1) هن (ط) 
(؟1) من روسن ) 
(17) عن رمي 
(4) من (ط ؛ سن ) 
(ه) من (ط) 
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فنقول : هذه الصفة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية . والأول باطل ء لأن الشيء 
1 أن يكون ممتنع الثبوت ؛ أو ممكن الثبوت بالإمكان العام . والامتناع عدم 
. إذ لو كان صفة ثبوتية . لكان الموصوف بتلك الصفة أولى بان يكون 

31 فيلزم أن يكون متنع الثبوت لذاتئه , واجب [ الثبوت [('؟ لذاأته ء وهو 
مال ؛ وإذا نيث أنه لا واسطة بين الامتناعء وبين ن الإمكأن العام ه وثست أن 
الامتناع ‏ ليس (؟! ] صغة ثيوثية » وجب أن يكون الإمكان العام صفة تابتة , 
ضرورة أنه لا بد وأن يكون أحد التقيضين : أمرآ تابنا . فيثبت : أن الإمكان 
أمر عائد إلى الممكن + مغاير لكون القادر متمكناً من إيجاده . وثيت : : أنه صفة 
لبوتية ء وثيت : أنه سابق على وجود المحدث . فتلك الصفة لا بد فا من تل 
موجود ؛ وذلك الحل الموجود هو هيولى ذلك المحدث ومادته . فإنه لا معبى 
للهيولى إلا الذى حصل فيه إمكان حدوث تلك الصورة . فيثبت : أن كل 
محدث فإنه مسبوق بهيولى » ومادة . فلقول : تلك اشيولى والمادة إما أن يكون 
متحيراً وإما أن لا يكون كذتك . نإن كان متحيزا : فهوالحسى ء فهيولى الجسم 
يسع ٠‏ وأشيول قذهه . فالجسم قديم . 

وإن لم يكن متحيزاً ٠‏ فنقول : هذا باطل من وجهين : 

الأول : إنه يلزع أن يكون البعد والامتداد حالاً في حمل . لا حصول له 
في الحيز والجهة أصلا . وذلك ممال.. 

والثانى : إن هذه الحيوثي لو صح القول به » فإن الفلاسقة أقاموا الدليل 
على أنه يمتنع نخلوها عن الجسمية . وحيئذ لزم من قدم الحيولى » قدم الجسم . 
فهذا تام القول في تقرير هذه الشيهة . 

واعلم أن الكلام على هذه الحججة : أن يقال : لا نسلم أن الإمكان صفة 
موجودة . ويدل عليه وجوه : 


(1) من زط ءا س) 
(7) من رزوت 


1] 


الأول : لو كأن الأمكان موجوداً ع لكان صقة للمكن + وحببة الشيء 
فشر إليه ع والمفتقر إلى الممكن . فيازم - أن يحون للإمكان ؛ إمكان أخخر ء 
ألا إلى نهاية . وهو غخال . 


الثاق : وهو أن المحدث مسبوق بإمكان ا!وجود . فذلك الإمكان لو كان 
صفة موجودة ء لكان إما أن يكون قائأ به أو بغيره » والأول مال . لأنه يلزم 
قيام الموجود بالمعدوم . والثاني [ محال0؛ ] لأن إمكان الشيء صفة قائمة به ؛ 
وصقة الشيء جب أن تكون خاصاة فيه : ويمتنع حصوله في غيره . 


والثالث : إن كون الممكن مكنا سابق على كونه موجودا , لأنه ممكن 
لذاته » وموجود بغيره . وما يالذات قبل ها بالغير . فاتصاف الماهية بالإمكان , 
سابق على اتصافها بالوجود . فلو كا الإمكان صفة موجودة » لزم أن يكون2؟) 
اتصافه بوجود غيره » :سايقاً على كونه في نفسه فوجود!؟ . 

الرابع :. إنه لا معنى للإمكان . إلا قابليته للوجود . ولو كانت قابلية 
الوجود » صفة موجودة : لكانت قأبلية تلك القابلية زائدة عليها. ولزم 
التسلسل . 

الخامس : إن تلك اليولى بمكنة لذاتها » فيلزم اقتقار ذاتبا9؟ إلى هيولى 
أخرى . لا إلى نباية . وهو محال . 

أجابوا عنه : بأن الافتقار إلى الميولل إنما محصل للمحدث . وذلك لأنه لم 
كان محدناً. امتنع قيام إمكانه به . فلا بد من شيء أخرء ليكون غلا 

. أما القديم فإن وجوده يكفي في أن يكون ملا لإمكانه ؛ فلا حاجة 

[ به 0 إلى الميول . 


(1) من رط .» س) 

(5+ أن يكوب اتصاف الشيء بوجرة خيره سايق تن 
زع إمكاما رطع 

(4) من رت 


1 


وأجيب من هذا الحواب : بآن شوت الإمكان للمكن . واجب لذاثة , 
ووجوده شرط لكونه موصوقا بيذ الأمكاتن الموجود . وما كان شرطا لا كاب وأجياً 
لذاته » [ فهو أول أن يكون واجباً لذاته ]17 فيلزع كون الحيولى واجبة لذاتها , 

واعلم أن من المتقدمين من التزم ذلك , وقال : ثيث أن الخسمية يمتلع 
حارفا في محل . 

فالجسم ذات قائمة بنفسها , ٠‏ فلو كان مكنا » لكان محل إمكانه إما يكون 
نفس ذاته » أو شيئاً أخصر يكون له كالميولى » والآول محال . لآن الممكن تمكن 
لداته لا لغيره . وكون ذاته موجودة » شرط لكونبها قابلة لذلك الأمكات ء وما 
كان شرطأً للا يكون واجب الثبوث لذاته » فهو أولى أن يكون واجباً لذاته : 
فيازم أن يقال : الممكن لذائه ء واجب لذاته . وهو ممال . والثاني أيضاً : 
ممال ع لأنه عل هذا التقدير تكون الحسمية مفتقرة إلى الغيولى . وقد دللنا على 
أن ذلك محال . وأيضاً : فبتقدير أن تكون مفتفرة إلى الميوى ؛ قتلك الهيولى إن 
كانت تمكنة ء افتقرت إلى هيولى أخرى . وير ذلك إلى ما لا نباية له » وهو 
محال . وإن انتهت بالاخرة إلى هيولى غتية عن هيولى أخرى ٠‏ فحينئذ يسفط 
هذا الاحتمال . 


واعلم : أن هذه الشبهة قوية » لو ثيت أن الإمكان صفة مرجودة ء إلا 
أن الكلام فيه ما تقدم [ والله أعلم ]7 


الحجة الثانية : العالم ممكن الوجود في الأزل » قوجب أن يكون واجب 
الحصول فى الأزل , أما بيان المقام الأول ء فهو أنه لو كذب قولنا : إنه ما كان 
تنم الوجود لذاته في [ الأزل7) ] صدق نقيضه ء وهو أنه كان ممتنع الوجود في 
الأزل » فيلزم أن يقال : إنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاق . وقد 
بينا بالدلائل الكثيرة : أن ذلك محال . فيثبت بما ذكرنا : أذ العام ما كان متتع 


)١(‏ من زط 
(؟؛ من إسي 
(5) من زط . مسي 


شن 


الوجود في الأزّل . ٠‏ بل كان صحيح الوجمود في الأزل . وأما بيان أنه متى كان 
كذلك » لزم أن يكون موجوداً في الأزل : فلأن كل ما لا يكون موجوداً في 
الأزل » استحال7) عتلاً أن يكرن عدمه أزليا . فإن غير الأزلي يمتنع عقلاً أن 
ينغلب أزلاً , 


وهذا الكلام يستدعى مزيد تقرير فنقول ؛: الذي لا يكون حاصل 
فسمانت - 


أحرهنا : الذى ي* يكون حاصلا مع أن يكن أن يصير حاصلا . وذلك 
مثل اللتسم الذى لا يكون متححر كأ 10] 1 فيتير بعد ذلك متتحركا . 


والقسم الثاني : الذي لا يكون حاصلا ء مع أنه يمتنع أن يصير حاصلا 
وهذا مثل الشيء الذى يصدق عليه : أنه ما كان أزليا . فإن ذلك الشيء كتنم 
أن يصير أزليا » لأن الذي لا يكون أزلياً معناه أنه ما كان مرجوداً قبا مضى 
[ والأزلي هو الذي كان موجودا فيها مضى7! ] فلو قلنا : إن [ الشيء*" ] الذي 
ما كان موجودا في الأزل ٠‏ ينقلب فيصير موجوداً في الأزل : كان معنى. هذا 
الكلام : أن الذي كان معدوماأ في الزمان الماضي ٠‏ صار الآن موجودا في الزمان 
[ الماضي ]20 وذلك يقتضي إيقاع التصرف في الزمان الماضي . وهو محال . 
فيتبت ببذ! التقرير : أن الذي ما كان موجوردا في الأزل ٠‏ يمتنع أن يصير: بعل 
ذلك موجودا في الأزل . وهذا يتعكس انعكاس النقيض . وهو أن الذي لا 
يمتلع أن يكون 2 موجوداً في الأزل [ فإنه يهب أن يقال : إنه كان موجوداً في 


(1) استحال أن يعر بعد عدمه أَزْليا لثم 
(7) يكون (ت) 

(5) فإنه قد يصير وت 

(4) من (ط) 

(8) من زس) 

(1) من رم 

(؟) كرزه زطع 


لشن 


الأزل ء فلا20 ] دنا على أن [ العام لا ممتنمع أن يكون موجوداً في الآزل" ] 
ودلانا على أن كلل ما لا متشع أن يكون موجردا في الأزل : وجب أن يكون 
موجودا [ في الأزل”؟ وجب القول بأنه كان مرجودا في الأزل . وهذا معنى قول 
المحققين : و إن الأزلي كل ما صح في حقه : وجب » فإن قالوا : فهذا التقرير 
الذي ذكرتم قائم بعينه في كل واحد من الصور والأعراض الحادثة . فيلزم كوخها 
بأسرها أزلية . فنقول : الفرق ظاهر بين البابين . وذلك لأن إمكان كل واحد 
من هذه الحوادث » مشروط يوجود الحادث [ الذي 4 ع كان متقدماً عليه ؛ 
فلما كانت هذه الإمكانات مشروطة هذه الشرائط المخصوصة ء لا جرم امتنع 
حصول هذه الإمكانات بدون هذه الشرائط . فيثبت : أن إمكان وجوه كل 
حادث . إغا حضصل فى ذلك [ الوقت © ] المفدر المعين . وذلك يقتضي أن 
يكون كل حادث مسيوقاً بحادث آخر , لا إلى أول . وذلك يوجب عين ما ذهبنا 
إليه . فهذا تقرير هذه الحجة . ظ 

وقد يقررونها من وجه آخر.. وهو أنهم قالوا : المخالف يزعم أن كون 
العام موجوداً في الأزل [ مال 9 ] ممتلعم . نلا اقم الدليل عل فساد ذلك 
القول : فقد بطل فرشم في ادعاء هذا الامتناع » وقسد كل ما محتجون به ؛ 
ويعولون عليه في إثبات هذا الامتناع . 

الحجة الثالئة : أن قالوا : إنا نبين أن العلوم على قسمين : ضرورية 
بديبية لا يرتاب العقل فيها ء ولا يفتقر في إثبانها إلى دليل وحجة . ونظرية ء 
وهي التي تكون ختاجة إلى الدليل [ والنظر؛" ] والذي يدل على أن الآمر 
كذلك أنا لا نشك في أنا تعلم أمر! من الأمور . وشيثاً من الأشياء . فنقول : 


)١(‏ عن (طاء سي 
(75) من زط . س) 
(7) من وط و س) 
(غ) من ت) 
(ه) من زط ء س) 
(6) من رطع 
(1) من (ط) 
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. ذلك العلم إما أن يكون نظرياً أو بديبياً » فإ كان الأول » انتقر ذلك العلم 
الننظري إلى تقدم علوم أخرى عليه . والكلام فيها كبا في الأول . ويلزم إما 
الذور وما التسلسل » وهما ممالان . قوجب الاعترافه بوجود علوم بذبهية 
صرورية : يجب الاعتراف مبا [ لا لأجل .حجة وبينة ودليل » بل نجب الاعتراف 
با ] لأعياها ولذواتا . إذا ثبت هذا ننقول : إذا أردنا أن نعرف أن تلك 
العلوع البديبية + ما هي ؟ وكيف هي ؟ قلنا : إنا إذا عرضنا قضية من القضايا 
على العقول السليمة » والطباع المستقيمة . فإذا رأينا أصحابها مطيقين9© على 
الاعتراف بها من غبر شلك ولا شبهة » ومن غير حاجة فيها إلى [ ذكر”؟ ] دليل 
وحجة ء فذلك هو العلم [ البدمبي (؟؟ ] الضروري الأزلي . ويكون جزم العاقل 
بأمثال هذه القضايا ؛ غتياً عن ذكر الكبسجة والببينة والدليل ‏ 

إذا عرفت هذه المقدمةء قتثقول : صريم العقل يشهد بأن الشيء لا 
يحدث إلا عن مادة سايقة . وذلاك يوجب قدم المادة . ولا مادة إلا لسسع . 
ومجموع هذه المقدمات الثلاثة » يوجب قم الجسم , 

أما بيان المقدمة الأولى » وهو أن الشيء لا مدث إلا عن مادة سابقة » 
فتشريره عن وجوه : 

الأول : إنا إذا شاهدئا إنسانا شيخأء فإن صرء يح المقال يحكم بأذنه ما 
حدث الان مع صنة الشيخوخة دقعة واحدة . بل إنه تولك عن الأآيرين .» وكأن 
جنيئاً ‏ لم طفلا + ثم شاباً » ثم صار الآن شيخا . ولو أن الإنسان تشكك في هذه 
الحالة : وتتطر بياله أنه تعله حدث الان دفعة ة واحجدة مع صقة الشيخونخة قإن 
كل أحد يقضى عليه بالجنون والعته , وإيضا : إِذا شاهدئا قصرا عشيد! .. ويناء 
رفيعاً . نم جوز مجوز [ حدوثه!© ] دفعة واحدة ؛ من غير سابقة وجود الترابت 


()عن (تْ) 

(؟) مطبقين متفقين (ط) 
(15) من َي 

(6) من وطع 

(2) من زط . س) 


١ يا‎ 


واللتشب والحجر واللين اجكمو! عليه [ بالحئون”'2 ] وني أمثلة هذ! اليامه : 
كثرة . وكليا [ تدل!'2 ] على أن صريحم العقل شاهد2'؟ بأن الشيء لا يحدث إلا 
مر مادة سايقة : 
الثاني : إنا إذا رأينا صحراء خالية عن جيع وجوه العمارات ٠‏ ثم رأينا 
أنه [ حدث47) ] فيها قصرا مشيدأء وناء رفيغاً » وأثباراً جارية » وساتين 
عامرة . نههنا يقضي العقل بأشياء : 
أحرهها : أن يقال : من الذي بناء ؟ ومن الذى تولى هذه العمارات ؟ 


وثانيها : [ ويقال7*©] من أي موضع أجريت هذه الأتهار ؟ ومن أي 
مكان نقثت هذه الأححار والشب والالات الي منبا بنيت هذه العمارات ؟ ولو 
أن قائل قال - إنما نما تكونت [:بنفسهاة5) ] ابنداء من غير تقدم حصول هذه 
الأجسام , لقضرا عليه بالجنون . وذلك يدل على أن صريح العقل » حاكم 
بافتقاره الجادث إلى مادة سابقة عليه . 


وثالثها : أن يقال : متى حدث هذا البناء ؟ وفي أي وقت حصبل ؟ ولو 
أن تائلاٌ قال : إنه حدث لا في وقت ء ولا في زمان » لقضوا عليه بالجنون . 
وذلك يدل على أن صريح العقل . حاكم بأنه لا يتقرر الحدوث إلا في وقت 
وزرماتب . إذا عرفت هذا فتقرل ؛ حكم صريح العقل إما أن يكرن مقبولا أو لا 
يكون | فإن كان مقبولاً » وجب كونه فقيؤلا في الكل . فكما وجب اليكم 
بانتقار الحادث إلى الفاعل ؛ وخب الحكم بافتقاره إلى المادة والمدة . وإن لم يكن 


(5) من زط 

(؟) من (ط ءا س) 
(8) حاكم رط 
(؟) عن سم 

(82) من صن 

(1) من (إثن 


ا 


مقبولا : وجب أن لا يكون مقبولاً أصلا . فأما أن يقيسل في البعض دون 
البعض » فهر متناقض:. 

الوجه الثالث في بيان افتقار الحادث إلى المادة : هو أنه لو كان التخليق 
من العدم المحض والثقي الصرف : ممكثاً . لكان هذا النوع من: التخليق أكمل 
وأفضل من التسخليق بواسطة تغير المادة في الآحوال والصفات . وترك الأفضل ‏ 
دائا لا يليق بالحكيم العليع . قلو قلنا : إنه تعالى خلق جبيع الأجسام ؛ لا عن 
مادة . 'لوجب أن يحصل تكوين هذه الأشياء التى نشاهدها على هذا الوجه . 
وحيث لم توجد البتة » علمنا أن التكوين عن العدم المحضن : تمال . 
والذى؟1) ] يقرره : أن من أراد بناء قصر أو دارء فإنه ل4501 يشتغل بإعداد 
اللبن والجذوع والمسامير » لو كان يمكنه إيجاد القصر والدار دفعة واحدة . ولام 
نشاهد البتة تكوين شيء ما شاهدناه عن العدم الحضى . علمنا : أن ذلك في 
نفسه : محال ممتنم . فيثبت عبذه الوجوه الثلاثة : أن كل محدث » فلا بد له من 
هأذة سسابغة . [ 

رأما المقدمة الثانية : فهي قولنا : إنه هي أن تكون تلك المادة قديمة , 
والدئيل عليه : أنها لو كانت حادثة » لاقتقرث إلى مادة أمرى : ولزم 
التسلسل . 

وأما المقدمة الثألثة : وهي أن تلك اللمادة ليست إلا الجسم . فالدليل”" 
أن نقول : لا شك أن الجامل ( للصورة” ا ] والأعراض [ المحسوسة* ] هر 
اسع ٠‏ فالكسم إما أن يكون قائما منفسه . أويكون له محل . والأول هر 
المقصود”" والثاني 1 باطل 9 ع لآن محل اسم » إن كان ختصأ بالطيز ؛ كان 


(5) من رمن 

(؟) لا يستعمل إلا بإعداد وت 
(* الدليل بدييي 

(5) من ؤمن] 

(8 من رط ء سس 

٠‏ (ثع المشرك (إطع) 

() من (ط ءات 


شق 


حل الجسم : جسيا . وهو محال . وإن لم يكن غتصاً بالحيز [ فالجسم المختص 
بالخير!'؟ ] يمتنع حلوله في موجود غير مختص بالحيز ؛ والعلم به بديبي ‏ وهذا 
ثمام تقرير هذه المقدماتث . 


فإن ثيل : لا نسلم أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة . والذدي 
بدل على بطلاب عله امقيلمة وجوه . 


الأول : إن حدوث الشىء عن شىء آخر ممال . لآن الشيء الأول إن 
كان باقياً » فلم يحدث عنه شيء أخخر . وإن لم يبق » وحدث شيء آخر» فهذا 
الشىء حدث عن العدم / وذلك الأول قد عدم + فلم يحدث عن شي ء فظهر 
أن حدوث شيء عن شيء اخير : محال باطل . 

الثاني : لا شك أن الجسم إذا تمرك بعد سكون ء فلا يمكن أن يقال : 
حدئت هذه الحركة عن حركة ( أخرى؟"' ] سابقة عليها . وذلك ظاهر . ولا 
عن السكون السابق » لأن الجحركة متانية للسكون ؛ والشيء لا يتكون نما 
يناقيه . فيثيت أن هذه الحركة حدئت » لاعن شيء » بل عن محض العدم . 

الثالث : إنه كما يستبعد [ حدوث الشيء عن العدم الحض . فك ذلك 
يستبعد7") ع حدوث الجسم عن شيء غير متحيز » وعتدكم الحيولى جوهر غير 

الرابع : إن هذه المادة ممل التغيرات » وكل ها كان كذلك . فهو حادث 
عل عا سيأتي تقريره فهذه المادة حادئة ء فلو انتقر الحادث إلى المادةء لرّم 
التسلسل ‏ فيكبت بهذه الوجوه الأربعة : فساد قول من يقول : «الحادث [لا 
محدث 17؟ ] إلا عن مادة سابقة ‏ 


(1) من زط ء س) 
(1) نفن لس 
(5) من سن 
(5) من وت 


ويل 


السؤال الثاني : هب أن حدوث الشيء عن المادة السابقة : معقول . فلع 
فلكم | إن الآمر كذلاك ؟ وتفريره : إنكم إما أن تقولوا : إن هذه المقدمة 
ضرورية أو نظرية . لا جائز كوتا ضرورية . لأن جيع المسلمين القائلين 
بحدوث الأجسام : اتفقوا على أنا حادثة عن مخض العدم » ولو كان افتقار 
الحادث إلى المادة السابقة : معلوما بالفمرورة » لامتنع إختلاف العقلاء فيه . 
وأيضا : فلو جاز لكم ادعاء البديبة في قولكم ؛ لخاز لتصومكم ادعاء البديية ف 
فوم . فقد ظهر ببذا الكلام : قساد ادعاء الضرورة فيه . وأما الدليل ‏ فأنتم 
ماذكرتم دليلا في أن كل اث ء فلا بد له من مادة . فقد سقط هذا الكلام . 

ولنتكلم الآن على الوجوه التى ذكرتموها . ننقول : 

أما الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التى ذكرثموها : فجوابه : إنه لا تزاع 
في أن من تشكك فى أن هذا الشخص الذي نتشاهده الآن , لعله حدث الآن على 
هذا الوجه . فإنه يقضى عليه بالحنون . إلا أن هذا ؛ إنما يدل على كوننا 
قاطعين بأن هذا المعنى لم يقم الآن . فلم قلتم : إنه يدل على كوننا قاطعين بأنه 
يمنتع وقوعه ؟ وتقريره : إن الوقوع غير » وجواز الوقوع غير » فنحن قاطمون 
بعدم الوقوع ‏ فأما ادعاء كونتا قاطعين . بامتناع الوقوع على هذا الوجه ٠١‏ فهذا 
كنوخ . قبا الدليل عليه ؟ 

وأما الوجه الثاني : فلا نسلم أن حكم العقلاء بإفتقار البناء [ إلى الباني » 
مثل حكمهم بإفتقار البناء!»)ع إلى المادة والمدة » والدليل عليه : أن جمهور 
المتكلمين[ قاطعون”'2] بافتقار البناء إلى الباني ء وقاطعون!'! بإفتقاره إلى المادة 
والدة , 

وأما الوجه الثالث : فنقول : إنه تعالى فاعل مختار . فله أن يفعل ما 
شاء . ى| شاء . فلعله خخلق الأجسام ابتداء, لا عن مادة أعصلاً » ثم إنه تعالى 


(1) من (طاء س) 
(1) من وت 
(*) وقاطعوا بعدم افتقاره(رت) 


1 


يخلق الحيوان والنبات عن مواد سابقة عليها . وأيضاً : فلعل تخليق الحيوان 
والنبات على هذا الوجه أصلح للمكلفين ٠‏ فلهذا السب اخبتار الله [ تعالى 0 ] 
تخليق هذه الأشياء في هذا العام على هذا الوجه ( والله أعلم ('؟ ] 

والجوانة: 

أما قوله : وإن حدوث الشىء 17لا من الشيء غير معقول ٠»‏ قلنا : 
المراد من هذه القدمة هو أنه لا بد من ذات سايقة على حدرث الشيء » يحصل 
نها استعداد حدوثه . سواء كانت تلك الذوات7!) قبل حدوث هذه الصفة : 
موصوفة بصفة أخرى ع أولم تكن كذلك. وظاهر : أن هذا المعبى معقول ١‏ وغير ' 
باطل في بديية العقل » بل كأن بدمبة العقل شاهدة بصحة هذا المعنى » فإنه لا 
بك هن سبق وجون الحديد ؛ حتى يصير فيه استعداد قبول الصورة السيفية [ ولا 
بد من سبق ورجود الذهباء حتى يحصل فيه استعداد قبول الصورة المنائية” ] 
ولا بد هن سبق الطين حتى صل فيه استعداد قبول9 الصورة الكوزية . 


وآما قوله ثانياً : « إن هذا المعنى منقوضن بحدوث الأعراض » تقول : 
هذا ضعيف , لأن الاعتماد فى تقرير هذه الحجة : على حكم بديهة العقل . 
فيجب أن نتعرف عن كيقية ذلك [ الحكم”" ] فنقول : إنا إذا عرضنا على 
العقل : أنه هل حدثت هذهم الدار ابتداء » من غير وجود التراب والشب 
والحجر ؟ فإنا تجد جميع العقلاء جازمين بامتناعه : مستبعدين لوقوعه . أما إذا 
عرضنا على العقل : أنه هل جوز أن تيتمع هذه الأجسام » وتحدث فيها الهيئة 
اللخصوصة التي للدار ؟ فإنا وجدناهم قاطعين بجواز ذلك . وإذا كان التعويل 


(1) من زح 

(9) من وساي 

وم الشيء من الشيء زط ء س) 
١‏ الذات زط 

(0) عن رس 

(1) حصول (ط) 

(170) هن نسي 


ارا 


في تقرير هذه الحجة ؛ على حكم البديبة!!! العقلية » ثم وجدئا البديية 
الغقئية : حكمت بالغرق بين الصورتين ؛ فقد زال السؤ ال . 

وأما قوله ثالثاً : والحيولى ليس لما حجمء [ولا مقدار. وماكان . 
كذلك ٠»‏ امتنع حدوث الجسم عنه ؛ فنقول : إن هذا يلزم على من يقول إن 
هيولى الأجسام جوهر يجرد , ليس له حجم” ] ولا تحيز ؛ أما من يقول : 
هيولى الأجسام هي الأجزاء التى لا تتجزا ؛ وهي التي يسميها القدماء 
بالهباءات . فالسؤال زائل » لأنه تقرر في عمقل كل أحد : أن هذا القصر أثما 
تركب عن أجسام كل واحد مها في نفسه شيء صغيرء إلا أنه لما انضم البعيض 
إلى البعض حصل !'! الجسم الكبير . 

وأما قوله رابعاً : هذه الميولى لا تخلو عن الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق , وهذء الأعراض حادثة ؛ وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث . 
فسيأق الحواب عنه في باب دلائل القائلين بيحدوث الأجسام . 


أما قوله خامساً : : دعوى اليديية في مل الخلاف : باطل » فتقول : كد 
دللنا على أنه لا يد من الاعتراف بوجود العلوم البذدمبية ؛ ودللنا عل أنه لا يمكنٍ 
كون العلم بديبيا إلا الأمور التى تحكم بصحتها [ جيع7!؟ ] العقول السليمة ؛ 
وقد بينا : أن القول بأن هذا القصر العالي إنما حنبث الأن من غير سابقة وجود 
الأحجار والخشب واللين : قول يدفعه العقل ٠»‏ ويقغىي على قائله بالجتوت . 
فيئيت : أن هذه المقدمة من المقدمات البد-بية الضرورية . 

أما قوله سادساً - : ! لا يجوز أن يقال : إنا وإن قطعنا بعدم الوقوع » آنا 
مع ذلك نحكم بجواز الوقوع ؛ فنقول : هذ! باطل . لأآن الشيء إذا كان جاثر 
الوجود » وجائز العدم ؛ فلا يلزم من فرض وجوده ؛ ولا من فرض عدمه : 


(1) بدحة العقل وطن 
(5) من رط ؛ سس 
("1) عار سم 


(4) من وطن 


أكرأا 


محال . فالعقل وحده لا يمكنه في هذا الموضع أن يجزم بأن أحد الطرفين . لا 
مال : واقع . لأن حكم العقل'! ههنا : استراء الطرفين . والحكم يوقو ع أحد 
الطرفين لا محال : جزم بحصول؟'؟ الرجحان , والدمع بين الاستواء وبين 
الرجحان : محال . فيثبت : أن العقل لما تقرر عنده هذا الاستواء : امتنع أن 
يحكم بالرجحان'" إلا بدليل منفصل ء وهو الدليل السمعي . وغل هذا 
التقدير يكون و هذا؟؛] العلم بحصول ذلك الرجحان مستند! إلى الدليل 
السمعى . فوحب أن يكون الجاهل يذلك الدليل السمعي : جاهلا يذلك 
الرجحان . ومعلوم أنه ليس كذلك ء لأن الملحد والموحد كلهم قاطعون . 
بامتناع حصول القصر » إلا عن المادة السايقة , 

وأما قوله سايصاً : و إن المتكلمين حكموا بانتقار اليناء إلى البأني » 
وحكموا بإستغناء البناء عن المادة والمدة » فقول : إنه لا عبرة فى تييز البذسهبيات 
عن النظريات بقول المتكلمين . وذلك لاجم عند الإلزامات القوية » قد اعتادوا 
التزام المحالات . وارتكاب المنكرات . ألا ترى أن الجبرية لما ألزموا على 
المعتزلة : أن القادر لما كان قادراً على الضدين , امتنم رجحان أحد الطرفين 
على الاخمر إلا لمرجح ؛ وحينئق يلزم الجبر . 


فالمعتؤلة : خحوفا من هذا الإلزام : جوزوا رجحان أحد طرف الممكن على 
الاخرء لا مرجم . مع أن العقلاء الحققين اتفقوا على أن هذه المقدمة بدمهية . 
وشذا الباب نظائر كثيرة , 


بل نقول : العيرة في تمييز البديبيات عن النظريات : بالعقلاء الذين يقوا 
التزام المتكرات: والممالاات 1 5 موائف المناظرات َ ومعلوم أن #نيعم عقتلاء 


ذل العقلاء وحم 

(1) بوجود رط . س) 
(*) بين الرجحان زت) 
(4) سن رح 


الدئيا إذا كاتوا بالصفة المذكورة » ثم عرضت عليهم .: : أنه هل عبوز حدوث 
إنسان شيخ دفعة واحدة ؛ من غير أن كان مسبوقا بالأبوين » ومن غير أن كان 
مسبوقاً بالطفولية والشباب ؟ فإنهم يقطعون بامتناعه . وإذا عرضت عليهم قول 
من يقول ؛ إن هذه الأتبار جرت في هذه المفازة من غير أن يقال : إتما سالت 
إليها من مواضع أخر وإماجرت في هذه الغازة على سبيل أن هذه الميأه حدثت في 
له المواضع ابتداء . فإن العقلاء بأسرهم يقطعون بكون هذا القول كذبا 
باطاة ٠‏ أو بأن قائل 2١‏ هذا القول صار مجنوئا . وهذا يدل عل أن هذه 
المقدمة من أفوى الملسبيات . 


عن هذه الوقائم » لا في وقت المناظرة ء بل في وقت سلامة عقله » لأقر 
بذك ١‏ ولقضى على من ينكروه بالجنون والعته . فثيت : أن الأمر كا ذكرناه . 


وأما قوله عل الوجه الثالث  :‏ إنه تعالى قاعل تار ؛ فيفعل ما يشاء 


وحكم ما يريد 4 . 


فتقول : أما القول بآنه [ لا22 ع مرجح لأحد الطرفين على الآخر . فهذ| 
يقتضي أن يكون وقوح أحد الجانيين : اتفاقيأ محضا . والأمور الاتفاقية » إما أن 
تكون متنعة الوقوع ء أو إن كانت ممكنة الوقوع , إلا أنها لا تكون دائمة ولا 
أكترية , 

وكوله : د إئما كانت لأنه اصلح للعباد ه قفي غاية الضعف . لأن حدوث 
الحيوان والئبات والمعادن لا كان موقوقا في مجاري العاداث . على أحوال الواد ع 
والفصول الأربعة» وتغر أحوال الكواكب : ضار ذلك سببا لوقوع الشك 
العظيم ؛ في أن الؤثر في حدوث هذه الأشياء هو الطبائع » لا [ الفاعل” ؛ ] 


(1 أو بآن هذا القائل صار زط . من) 
(5] عن رط ءا س) 
() من زس.) 


الكل 


القادر المختار . أما لو فرضنا أنها كانت تحدث من غير هذه الوسائط » كانت 
العقول حاكمة . بأنه لا تعلق للطبائع بها البنةء بل المؤثر قبها هو الفاعل 
المختار , فيعبت : أن هذا الطريق أصلح للمكلفين . وأيضا : فتعليل أفعال الله 
[ تعالى ]217 بمصالح العباد » قد أبطلناه في الفصول السالفة : والله أعلم . 


(1) من (نتي 


١6 


اليقالة الثامنة 


كي 
الوجوه المسث بطة 
من الحركة والتغير والحدوث 


قي 
الوجوه المستنبطة 
من الحركة والتغبر والححوت 


: وميها وجوه‎ ٠ 

الحجة الأولى : قالوا : لو كان العام حادئا » لكانت الموادث منتهية إلى 
الحادث الأول . وذلك الحادث . [ الأول 2١0]‏ إما أن يكون له سبب حادث ؛ 
دإماان يكرن ء والقسمات باطلان . فالقول بانتهاء الجوادث إلى الحادتث 
الأول : كال . 

إغاقلنا : إنه عتنع أن لا يكون للحلاث الأول : سبب حادث . 
لوجسيين : 

الأول : إن بديبة العقل وغطرة النفس شاهدة”'؛ . بأن كل حادث قلا بد 
له سبيا , ويقول : ما الذى حدت . حتى حدث هذا الآثر”'! ؟ ولو قال قائل 
إنه حدث هذا الأثر لا سبب أصلا ؛ أو لسيب كان موجوداً . قبل ذلك يمدة 
طويلة . فإن كل العقلاء يكذبوته . ويقرلون : إنه إما أن يكون كاذيا أو 
نون . ولا بد لهذا الحكم من سبب حادث . فيثبت : أن افتقار الحكم الحادث 
لس وط ء سن 
59 ساكمه شافدة رن 


(1) الأمر وث) 


ار 


إلى السبي الحادث : حكم ضروري في العقول ٠‏ يدبي في النفوس . 
ذكان القول : بأن الحكم الحادث غنى عن السبب الحادث : قولا 
باطال . فإن قائوا : أليس أن العقلاء يجوزون إسناد الحكم [ الحادث ]17 إلى سيب 
كان موجودا قبل ذلك الوقت ؟ فإنهم قد يقولون : إن هذا الذي حدث الان ء 
إنما حدث عن ذلك الحقد القديم ء والعداوة القدية . فهذا يدل عل أنهم 
يجوزون إسئاد اللتكم الحادث ؛ إلى سيب كان موجودا! قبله بزمان . فنقول في 
الجواب عنه : إن من يقول هذا الكلام [لا بد وأن ]9 يعترف بأن تلك 
العداوة القديمة ؛ كانت مرحبة 2') لمذه المضار الحادثة + إلا أن ظهور هذه الاثار 
عن تلك العداوة القديمة » كانت موقرفة على شرائط ء ما حدثت إلا الان . : 
مثل القدرة على الإظهار . ومثل زوال الموائع . فأما أن يقال : إن تلك العداوة 
القدعمة , كانت ترجب هذه الأحوال » ثم كانت الشرائط بأسرها حاصلة ؛ 
؛ والموائع بأسرها » كانت زائلة . ثم إن ذلك الأثر» لم يحصل مدة طويلة » ثم 
حدث الان : لا لتغير شرط » ولا لزوال مائع . فذلك ممتنع في بدائه العقرل . 
فيئبت :” أنه قل تقرر في العقول الصحبحة : أن كل حك (؟) حادث ذلا بد له 
من سيب حاذدث . 
الاي : أن تقدير أن لا يكون للحاذث الأول سبي حادت ؛ لكأن 
ذلك » إما لأجل أن ذلك الحادث الأول له أصلا : أو إن كان له سيب ١٠‏ لكنه 
غير حادث . أما الأول فباطل بالاتفاق ‏ 
وأما الثان : فباطل أيضاً . لآن ذلك الشيء لما كان حاصلاً قبل ذلك 
[ حال ] ما كان هذا الأثر معدوماً » وحصل الآن أيضاً مقارتاً لوجوده' حكم 
صريح العقل بأنه لا يصلح لأن يكون سبباً له , وأنه لا بد مدا الحادث من 


(1) من رت 
(7) من وط) 
(]) موجود لأ زت) 
تشيل ذلك إحىن 
(9) من زس) 


كما 


سيب أخخر , ومثاله : أن زيداً صار محموماً [ في هذا اليوم27] فإن قلنا : إن 
سبب حدوث ماه : هو كون السباء فوقنا » والأرض تمتنا : قهذ! معلوم الفساد 
بالبدسبة . لأنه لما كان كون السياء فوقتا » والأرض تمتنا : حاصل قبل حدوث 
هذه الجمى سنين كثيرة ء وم يكن له آثر في حدوث هذه الحمى . إلى ذلك 
[الوقت يكون”")] مذفوعا في بديبة العقل . فيثيت : أن إسناد الآثر الحادث إلى 
المؤثر الدائم ؛: معلوم الامتناع بالبديبة . | 

وأما القسم الثاني : وهو أن الحادث الأول يفتقر إلى سبب حادث . فهذا 
أيضا باطل من وجوه : 

[ الأوك7] إن على هذا التقدير يكون سبيه متقدماً عليه ء قلا يكون 
الحادث الأول حادثا ا ٠‏ وهذا!؟) خلف . 


الثاني :+ أب ع هلا التقدير -3ذ إسناد كلل حادثي / إلى حادت 27 ] أخخر 
[ قيلهة؟ ] فهله الأسياتى التي ل أيه ًا اما أن تو سج_ل دقعة هك وأحجذة 1 أو 
يكون كل متاخر مستندا إلى ما كان متقدما عليه ء لا إلى تبابة/") 


و[ القسم ]© الأول باطل لوجوه : 
الأول : إن القول بوجود أسباب ومسبيات لا نباية ها دقعة وإحدة : قوللي 
باطل عل ما سبق في هذا الكتاب تقريره . ظ 
والثاني : إن على التقدير يكون مجموع تلك الآشياء » إتما حدث في ذلك 
الوقتءء قيعود السؤال في أن حدوث ذلك المجموع في ذلك الوقت المعين . لا 
2 ع 
(1 )من (طاء مس 
(1اعن رسن 
(5) من (ط 20 
(5) رانه زط 
(85) من زط . س) 
(1) من رت 
أول جتن 
(1) من وتم 


45م 


بد له من سبب حادث » وذلك باطل , لأن ذلك السبب ١‏ لكونه سيا لمجموع 
الحوادث .© غيب أن يكون مغايراً لدلك المجموع . ولكونه حادثا يكون داخلاً في 
تجموع. ولكونه حادثا يكون داخلا في مجموع الحوادث » فيكون الشيء 
الواحد , داخلا في ذلك اللجموع : وتخارجا عنه . وهو ممال . 

والثالث : إن الحس يدل على أن أجزاء الحركة ما حصلت على الإجتماع 
دفعة واحدة » والأشخاص الت [ دخلت في الوجود” ] باسرها 1 توجد مجتمعة 
في هذا الزمان المعين . ونا ثبت : أن كل حادث ء. فلا بد من إستتاده إلى 
حادث أخير ؛ لا إلى نباية . وثيت : أن تلك الأسباب والمسببات الى لا غباية 
شاع م توجد دفعة : وجب أن يقال : إن كل واحد منبا استند إلى ما قبله لا 
إلى أول . وذلك هو المطلوب . 

فإن قالوا: فعل هذا لتفدير : يلزّم أن [ يكون"'"' ] المعدوم علة 
للموحود ‏ فنقول : ليس الأآمر كذللك ء بل العلة المؤثرة في وجود المعلول : هو 
الموجود القديم الدائم » وكل واحد من هذه الحوادث [ فإنه3© ] شرط لكون 
ذلك القديم مؤثرا في وجود الحادث التأخر : عل ما سيق تقريرة . 


الحجة الثانية : أن نقول : لو كان الجسم حادثا » لكان حدوثه إما أن 
يكون عين ذاته ء أو زائد عليه . والقسمان باطلان فالقول يحدوث : باظل . 
إنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون حدوثه نفس ذاته لوجهين : ظ 


الأول : أن المراد من الحدوث خفمروجه من العدم إلى الوجود ؛ فالجسم 
حال بقائه نيس حادثاً بهذا التفسير : فلو كان حدوثه عبن ذاته . ثم إن الحدوث 
غير حاصل فى الزمان الثاني » وجب أن لا تبقى ذاته في الزمان الثاني . فهذا 
بقتضي أن يكون الجسم ممتنع البقاء . وذلك ياطل . 


(1) من وطن 
(7) من رس 
(') من زات 


والثاتي : أنه لو كان حدوثه عين ذاته » لكان العالم بذاته عالاً بحدوثه . 
وذلك يوجب أن يكون العلم بحدوثه ضرورياً » كا أن العلم بوجوده 
ضروري . وإنا قلنا : إنه يمتنع أن يكون حدوثه زائد عليه » لأنه يلزم أن يكون 
حدوث ذلك الحادث زائدا عليه : ويلزم التسلسل . فإن قيل : ل لا يجوز أن 
يقال : حدوث الجسم عين ذاته ؟ ويلزم كون الجسم حادئا , جالا ممالا . 
وأيضا: فهذ! وارد في الصفات والأعراض. وأيضاً: فهذا وارد عليكم .في قدء 
الأجسام على ما سيأن تقريره في باب دلائل القائلين باليدوث . 

والجواب عن الأول : إنه قد اتفق العقلاء المعتبرون7'؟ على أن الأجسام 
نافية داتمة ‏ 

وأما الثاني : فكثيرمن الخلق . التزموا أن بقاء : الأعراض عمال . 
وأما الثالك : فهو أن قدم الجسم ء لا كان عين ذائه ٠‏ لم يمتنع أن يقال : 
إنه قديم في كل الأوقات. أما لو قلنا: إن حدوثه عين ذاتهء لزم أن يكون 
حادئا في كل الأوقات . وذلك ينافى كونه باقياً » مستمر الوجود”” . نظهر 
الفرق . 
الحجة الثالئة : اعلم أن المتقدمين كانوا يقولون : ما شاهدنا ليلا , إلا 
وقبله نباراً » ولا خباراً إلا وقبله ليل . فوجب أن يكون الأمر كذلك . 

والمتكلمون شنعوا عليهم » وقالوا : هذا جمع بين الشاهد والغائب . 
بمحض التحكم 4 وأنه باطل . 

واعلم أن القوم هم ههنا مقامان : 

المقام الآول : إنا لا نتمسبك مبذا الدليل ٠‏ في إثييات القطع والجزم بهذا 
القول [ د ١‏ في إثيات أن هذا القول هو الأولى والأقرب وال أخلق بالقبول ‏ 
(1)من زط س) 
(7) من رسن 


الأرل (تن 
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المقاع الثاني : أن نتمك مبذا الطريق ف إثبات القطع والجزم . 

أما المقام الأول : [ فتقريره7] : أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما 
كان . فإن قام دليل منفصل على وقوع التغير » قضيئا به . وإلا فالواجب هو 
الحكم ببقائه على ما كان فيفتقر ههنا إلى بيآن أمرين : 

[ إلى ] بيان أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان . ثم إلى بيان أنه 
لا كان الأمر كذتك , لزم القول بثبوت هذا المطلوب . 

أما المقام الأول : وهو بيان أن الأصل في كل أمر بفاؤه على ما كنان . 
فيدل علية وجوه : 

الأول : أن الباقى حال بقائه غني عن المؤثئر» وإلا زم تكون الكائن . 
والحادت حال حدوثه مفتقر إلى المؤثر . وهو متفق [ عليه”" ] والغني عن المؤثر 
راجح الوجود » بالنسبة إلى المحتاج إلى الؤثر . لأن الغنى إن لم يكن راجح 
الوجود لزم أن يكون [إما©)] مساويا » أو مرجوحاً . وعلى التقديرين فكان يلزه 
افتقاره إلى المرجح . مع أنا فرضناه غنيا عن المؤشر . هذا لف . وآمآ المحتاج 
إلى المؤثر . فيلزم أن يكون للحتاج إل المؤثر غنياً عنه . هذا خلف . وإذا ثيت 
كون الياتي. راجحا على الادث في نفس الأمرء وجب أن يكون كذلك في الظلن 
الصائق ؛. حتى يكون الظن مطابقاً للمظنون . 

إلثى 1 أن © ] الحادث يغثقر حدوثه إلى أمور ثلائة ؛ إل .حدوث ذلك 
الشيء » وإلى ذلك الزمان ١‏ وإلى حدوث حصيله في ذلك الزهان ‏ 

وآما الباقي : فإنه لا يفتشر إلى حدوث ذاتهء وإنما يعتشر إلى حدوث 
[ أمرين : إلى حدوث” ] ذلك الزمان ء وإلى حدوث حصوله في ذلك 


)١(‏ عن (ط)ع 
(5) عن رسن 
(9) عن (إنث) 
(4) من زط . س) 
(2) من ؤس ) 
(1) سن زت 
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الزمان . والفتقر إلى أمور ثلاثة : مرجوح بالتسبة إلى ما يكرن مكتقيا بأحد 
ذينك الأعرين , 

ولقائل أن يقول : لو كان الحدوث منتقرا إلى هذه الأمور الثلاثة : لافتقر 
كل واحذد مننبا إلى ثلائة أخرى . 

الثالث : لو كان ظن التغير معلولاً لظن اليقاء » لما فهم أحد شيئا من 
كلام أحد . لأنه لا كان احتمال بقاء تلك الألفاظ » دالة على الموضوعات 
السابقة ء معادلة لزوال تلك الدلالة ء لم يسارع الفهم إلى جاتب البقاء ٠‏ بل 
بقى متروداً وحينئد يلزم أن لا يحصل الفهم . وحيث حصل . علمنا أن 
ذلك : إنما كان لأجل أن اعتقاد البقاء على ما كان : راجح على اعتقاد الزوال 
عا كان . 

الرابع : أن من خمرج عن بلدء وكان قد شاهد بعض جرانب تلك 
اليلدة معمورا . والجانئب الآخر [ منه2)'7] خخرابا . فإنه بعد خروجه عن ذلك 
البلد ؛: وغيبته عنه بمدة مديدةء فإنه يبقى ظنه فى الحائب الذى كات معمور! 
[ أنه بقي معمور! 27 ] وفي الحانب [ الذي واه خراباً”)] أنه بقي خرابا ولا 
يرجع عن هذا الحكم إلا لدليل منفصل . [ وذلك27] يدل على أن البديية 
حاكمة : بأن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كأن . 

الخامنى : أنه إذا خرج من بلد ؛ فإنه يكتب إلى أقاربه»؛ 
[ وأصدقانه2* ] وما ذاك إلا لآن ظن البقاء . راجح على ظن الزوال . فيثبت 
مبذه الوجوه : أن الأصل فى كل أمرء بقاؤه على ما كان . ويثيت : أن التغير 
لا يموز إثبانه إلا بدليل منفصل . 

إذا ثبت هذاء فتقول : الأصل في هذه الأجسام ء الموصوفة هذه 
(1) من لزن 
(5) من رط ء س) 
امن رتم 
(؛) من زت) 


(2) من إن 
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التركيبات المخصوصة ٠‏ والصفات المخصوصة ء أنبا كانت [ معدومة ثم 
صارت21'7 ] موجودة هكذ!ا » فإن قام دليل قاهر من الخارج على أنها كانت 
معدومة ثم صارت موجودة : قضيتا بذلك . وإلا وجب القضاء بآنها كانت على 
هذه الحالة والصفة ؛ أبدا من غير تغير . 

فالحاصل أن القول [ بالدوام" ] متأيد ومتأكد بحكم الأصل . ولا 
حاجة فيه إلى دليل متفصل . وَإثما المحتاج إلى دليل المتفصل هو القول بالتغير 
والحذوث . 

المقام الثاني في تقرير هذه الحجة : أن تقول : ند بينا أن بديية العقل 
تستيعد حدوث الإنسان . لا عن الوالدين ١‏ وتستبعد حدوث غبار لاا يسبقه 
ليل ؛ ولا نهار , 

وبينا: أن إطاق كل العقلاء على هذا الاستعادء يدل على أن وفرع 
هذه الأحوال على هذه الوجوه المخصوصة ء لا بد وأن يكون من الواجباتث . 
لأن لولم تكن في أنفسها من الواجبات » لامتنع أن يحصل الحرم بتعيين أحذ 
الطرفين للوقوع ‏ وتعيين الطرف الثاني لعدم الوقوع . وذلك تمأ سيق تقريرةه 
[ فلا فائدة في الإعادة . والله أعلم © ] 


)١(‏ من وت 
(5) من وطن 
(؟)من زط ؛ متي 


المقالة التاسعة 


الوجوه المستنبطة 


في 
ظ الوجوه المستنبطة 
في هذا الباب من الزمان 


الححة الأولى : أن يقال : البارىء والعالم . إما أن يقال : إنهما وجذا 
معاً ء أو يقال : العالم متآخر عن البارىء بمدة غير متناهية » أو متأخر عنه بدة 
متنأ ضية . والعسم الأول والثان باطلذن3') فتعين الثالت . 


وإنغا قلنا : إن القسم الأول باطل . إذ لو كان البارىء والعالم معأ + لزم 
أن يكونا معأ قديممين'! أو يكونا معأ محدثين . وإنما قلنا : إن القسم الثأنيٍ 
باطل . لآن المتقدم على المحدث بمدة متناهية ء» يكون محدثا . فيازم حدوث 
البارى»ء . قبقي النالث وهر أن يقال : البارىء متقدم على العالم بمذة غير 
متناعية » فهذا يوجب القول بأن تلك المدة الى بسببها تقدم اليارىء على 
العام تقدما لا نباية له تكون قديمة . فهذا يوجب قلم المدة . ظ 

ويمكن ذكر هذا الكلام في تقرير قدم المدة » بحيث لا يختاج فيه إلى ذكر 
قدم العالم . فيتال : لا شك أن البارىء متقدم على الحوادث الحادثه في هذا 
اليوم » فإما أن يكون تقدمه عليها يده متناهية » أو مجدة غير متناهية . والآأول 
يورجب حدوث البارىء . والثانىي يوجب قدم المدة . فإن قيل : هذا بناء على أن 
تقدم البارىء على العام . أو عل هذا المحاءث للعين بمدةء حتى يقال بعد 


زم باطل رت 
(7) ثدنمين » وأن يكونا عدثين زت) 


١ 1 


ذلك : إن تلك الدة ء إما أن تكون متناهية أو غير مثناهية . وذلك باطل . 
فإنه لا يوز أن يقال : البارىء تعالى متقدم على العال9؟ بالمدة , والدليل 
على بطلان هذا القول وحوه ؛ 


الأول 2 أب نقشدم الأمس عل اليوم ليس بالزمان والملة 1 وإلا زم وقوم 
المدة في مدة أخرى ء إلى ما لا نهاية له . 


وإذا عقل أن يكون تقدم الأمن عل البو لا بالمدة [ فلم لا يعقل أن 
يكون تقدم وجود البارىء على وجوه العالم , لا بالمذة ؟ 29 ] 

الثاني : إن الماة عبارة عن آنات منقضية سيّانة : فكل واحد من تلك 
الأنات . قد كان معدوماً , ثم صار موجودا . وكل ما كان كذلك »؛ فهر ممكن 
[ وكل نمكن(27] فله محدث . فلمجموع الزمان"؟ محدث . هو فاعل مختار , 
والفاعل المختار لا بد وأن يكون متقدما عل مفعوله » فيكون البارىء متقدماً في 
الوجود على وجود المدة والزمان . وتقدمه على الدة ممتنم أن يكون بالمدة ء وإلا 
لزم كون المدة : موجودة ء حال كونبا معدومة . وذلك محال . 

الثالث : إن ماهية المذة متعلقة بالتغير من حال إلى حال . والتفير ماهيته 

نقتضى المسبوقية بالجال المتنقل عنه فماهية المدة تقتضى المسبوقية بالغير » ومأهية 

الآزل تنافي المسبوقية بالغير . والجمع بينبا تال . 


الرابع : [ إن” ] الآن الحاضر ما كان موجوداً قبل حضوره » وسيعدم 
بعد دخوله في الوجود . وكل ما كان كذلك ؛ فإنه حكن لذاته . وكل نمكن 
لذاته . فإنه لا يمتئع أن يقنى ويوجد9؟ مثله عقيبه : 


زل العالم يده . والذي يدل على بطلان تع 
[؟)من وط) 

“امن سس 

(؟) الزماني (طع 

(2) من زط . من) 

(5) ولا يوعد لط . من 


١ 


إذا ثيت هذا ء فتقول : إن بتقدبر أن يفنى هذا الآن الحاضرء ولا يوجد بعده أن 
آخر» فإنه تكون المدة منقطعة وفانية . ومع هذا التقدير ٠‏ فإنه يكون عدم 
رمات متأخرا عن وجوده ؛ لا بالزمان , وإلا لْرّم عذمه غند وجوده . وذلك 
محال . 

نقد عقلنا حصول التقدم والتأخر ؛ لا بسبب الزمان والمدة . 

والخنامس : إن المدة والزمان . إما أن تكون في نفسه وذاته من الأمور 
الدائمة البافية » أو تكون من الأمور الحادثة المتبدلة . قإن كان الأول » فنقول : 
هذه المدة أمر دائم . ودوامها ليس بسبب مدة أخرى . وإلا لزم التسلسل , فقد 
عقلناء دواماء لا بسبب المذةء وإذا عقل ذلك ء فلم لا يعقل النوام 
والاستمرار في سأئر الأشياء من غير حاجة إلى فرض زمان ومدة ؟ وإن كان 
الثاني . فحينئك يكون كل واحد من أجزاء الزمان ؛ سابقأ على غيرة ؛ أو متأخرا 
عنه . وذلك التقدع والتآخر » ليس سبب اللمدة وإلا لزع التسلسل . 

وإذا غقل ذلك » فلى لا يعقل حصول التقدم والتاخر في سائر الأشياء . 
لأجل المدة والزمان ؟ 

السادس : إِنْ المدة لا يعقل حصوفا ؛ ٠‏ إلا حيث حصل فيه الماضي 
والحاضر والمستقبل . قالذى يكون مستقيلا ؛ يصير بعذه خالا : ثم يصير الخال 
ماضياً . وهذا لا يحصل إلا حيث حصل فيه التغير والتبدل . والبارىء تعالى 
منزه3!) عن التدل والتغر . فامتنع [ أن يدل تحت الزمان ١‏ فامتنع”؟ ] أن 
يكون تقدمه على العام بالمدة والزمان , 

فنبت -بذه الوحوه الستة : أنه لا يجب أن [ يكون7 ع تقدم البارقء على 
العام [ بالمدة0؟؟ ] والزمان . والله أعلم . 


(1) ميرا رطع 
(1) من زط و من ) 
(*) من زط ؛ من) 
(44 من زت)) 
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والحواب : إن هذه الإشكالات بأسرها . إنما تنوجه على من يقول : 
الزمان عبارة عن مقدار الخركة , وأنه حالة منقضية سيالة ء» وتحصل فيها انات 
متعاقبة . ونحن لا نفول : بشىء [ من ذلك90© ] بل الحق : أن المدة في ذاتها : 
جوهر باق . [ قإن”؟ ] لم يقارنه شيء من الحوادث . قهناك حصل الدوام 
الواحد » والاستمرار الواحد » من غير [ فرضى؟' ] تبدل أحوال ٠‏ ومن غير 
حصول تغر صفة . وذلك هو [ المسمى بالدهر! ] والأزل والسرمد . وأما إن 
قارته حدوث الحوادث المتعاقبة المتلاصقة ء فحيئذ يحصل هناك بسبب حصول 
تلك الحوادث المتعاقبة » مع وجود تغيرات في نسب ذلك الشيء ء وفي إضافاته 
الخارجة عن ماهيته . فلهذ! السبيب يظن ف ذات المدة : أنه أمر سيال منقضن . 
ولبس الأمر كدذلك ء. وإنما السيلات والتقضى يحصلان فى نسب ذلك الشىء . 
وإضافاته العارضة لجوهره. وعل هذا المذهب ء فالأسئلة بأسرها ساقطة  .‏ - 


واعلم أن أصحاب : أرسطاطاليى ع حتجون على قدم الزمان , ثم لما 
كان مذهبهم : أن الزمان مقدار الحركة ع لا جرم أمكنهيم أن يستدلوا بقدم 
الزمان على قدع الحركة ٠»‏ وبقدع الحركة على قدم الجسم . 


فإذا"؟ قلنأ المدة والزمان : جوهر قائم بنقسهء وأنه ليى من لواحق 
الحركة ع فحيئنئدذ لا يمكن الاستدلال بقدم المذة على قدم الحركة [ والسه 89 1 
فلتكر: هذه الدقيقة معلومة , ْ 

لم لرجع إلى يان الحواب عن السؤالات المذكورة : أمائوله : ولا 
نسلم أن تقدم البارىء [ تعالى 9 ] عل العام يكون بالدة و قلنا : الدليل 


(45 من (ط ١‏ سن 
(1) من رت 

() من رطع 

(غ)أ سن زح 

(8)أما إذا زط بنع 
(5) من (طا ءات 
(لا) من زط ءا ت) 


عليه : هو أن البارىء تعالى » لا كان موجوداً في الأزل . وما كان العالم موجودا 
في الآزل ؛ لزم القطع يكون البارىء تعالى متقدماً على العالم ‏ ثم نقول : لا 
شك أن البارىء تعالى ع كأن موجودا قبل حذدوث العألم بقا ير أل سنة . وكان 
أيضا موجودا قبل حدوث العالم بتقدير ألفي سنة . ولا شك أن التقدم الاصل 
على أول العا يتقدير ألفى سنة » أزيد مقدارأ من التقدم الحاصل على أول 
العالل بألف سنة . وهذه الزيادة ليست بمجرد فرضنا واعتيارنا » لأن كل مالا 
حصول له إلا يحسب الفرض والاعتيار » كان وإجب التغير. بحسب تغير 
الفرض والاعتبار . ونحن بالبديبة نعثم : أن القدر الذي به يحصل التقدم على 
أول العالم » بمقدار ألفيى سنة : ضعف الذي به يحصل التقدم على أول العام 
بألف سنة . ولا معتى لتمدة والزمان إلا هذا المقدار, القايل للمساواة 
وللقارتة , فيثبت : أنه لو كان العا عحدثاً. لكان البارىء متقدماً عليه بمدة مير 
متناهية . 


أل لما جاز أن يتقدم بعض أجراء الزمان على البعض الآخر , لا 
ة. فلم لا يجوز مثله في تقدم ذات البارىء [ تعالى''» ] على أول العالمى ؟ ‏ 
: إغا صح [ قولنا؟"؟ ] إن هذا الجرء ء من الزمان , متأخر عن المنزء الأول . 
7 تقول [هنذاة" ] التزء ها كان موجوداً مخ الءة؟) الأول اله أن هلا 
ا معنى إنما يصح ء ء إذا كأن الخزء الأول موجودا! . 
أما لو قلنا©؟ إنه ما حصل في الأزل شيء من أجزاء المدة والزمان » امتنع 
الغول بكون العالم متأخرأ عن البارىء ‏ فظهر القرق . أما موله ثانياً : 1 جموع 
لا يكون0* تقدمه بالزمان و قلنا : المؤثر متقدم على الآثر » تقدما بالتاثير 


اهن (سي 

(1) من رط . س) 

(9) من (ط + س) 

(5) أجزاء (نت) 

زف تولناوتم اا 

(5) أن لا يكوت متعدما تع 


تلن 


والعلية . فأما ثبوت تقدمه بوجه اخخر » سوى هذا الوجه : فممنوع . 

وأنا 'قوله لل : , د ماهية الزمان والخركة مشحه تقتضي السبوقية ب بالغير , 
الكلام 7 باب دلائلكم عل أن للحركات 0 وبذابةه . 

أما قوله وابعا - وبتقدير أن يفني الان الجاضر ؛ ولا يوجد عقيبه ان 
اصرء قإنه ينقطم الزمان » قلنا : ليس كل ما كان عذمه من حيث هوهو 
جائز ؛ كان عدمه مطلقاً جائر ا . فربما امتنم عدمه ء لا متناع علته 

أما توله خامساً : د الزّمان إما أن يكرت دائا ٠‏ أو منقضيا ؛ 

قلنا : أما مذهب ١‏ أنلاطون : فهر أنه دائم في ذاته وحوشره ؛ ويتبدل 
بحسب نسبه . وأما مذهب و أرسطاطاليس ٠‏ فهو أنه منقضن في ذاته . وعلى 

أما قوله سادساً : + إن البارىء تعالى » يمتنع أن يكون زمائياً : 

قلية : قد دللنا على أنه لما كان البارىء تعالى أزلياً » وكان العالم حادثاً » 
وجب القطع بكونه تعالى متقدما على العالم بالمدة [ والله أعلم9! ] 

الححة الثائية : المدة والزمان . إما أن يقال : لا أول لهء ولا اخمر له . 
أو يشال : له أول وخر . أو يقال : حصا [ له" ] أحدهما دون الثاني : 
والأول هو المطلوب . 

وأما الثاني : فتقول : على هذا التقدير تكون المدة مسيوقة بعدم » لا أول 
لهء وستصر ملحوقة بعدم لا أخخر له . [ بعدء؟؟؟ ] فهذان العدمان قد اشتركا 
ف كون كل واحد منبيا عادماً 03 واهتاز أحدتها عن الاخبر بون أحدتما متقدما 


زتعأولا إت) 
(1) من وت 
(5) من (ط) 
(1) من (ط ءا س) 


عل هذا الوجرد0"© وبكون الآخر متأخرا على هذا الوجود , وما به المشاركة مير 
ما به الممأيزة . فهذا التقدم والتأخر اللذان مهما [ امتاز'! ] أحد العذمين على 
الثاني » لا بد وأن يكونا مغقايران للعدم ؛ الذي هو القدر المشترك بين 
العدمين . ولا معنى للمذة والزمان . إلا الأمر الذي به بمتاز أحد المثلين عن 
الأخبر في معثى التقدم والتأخر » ومفهوع القبلية والبعدية . ثم من المعلوم : أن . 
أحد العدسين ..موصيف بالقيلية . والتقدم وصفأ لا أول له . والعدم الثاني 
موصوف بالبعدية والتأخمر » وصفا لا خرن له ] فهذا يق يقنضي القطع بكون 
الدة والزمان حاصلين خصيلاً لا أول له, ولا آخر له .. فيثبت [ أن ©] إثببات 
الأولية والاخرية للمدة : يوجب نفي الأولية والاخرية غنها . وذلك محال . 
فيكيت : أن إثبات الأول والاخر للمدة : محال . 

الحجة الثالئة :. لو كان العالم حادثا , لكان إما أن يكون وقت العدم 
متميزأ عن وقت الوجود ء أو لا يحصل هذا الامتياز . فإن كان الأول » نقد 
حصل قبل حدوث العام أوقات ممختلفة ٠‏ حت مير وقت العدم عن وقت 
الوجود . وهذا يقتضى قدم المدة والزمان . 

وأما القسم الثاني فباطل © لأنا ما لم تخصص العدم 7 بوقت + والوجود 
بوقت ار فإنه لا يمكتنا أن تعقل الحكم بأنه معدوم ثارة » وموجود أخرى . 
وكيتف لا نقول ذلك وصريح العقل يشهد بأن الحخادث إقا حصل وجنوده بعد 
عدمه ؟ وهذا الترتيب لا تمصل إلا إذا كات وقت العدم 5 متميزاً عن وقت 
الوجود . 

المحة الرابعة : إن المادة لو كاتنت حادئة ع لما حصل حدوئها إلا بإحداث 


15 الرحه جتن 
(7) من رط ؛ من) 
('أعن زط .4 سن 
(؟) عن رس 

(9) قير باطل (ط2) 
(1) العام روطع 


الفأعل . وعلى هذا التقدير : فنقول : إنه تعالى إما أن يقصد إحداث تلك 
المدة . بشرط أن تخصصن ذلك الأحداث يوقت معين ؛ أولاً هذا الشرط . 
والأول عمال . لأن الكاام قُْ هذا الوقت . كالكلام ف الأول”*؟ ] ويازم 
التسلسل [ ثم ذلك التسلسل”* ] إن كم دفعة واحدة » فهو تحال وإت وفع 
عل أن يكون كل جزء هنه مسبوقنا بغيره » لا إلى أول :فهو الطلوب . وأما 
القسع الثان : وهو أن بقال : إنه تعالى قصد إحداث الوقت والرّمان [ لا بشرط 
أن يوقع ذلك في زمان معين + بل قصد إحداث الوقت والزمان*'! ] من غير هذا 
الشرط [ فعلى هذا التقدير”) ] وجب أن لا يتأخمر وقوع الآثر عن ذلك القصد , 
فليا كان القصد إلى تكوين الدة والزمان : أزلياً . وجب كون المدة والزمان : 
أزلياً . وهو المطلوب , 


| الححة الخامسة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا حادث ؛ إلا ويحصل 
قيله ع إما عدم وإما وجود : فعلى هذاء فكل حادث ع نقد حصل قيله فيل 
إخر ؛ لا إلى أول : ولا معتى للمنة والزمان ( إلا ذلك"3*؟] نالمدة لا أول ها : 


الجحة السادسة : كل محدث , فإنه"! عسبوق بعذمه : وكل ما كان 
مسوقا يعدمه ء كان عدعه سابقاً عليه . وكون [ ذلك 7" ] العدم سابقا عليه ؛ 
ليس نفس العدم [ لآأت العدم "ا ] السابق ؛ والعدم اللاحق يتشاركات : 
في كون كل واحد منبا عدما: ويتخالفان في التقدم والتأخر [ فمفهوم 
التقدم' 29 ] والتأخر أمر راد على العدم الحض . فهم] وصفان ثبوئيات 


(1) من ثم 
(1) من زط . من) 
(5) من (ط . س) 
(5)من وط ء. سس 
(2؛ من (سن 
(5) فهر زط) 
(9) من ودع 
(8) من وط . س) 
(5) من زات 


نلق 


[ متنافيان (!) ] ولا بد من فرض شىء ء تلحقه هذه القبلية واليعدية لذائه . 
قطعا للتسملسل وذلك إلشيء هو الزمان , نقبل كل حادث 7 : زمان لا 
أول [ له 7'؛ ] وهو الطلوب. 

فإن قيل : لا نسلم أن تقدم الشيء على غيره : صفة نبوتية . ويدل عليه 
وحسوه - ئ 

الأول : إنكم وصفتم عدم الشيء بكونه متقدماً على غيره . وصقة العدم 
بمتنم أن تكون موجودة . وإلا لزع قيام اللوجود يالمعدوم » وهو تحال . 

الثاني : إن التقدم والتآخر لو كانا صفتين موجودتين » لكانت تلك الصفة 
متأخرة أيضا عل عدمها , فيازم : أن تكون لتلك الصفة : صفة أخرى إلى غير 
النبايه » دفعة واحدة , وهو تمال , 


الثالث : لو كان :التقدم والتأخر صفتين موجودتين + لكانا من مقولة 
المضماف . والمضافان يوجدان معا . فالتقدم والتأخر يوجدان معأ ء فيلزم : كون 
المتقدم والتأخر معأء وهو محال . وإِذا ثبت أن التقدم والتأخرء ليسا صفتين 
موجودتين » لم يازم افتقارهما إلى ل موجود . ظ 


أجابوا عنه : بأنه لا حاجة بنا في هذا الدليل إلى بيان كون التقدم والتآخر 
صفتين موجودتين . بل يمكننا إثبات مطلوبنا مع قطغ النظر عن هذه المقدمة . 
وتقريره : إن التقدم والتأخر لا يعقل حصوفا . إلا عند تبديل حالة بحالة . 
وإلا عند تغيره من صفة إلى صفة . فإنه لولم يحدث أمر من الأمور » وم تتضير 
حالة من الأحوال ‏ لم يحصل هناك شيء يحكم عليه باه صار ماضيا . ولا على 
شيء بكونه مستقبلاً . وذلك لأن الماضي هو الذي كان موجوداً , ثم زال 
الان . والمستقيل هو الذي يتوقع حضوره » وهو الان ل يحضر . فالاضي 


(5) هن إمتي 
(1) مرلاث زث؛ 
(9) من رط 


والمستقبل والخال لا يتقرر مفهوماتية'؟ إلا عند وجود بعد عنم . أو عتم بعد 
وجود . فلا ثبت حصول معنى القبلية والبعدينة قبل أول الرمان » علمنا : أن 
حدوث الحوادث كان حاصلا قبل ذلك الأول . وهذ! يناقض كون ذلك الأول : 
أولاً  .‏ والله أعلم” ] 

الحجحة السابعة : لا شك أنه يصدق عل ذات الله تعالى : أنه كان 
موجوداً في الأزل ‏ وأئه سيكون [ موجودا2 ] في الأبد ‏ فهل يتميز في حقه : 
مفهوم أنه كان موجوداً في الأزل » عن مفهوم أنه [ موجود أو © ] سيكون في لا 
يزاك ٠‏ أو لا يتميز ؟ 
0 وهذا القسم الثاني : باطل في بديهة العقل الأنه إن لم يتميز أحه 
المقهومين عن الثاني ٠‏ لكان المنهوم من هذين الكلامين مفهوماً واحداء ولكان 
التعبير عنه ببذين اللفظين : عضن في العبارة . وبديبة العقل : حاكمة بأنه ليس 
كذلك . فإن الفهوم من قوثنا : كان في الأزل : إشارة إلى الماضي . والممهوم 
من قولنا : سيكون في لا بزال : إشارة إلى المستقبل . ولو غيرنا العبارة . 
وقلنا : إنه كان فى المستقبل ء وسيكون في الماضي . فإن صريح العقل يشهد 
بفساده . فعلمنا : أن التغاير بين هذين المفهومين.: حاصل في بديبة العقل . 
إذا ثست هذا فنقول : إنه تعالى مدكوم عليه بالوجود . والحخصول مع كل واحد 
من هذين . المفهومين [ لكن واحدا من هذين المفهومين” ] : غير محكوم عليه 
بالحصول ء مع المفهوم الأاحر . وذلك يوجب كون كل واحل من هذين 
المفهومين مغايرا لذات الله تعالى . وأيضا : قينا مغايران للمفهوم من كوت العام 
معدوماً . فإِن المقهوم من العدم , يمكن تعقله مع الآزل تارة » ومع الأبد 
أخمرى . فيثبت : أن المفهوم من الأزل » وأن المقهوع من الأبد : + أمر 8 ] 
(1) مفهرماتها تع 
(9) من زث) 
(*) من (ط) 
(4) من ل 


ذف من (ط ع سس 
59 من وط . س) 


لحلاف 


مخاير ثذات الله تعالى » ولعدم العالم . بل المفهوم من الأزّل : دوام لا أول له 2 
في طرفي الماضي . والمفهوم من الأيد : دوام لا آخر له في المستقبل . وهذان 
الأمران مغايران لذات الله تعالى » ولعدم العالى . ولا معتى للمدة والدهر 
والسرمد إلا ذلك . فيئبت : أنه لا أول للدهر والمدة . 

الحجة الثامئة : لو كان العالم حادثاً » لصدق قولنا : إنه تعالى كان 
موجودا مع عدم العالم . والمفهوم من قولنا : ١‏ كان » : إما أن يكون هو وجود 
البارىء [ تعالى7) ] وعدم العام فقط . أو المفهوم*2 منه هذان الأمران . دشرط 
خاص وكيقية خخاصة . والأول باطل لأن قولنا : سيكون البارىء موجودا مع 
عدم العالم ؛ قد حصل فيه وجود البارىء وعدم العالم امع أنه 3م ] محصل 
منه ما هو المفهوم من قولنا : كان البارىء مع عدم العالم . فيثبت : أن قولنا : 
كان البارىء مع عدم العالم : إشارة إلى جود البارىء عدة العالم . يشرط 
خاص وكيفية خاصة . ولا شك أن ذلك الشرط ؛ وتلك الكيفية : أمر دائم من 
الأزل إلى الان . ولا معنى للمدة والزمانت" إلا ذلك [ المفهوم*! ] 


الحة التاسعة : إن صرد يح العقل يشهد بأنه لا مفهوم من كون الشيء 
عا 3 إلا أن نقول: || ذلك الشيء ماكان موجوداً 5 الوقت المتقدم 3 ُّ 
صار موجوداً [ فلو حكمنا على الزمان بكونه محدثا ل 00 
أنه ها كان مروجوداً في الوقت المتقدم ؛ دم صار مورجودا 0 ] وهشذا! يفضي : 
الوقت والْرز مان كان موجوداً قبل أن كان موجوداً . وهو ممال . لآن ل“ 
أفضى فرض عدمه إلى فرض وجوده : كان فرض عدمه محالاً . وهذا الدليل كما 
تشرر في جانب الأول 4 لهو تعيته قائم في جانب الآخر . فالدة قتنم أن يحصل 
لما أول وآخبر . 
(1) من رط . س) 
(؟) والفهوم تت 1 ط 
(5) من رطع 
(؟) الأزل وطع 
امن رمن 
(تأعن رصن 


فإن قالوا : لا هلم أن المعقول من !ددوث : هو أنه ما كان موجودا في 
الوهقت المتقدم + ثم مار موج ودأ . بل تقول : المعقول من الحدرث : أته ما 
كان موجودا , ثم صار موجوداً من غير حاجة إلى تقرير مدةء وفرض زمأن . 
والدليل على صحة ما ذكرنا : : أنه لو كان الأمر كا ذكرتم : زم أن يفتقر حدوث 
[ كل*©2] واحد هن أجزاء الزمان ء إلى زمان اخمرء إلى غير النباية . وهو 
تحال . 


ف إثيات الزمان ٠‏ لأن قرلنا : وكاب » : لفظ يدل عل اماضي ولا يتصور العقل 
من الماضي ٠‏ إلا أمر من الأمور » كان حاضراً : ثم انقضى . وأيضا لفظ د ثم » : 
بدل على حصول شيء ء بعد حصول شيء آخخر . . وكل هذه الآلفاظ : تدل على 
أن العقل لا يمكنه أن يتصور معنى الحدوث البتة ؛ إلا بعد فرعن هذة مستمرة 6 
وزمان دائم . فإن قالوا : فهذا سك بمجرد الألفاظ . فتنقول : ليس الأمر هذا 
تنبيه على أن العقل لا يمكنه أن يتلفظ بلقظ ء ولا أن يشير إلى معنى معقول » إلا 
بدوام المدة ووحودها من الأزل إلى الأيد : مركوز في بداثه العقول , 


وأما قوله : و كان يازم افتقار حدوث كل واحد من أخزاء الزمان ٠‏ إلى 
زهان إخخر .ع إلى غر التباية » فتقول : وهكذا نقول ع لأنه لولا أن الجزء ٠‏ السابق 
كان موجودا . وإلا لامتنم أن يحكم عل الجزء ء التأخر : بكونه حادثاً متأخرا 
[ والله أعلي”') 


الححة العاشرةٌ : لم كان العالم محدثاً : نوجد عالم آخر قبل هذا العالم : 
بححيتٌ ينتهي أخخرة إلى أول هلا العام تخسر 3 ه أدمار ع [إما2"؟ ] أن يكون مكنا , 





) من رس‎ )1١( 
من لت)‎ )9( 
عى]‎ ٠ من ول‎ 0 


أو لا يكون [ ممكناة؟1 ] والثاني يقنضي إما"؟ انتقال العالم من الإمتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذات , أو انتقال"! الخالق من العجر إلى القدرة . وكلاهما ممالان . 
والأول يقنضي حصول الإمكان . ثم تقول : وكان أيضأ يكن خلق 
عالم آخر . وينتهى إلى أول هذا العام بعشرين دورة . والدليل عليه أيضا : عين هأ 
تقدم ‏ ثم نقول : هذان الأمران المفروضان بتقدير وقوعهما[ إما أن ببتدثامعاً » وينتهيا 
معأ إلى أول هذا العالم . وإما أن يقال : إنبا بتقدير وقرعه)0© يجب أن يكون 
ابتداء وجود أحدهما سابقا على وجرد الآخبر . والأول باطل »؛ وإلا لزم كون 
الزائد مساويا للناقص . وهو محال . والثانى يوجب القول بوجود المدة والزمان . 
لأنه كان قد حصل قبل وجود العالم إمكان يتسع لعشرة دورات » ولا بتتسع 
لعشرين دورة . وإمكان آخر يتسع لعشرين دورة » ولا يمتلىء بعشرة دوراتث ٠‏ 
وكان هذا الأمكان الثاني متقرر الرجود قبل الامكان الأول . ولا معتى للمدة 
رالزمان إلا ذلك _ وهذا يقتضى أن لا يكون ثلمذة والزمان : أول وهو المطلوب 
[ وال أعلم”© ] ْ < 

الحجة الحادية عشر : وهو أن من الأزل إلى أول خعلق العام : أقل من الأزل 
إلى وقت الطوفان . وأيضا : من الآزل إلى وقت الطوقان أقل من الأزل إلى هذا 
اليوم » الذي نحن فيه » وكلما ازداد يوم » وحدث زمان ؛ صار من الأزل إلى 
ذلك الوقت : أزيد من الأزل » إلى الوقت الذي كان قبله . 

إذا نيت هذا فتقول : ان من الأزل إلى الان أمر يقبل الزيادة والنقصان . 
وكل ما كان كذلك فهر موجود . لأن الماع المحض ؛ والسلب الصرف . لا 
يمكن وصفه بكونه زائد! وناقصا؟" إذا كيت هدأء فنقول : القابل لمذء الزياة 


(5) من (ط ا عن) 

(؟) إما استناع العام الذاتي إلى الإمكان . . . الخ (ت) 
1 واجفال ونث ي ص 

(؟) من (ط) 

(2) من زت) 

(1) فهر أمر أنه مرجود (ط) 

(9) أو ناقصا زت) 


ا 


والنقصان » إما أن يكون ذات الله [ تعالى 17 ] أو لعدم ؛ أو شيء ثالث . 
والأول ياطل . لأن ذات الله منزه عن قبول الزيادة والنقصان . وأما العدم المحض » 
فقد ذكرنا : أنه لا يقبل الوصف بالزيادة والتقصان . فلا بد من الأعتراف 
بوجود [ أمر 98 ] آخر مغاير لذات الله تعالى وللعدم المحض . وذلك [ الأمر” ] 
الذي يقيل [هذه"؟] الزيادة والنقصان . وذلك هو الدةّ» أو شى + يشم 7 
الدة . وعلى التقديرين ء فالمطلوب حاصل [ والله أعلم”؟ ] 

الحجة الثانية عشر : إنا لا نعقل حدوث شيء » ولا دوام شيء » إلا مع 
فرض الوقت والزمان . فإنا البتة لا نعقل من الحادث ‏ إلا أنه الذي حدث في 
وقت بعد أن كان معدوما9 في الوقت السابق عليه . ولا تعقل البتة من الدائم 
القاديم ٠‏ إلا أنه الذي يفرض وجوده حاصلا في وقت ء إلا وقد كان 
موجودا قبل ذلك . فإدا كنا لا نعقل معنى الحدووث + ومعنى اليقاء إلا مع فرضص 
الارقات ؛ إما ببذه العبارة [ المذكورة 29 ] أو بعبارات أخرى ٠‏ تفيد أيضا : 
معاني الأوقات . فحينئذ ظهر أنه لا يمكئنا أن نعقل معنى الحدوث ومعنى 
الدوام . إلا مع تقدير [ وجود ( ع الأوقات . وإذا ثبت هذاء ظهر أن القول 
يحدوث المدة وألوقت : مال . إلا أنا إذا 9» حكمنا يحذوئها » وثيت أن 
الحدوث لا يكن تعقله إلا مع فرض الوقت » لزع أنا متى فرضمنا عدم الوقت » 
فإنه يلزم من فرض عدمهء فرض وجوده . وذلك يقئضي أن يكون فرض عدمه 
مالا . 

فهذه الوجوه الاثتي عشر في هذا الباب مذكورة لإثيات هذا الطلوب . 
ورهن أراد الزيادة تمليها ؛ فليثظر فييا كتبتاه قُِ تحفيق الكادام في المدة والزمان 
[ والله أعلم بالصواب!'؟ ] . 


)١(‏ من قط (1) موجوداً (ط » س) 
(7) عن زتع 8 من وط ا س) 
(؟) من (ط) (م) من وط . من) 
(4) هن (طع (5) لأنا إذا رطم 

(0) من رت )١١(‏ سقط (ط) 


الل 


اليفالة العاشرة 


كني 
الوجوه المستنيطة 
كي هذا الباب ممايتعلق باليكان 


في 
الوجوه اليستنبطة 
في هذه الباب ممايتعاق بالمكان 


قاثوا : قد دلتنا على أنه لا بد من الاعتراف بوجوذ علوم بديبية أولية » لا 
بحتاج .في إثباتها أو في تقريرها إلى حجة وبينة . وذلك لأنه لا معنى للحجة 
والبيئة : إلا تركيب علوم مسلمة ليتوسل بها إلى الحكم بأمر مجهول الثبوت . 
فعل هذا : الحجج والبينات : موقوفة الصحة عل البذبهبيات . فلو وقفنا 
البديبيات على الأمور التي يحاول إثباتبا بالدلائل والبينات ء لُرْم الدور . وإنه 
خال . :* 
فيثبت : أن العلوع البدءبية : مسلمة بأئفسها ء متقررة بذواتهأ » من غير 
أن يحتاج إثياتها | إلى الدليل والبينة . إذا ثبت هذاء فتقول : والعلم الفروري 
[ حاصل”)] بأنه لا معنى للعلم الضروري ؛ إلا ما تشهد بصحته فطرة 
العقل » وبديبة النفس . إذا ثبت هذا ؛ فتقول : وجود الأبعاد الممتدة طولاً 
وعرضاً وعمقا : أمهر واجب [ الوجودة؟! ] لذائه . ومتى ثيت هذا » كان اسم 
موجودا : واجب الوجود لذاته _ أما المقام الأول | فهو أن كل ماكان ممكناًء 
فإنه لا يلزم من فرفضى وقوعه: عحال. فلو كان ارتفاع الأبعاد الممتدة 
ملل وغرضا وعمقا : مكنا لذاته . لكنا إذ! فرصنا ارتفاع هذه الأبعاذ ع فعيد 


0 سس لط 3 ع 
(؟1) من وؤط . س” 
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هذا القرض وجب أن لا يلزم المحال . إلا أن المحال لازم لا غمالة » لآن عند 
ذلك الفرض » إذا فرضتنا حيواناً واقفأ[ على طرف العا2"4 ] فإما أن يتميز 
الجاتب الذي بلي وجهه عن الجانب الذي يلي قفاه » وإما أن لا يتميز . والقسم 
الثاني مدفوخ في بدمبة المقل . لأن فطرة النفس شاهذة بأن على جميع 
التقديرات » فإنه لابد وأن يتميز المائي الآيمن عن الحاني الأيسر ء والخاني 
الذي يحاذي 5 الوجه , عن الحاني الذي محادي القفا . والقول بأنه ممصمل 
حالة لا محصل معها هذا الامتياز ‏ ممالا يقيله العقل : وإذا ثبت حصول هذا 
الامتياز ء فقد حصات الأبعاد الممتدة طلا وعرضاً وعمقا . فيثيت : أن هذه 
الأبعاه موجودة . وأنبا غير قابلة للعدم اليتة » فكانت واجية الوجود لذواتها , 

فإن قيل : الكلام على هذا التقدير من وجهين : 

الوجه”” الأول : وهو قول الحكماء : وهو أن الأبعاد متناهية » وخارج 
العالم لا خلاء ولا ملاء . وقولكم : بأن الواقف على طرف العالمء لابد وأن 
بتميز فوقه عن تحته + ويمينه عن شماله ‏ فنقول : هذا الحكم وإن كان ضروري 
الثبوت فى فظرة النفس ء إلا أنه حكم الوهم والخيال [ وحكم الوهم 
والخيال*) ] قد يكون كاذيا غير ملتفت إليه فيئبت : أن هذ! الحكم ؛ وإن كان 
واجب الثبوت في قطرة النفس » إلا أنه غير مقبول . 


والوجه الثاثىي : وهو كول المتكلمين : وهو أن الامتياز في هذه الأحياز ؛ 
وف هذه الجهات أمر حاصل لا يمكن إنكاره .. إلا أن هذه الأحياز أشياء يفرضها 
العقل ؛ ويقدرها الوهم ء وليس لما في نفسها وجود ولا ثبوت . 

والدئيل عليه : وهو أنه لا معنى لهذا الشيء ء إلا أنه خلاء خالي : 
ونضاء لم يحصل فيه شيء من الأجسام . فهذا عدم محض » ونفي صرف ؛, 


(3) من زط . س) 
(؟) يل زت) 

(؟) ريادة 

(4) من إن 
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وليس له من الوجود اليئة [ حظط”! ع 


والمجحواب عن السوّالل الأول ؟ أن ثقول ؛ إنكم سلمت» 7 أن الفطرة 
الأصلية شاهدة بصحة هذه القضية ‏ فنقول : قوم : إن في الفطرة حاكمان : 

أحدهها :.العقل [ وحكمه صحيح”" ] 

والثاني : الوهم . وحكمه باطل . 

فتقول : علمنا بأن أحد الحاكمين صادق والآخعر كائب . إن كان علم] 
بدبيا فيلزم 29 أن لا يحصل الجزم القاطع في حكم الحاكم [.الكاذب”” ] وَإِن 
كان فطرياً9) فحيئئل تتوقفف صحة البديبيات على هذه المقدمة النظرية . ولا 
شك أنها موقوفة على القضايا البديبية . فيلزم وقوع الدورء وإئه ياطل . 
فيثبت : أن قول القائل : إن الأحكام الفطرية » إن كانت [من”!”] نتائج 
العقل فهي صحيحة . وإن كاتت من نتائج الوهم » نبي باطلة وجب 
السقسطلة: وتوجب القدح فى جبيع9؟ العلوم البديهية وإنه باطل. 
فيئبت : أن كل ما اعترف به أول الفطرة السليمة ٠»‏ وجب الْكم بصحته 
قطعا. ويمام الكلام في هذا آلياب : مذكور في الملطق . عند القرىق بين 
المقدمات البدمبية » وبين المقدمات الأولية . 


والجواب عن السؤال الثاني : إن الجسم إذا كان حاصلا في الحيز » قيبل 
فرض الغارضين » واعتبار المعتيرين ء وبعد ذلك . وجب الدكم بأن ايز أمر 


(1) من رت) 

(؟1 سلمتم تع 
(؟) من رصم 

(1) فيجب (ط)ع 
0 من وس,] 

(1) نظريا زت) 
0 من زت) 

بخن له رحن 
(؟) والنظرية رت 


موجود في نفسه ء وأئه سواء وجد الفرفن أو لم يوجد , فهو حاصل في نفس 
الأهر , 
٠‏ وتمام الكلام في هذا المعنى سيأتي في مسالة الخلاء . فيثبت يما ذكرنا : 

عدء الأبعاد الممتدة طولاً وعرمياً » وعمقأ ١‏ [أمور» ]لا تقبل العم و 
يصح تبدل وجودها بالعدم . وإذا ثيت هذاء فتقرل : لزوم القول يكون 
الأجسام وآجبة [ الوجودة؟) ] لذواتا . لأن تلك الأبعاد لا كانت أموراً موجودة 
في أنفسهاء متحققة في ذواتها » فهي إما أن تكون قابلة للحركة [ أولا تكون 
قابلة للخركة0 ] والثاتي باطل ‏ فتعين الأول . وإما قلنا : إن الثاني باطل . 
لآن طبيعة البعد ء قابلة للحركة [ إذ لولم تكن قابلة للحركة”*؟ ] لا كان الخسم 
قابلاً للحركة ‏ وإذا تيت هذا فنقول : إما أن تبقى © ذاته في قول الحركة , أو 
لا بد من شيء أخخر . فإن كان الأول فهو قابل للحركة على الإطلاق . فكل 
بعد فهر قابل للحركة . وإن كان التانى . فذلك الشيء إما أن يكون حالا فى 
البعد أو محلا له . أو لا حالاً نه ولا خلا له. فإن كان الأول ؛ فتقول : 
اتصاف البعد بذلك المحال بمكن » وبتقدير حصول هذا المعنى يكون قاباً 
للحركة » والموقوف عل الممكن ممكن ؛ فهذا البعد قابل للحركة . وإت كا 
الثاني : فهذا يقتضى كون البعد حالاً قي مل . وذلك ممال . لأن ذلك 
المحل ء إما أن يكون مختصاً بالحيّز والجهة , وإما أن لا يكون . فإن كان 
الأول ٠‏ فهو أيضا بعد فيكون نل البعد تعدا . وهو محال » وإن كأن الثانى 
فهو باطل من وججهين : 


الأول: إن حلول ما يكون مختصاً بالحيز والجهة, فيا لا اختصاص له بالحيز 
وللذهة : ععال . 


(1) من رحن 
(؟) من (طع 
(5) عن رس 
(5) من (ط . منغ 


(5) يكغي ونت) 





والشاني : إن ما لا يكون غتصا بالخيز والجهة ؛ كانت الحركة غليه . 
ممتئعة . وما كان مانعأ من قبول الجركة ؛ متنع أن يكون شرطا لقبول الحركة . 
وإن كان الثالث + وهو أن يكون شرط كون البعد قابلاً للحركة » شيء لا 
يكون [ حالاً”" ] فيه ولا خلا له . فهذا أيضاً باطل , لأن ذلك الشيء يجب أن 
لا يكون حسما ولا جسمائياً .وحيثئلٍ يعود البحث الأول فيه . فيثبت بما ذكرنا : 
أن البعد واجب الوجود لذاته » ومتى كان الأمر كدّلك . كان ذلك البعد قابلا 
للحركة [ وكل بعد قابل للحركة 2] فهو جسم . ينتج : أن الجسم واجب 
الوحرد لذاته ‏ وهذا يغيد أمرين : 

أحدهما : أنه لا نباية للأجساه 7" لأنه لو حصلت لما نباية » لوجب أن 
يحصل في الخارج [ امتياز أحد الحانيين عن الاخر؟ ] فيكون الجسم موجوذا 
في الخارج عنه . فدذلك الذي فرضناه نباية للأجسام . لم يكن نبابة لها . هذا 

والثاني : أنه لا أول لوجود الأجسام » وإلا فقبل ذلك الأول ؛ لابد وأن 
تتميز الجوائب بعضها عن البعض . وإِدا حصل هذا الأمتياز» كاتت الأبعاد 
موجودة [وإذا"'!] كانت الأبعاد”؟) موجودة؛ فقد وجد الجسم قيل وجود 
المسم . هذا لف . ثبت : أن هذا الكلام يدل على أن الأجسام الموجودة في 
هذا الوقت : غير متناهية . وثبت أيضا : أنه لا أول لوجودها , ولا أخمر 
لوجودها . فهذا هو الشيهة المذكورة ف قدم الأأجسام المسئنيطة من البحث عن 
ماهية المكأن [ والله أعلم ]. 


(5) من وس ) 

(5) من زصس ء طن 

(؟) للإجابة وط) 

(4) سقط زرطم 

(2) البعا وحم 

(1) من ودع 

ك2 الأجسام ١ط‏ ع م 
رك من وساي 
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المقالة الحادية عشر 
| | ل 00 
بيان انه يجب أن يكتون العالم أبديا. ثم 
بيان انه لماوجب 


كونة أبدياء وجب كونه أزليا. 
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شاي ظ 
بيان أنه يجب أن يكون العالم أبدياءثم بيان | 
أنه لماوجب كوندابديا. وجب كونه أزليا 


أما بيان أنه يجب أن يكون العالم أبديا . عقا احتجوا عليه من وجوه : 
الحجحة الأولى : وهى دليل مستنبط من الأصول الكلامية . قاليا : | 

هذا العام + لو عدم تيك أن كان موجودا 3 لكات عل فه بعتي وجوتة 3 إها أل 
يكون أسبب وموجب ؛ أولا [ لسيب .20 ] لموجب . والثاني باطلى . لآن 
تبدل الوجود بالعدم من غير سيب ولا موجب بوجه من الوجوه على خلاف 
العفل ‏ ْ 

وأما الأول . وهو أن العام يصير معادوماً سيب فقول : ذلك”"؛ 

السيب . إما أن يكودٍ فادرا أو موجبا . وذلك الموجب إما أن يكون أمراً 
موجودا 4 أو أمرأ معذوما . فيله أقسام : 


أحدها : أن يعدم العام . لآن القادر المختار أغدمه , 
وثانيها : أن يعدم العال . لطريان فده . 
وثالتها : أن بعدم العام لوال شرطه 

(ل)مدوط . س)ع 

(5) كان رطع 


رض 


وهدّء الأقسام الثلائة بأسرها باطلة » فالقول : بعدم العالم : باطل , 
أما القسم الأول : وهو أن يعدم العام . لأجل أن الفاعل المختار 
يعدمه ‏ فتقول : هذا باطل ويذل عليه وجوه : 
الأول : إن القدرة صفة مؤثرة » فلا بد لها من أثر . والعذم نغي 
عض , وسلب صرف ء فيمتنع جعله أثرأ للقدرة . فيثيت : أنه يمتنع وقوع 
ذلك العدم [ بقدرة9 ] القادر المختار . 
والثانى : إن المقتضى لعدم العالم . اما جرد كوته قادرا ؛ وإما أمر بضدر 
عن كونه قادرا . والأول باطل . لآن القادرية كانت حاصلة في الأآزل . فلو كان 
يرد القادرية مائعا من وجود [ العالم . لكان من الواجب أن لا يوجد” ] العام 
البعة . وإن كان الموجب لعدع العام أثرأ يصدر عن القدرة » فحينئط المؤثر 
القريب لعدم العالم : هو ذلك الأثر الصادر عن تلك القدرة , فهذ! رجوع إلى 
القسم الثاني ؛ وهو أن العام إنما يفنى لحدوث قد له يوجب عدمه. فَإن قالوا: 
فهذا الكلام بعينه قائم. في كيفية تأثتر القدرة في الوجود . فقول : هذا إنمايلزم 
عن من أثبت القدرة . بمعتى كونها صالحة للطرفين . أما عند من يقول : مجموع 
القدرة مع الداعي علة موجبة . قهذا غير لازم . 
الوجه الثالث ٠+‏ وهو أنه تعالى لو أعدم العالم ؛ ؛ فإما أن يعدمه حال كونه 
موجودا ٠‏ أو في الْرْمانِ الثاني من وجوده . والأول يقتضي كوته معدوما حال 
كونه موجوداً. وهو شال والشاني باطل. لأن إعنام الزمات الناي» 
مشروط يحصول الْرّمان الثاني ء» الذي هو متنع الحصول في الزمان الأول ع 
والموقروف عل المحال : عال ٠‏ فوجب ؛ أن يكون كونه [ معدوما” ] في الحال ٠‏ 
للشيء في الزمان المستقيل : أمرا بالا ممتنعا . وهذا الرحه قد مر ذكره في ياب 
الفأدر في جانب الإيجاد. ْ 





(1) من رطع 
و47 من وط ؛ سن 
(*) من (ط) 


نس 


: 
1 
. 
: 
1 
|! 
9 





وأما القسم الثاني : وهو أنه تعالى يعدم بواسطة خخلق الفسد المناني . 
[ فنقول ]207 هذا أيضاً باطل من وجوه , 

الأول : وهر أن المضادة أمر مشترك فيه بين الطرفين » فلم يكن زوال 
المتقدم ء لأجل طريان المتأخعر ؛ أولى من اندفاع المتآخر لأجل قيام المتقدم . 

الثاني : إن طريان الضد الطارىء ؛ مشروط يزوال السايق + فلو كان 
زوال السابق معلل بطريان الطارى» 1 وقع الدور : وهو غاب : 

الغالث : وهو أن هذا الضد . إما أن يحصل حال وجود العا » أو 

. والأول باطل ٠‏ لأند يقتضي : المجمع بين الفدين . وهو مال . والئاني 

٠‏ أن هذا الضد ء إنما حصل بعد عدم الد السابق . وإذا كان الأمر 

كذلل : أمتئع أن يكون ذلك العدم معذلا مبذا الضدء لأن المتأخخر لا يكون 
علة للمتقدم . 

وأما القسم الثالث : وهر أنه تعالى يعدم العالم بواسطة إعدام الشرط . 
فنقول : هذا ياطل لوجهين : 

الأول : إن ذلك الشرط ء إما أن يكون باقيا » أو غير باق . فإن كان 
باقيً عاد التقسيم الأول في كيفية عدمه , وإِن كان غير باق , فهذا ممال . لأن 
كل ما دل في الوجود [ كان”!] قايلا للبقاء: وإلا فيلزم أن ينتقل من 
الإمكان الذاتي [ إلى الامتناع الذاتي”©؛ ] وهر عمال . وهذا الكلام إنغا يتقر ر على 
قول من يقول : الأعراض كلها باقية . 

والوجه الثاني : وهو أن ذلك الشرط » إما أن يكون عرضاً قائيا به ؛ أو 
موجودا مبايئا عنه . والأول باطل ؛ لأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر . 
فلو فرضنا كون الجوهر محتاجا إلى شيء من الأعراض . لزم الذور. وهو 


(أ)من 7ط واس 4. 
(؟) من روط اتثي 
(1) من زط س) 


لقن 


ال . وأما إن كان شيا مبايتا عن الجوهر ؛ فذلك الشىء إن كان باقيا عاد 
التقسيم في كيفية عدمه ء وإن كان غير باق » كان ذلك باطلا ٠‏ لما بينا أن كل 
,| كاب قابلاً للوجود . كان يله للبقاء » فيئبت عبذه البيائات : أن ألجسام العام 
لو عدمت ء لكان عدمها . إما أن يكون بإعدام القادر » أو بطريان الضد ؛ أو 
بزوالك الشرط . [ وثيت أن ع الأقسام الثلاثة باطلة ء فكان القول بفتاء العام 
بعد وبجوده باطلا [ والشه أعله”؟ ] 

الحجة الثاثية على أن عدم الأجسام بعد وجودها : غال . هي أن تقول : 
لو صح العدم على ذوات الأجسام : لكانت صحة عدمها ؛ » حاصلة قبل حصول 
عدمها . وتلك الصحة صفة موجودة » ولا بد لما من محل . فنقول : تخلها إما 
أن يكون هوذات الجسم : أو شيء آخرء والأول ممال . :لأن محل صحة 
الشيء : هو الذي يمكن آاتصافه بذلك الشيء ؛ فلو كان حل إمكان عام 
الجسم ء هو وجود ذلك الجسم + لزم أن يبقى [ وجوده حاص ان 0 ] خال 
طريان عدمهء وذلك محال . لأن وجود الشيء [ يمتتم أن" ] يبقى حال 
عدمه . والثاني أيضا [ باطل "ا ] لآن الشيء الذي يقوم به صحة وجود 
الشيء ء وصحة عدم ذلك الشيء : هو هيولاه : فلر حصل للجسم شيء يقوم 
به صبدحة وححوذه ع » وصحة علمه . لزع إثبات هيولى للجسم . وذلك باطل من 
وجهين . 

الأول : إن هيولى الجسم » ؛ إن كان متحبزاً لزم التسلسل » وإن لم يكن 
متحيزا ء لزم حلول التحيز في مل . ٠‏ لا حصول له 3 ذلك للكان » وق تلك 
الجية . وذلك محال , 

الثاني : إن بتقدير [ أن يكون7 ] للجسم هيولى » فقد ثيت بالدلائل 


)١(‏ من (ط ء س) 

(؟) بثاء وط حا ثم 
[41 سن وط و نتم 

() من (ط) 

(8) من (وطع) 

(1) من سس 
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الظاهرة : أن هيول الجسم » بمتنع خلوها عن الجسمية . 

إذا ثبت هذا ء فنقول : إن تلك الهيولى ؛ إن كانت قايلة للعدم ؛ 
افتقرت إلى هيولى أخرى ٠‏ ولزم التسلسل . وإن لم تكن قابلة للعدم ء وثبت أنه 
يمتنع خلوها عن الصورة الجسمية ء فحينئذ يلزم أن الجسم لا يقبل العدم . 

الحجة الثالئة : إنا إذا(') فرضئا عدم الأبعاد الثلاثة » فيعد ذلك , هل 
يتميز جانب الفوق » عن جانب التحت »ء والقدام عن الوراء » واليمين عن 
الشمال؟؟ ؟ فإن لى يحصل هذا الامتياز, ندذلك باطل في بديبة العقل ء كما 
قررتاه . وإن حصل هذا الامتيازء فالأبعاد موجودة . وإذا كانث الأبعاد 
موجودة » كانت الأجسام موجودة . على ما قررتآه في القالة المتقدعة . 

الحجة الرابعة في بيان أن العالم يجب أن يكون أبدياً : يقال : العالم حسن 
التظام . جيد الصنعة . وما كان لا يبطله ولا ينقضه إلا شرير ١‏ وإله العالمى ليس 

بشرير » فلا بنقضه . وظاهر أن غيره لا يقدر عل نقضه » فوجب أن لا ببطل 

ها العالى . ولا ينتقض أبدا . فإن قالوا : ل لا يجوز أن يقال : إنه تعالى : 
صنعه لدكمة خصوصة ء ثم إنه ينقضه ويبطله لشكمة أخرى . وايشا فيذا 
بنتفض بأشخاص العام . 

وأجاب عن الأول : بأن ما كان مصلحة ؛ قد ينقلب مفسدة فى حى من 
كانت أفعاله موقوفة على حدوث شرائط . لا يكون حدوثها من جهته . أما 
البارىء تعالى لماكان حدوث كل الحروادث منه؛ وبإتجاده. فهذا 
التفاوت في حقه : غال . وأجاب عن السؤّال الثاني : بأن حدوث الأشخاص 
في هذا العا ء عا( كان بسبب أن حدوث هذه الحوادث السفلية » مشروط 
بحدوث التغيرات الحاصلة + بسبب اختلاف الحركات الفلكية . فلو قلنا مثل 
هذا المعنى في حدوث الحركات الفلكية ‏ لزم افتقار حدوث تلك الحسوادث 


(5 تروط 
(5) اليسار روطع 
(5) خوط 


م 


الفذكية إلى أفلاك أخرى ء ولِزم الذهاب إلى ما لا نباية له . وهو ممال . نظهر 
الفرق . < 

الحجة الخامسة : قالوا : خلق هذا العالم . هل كان صواباً وحكمة . 
وخيرا ء أم لا ؟ والقسم الثاني بأطل ؛ وإلا لكان يجب على الخير الرحيم الحكيم 
أن لا يقفعل » لكنه قد قعله فيبقى الآول. » فنقول : والوجه الذى بإعتباره كان 
صواباً وحكمة وخيرا ؛ هل يقي أولم يبق ؟ فإن بقي كان نقض هذا العام 
وإبطاله شرا . وكان قاعله شريراً . وإن لم يبق.؛ فذلك التغير حصل لذاته أو 
بذلك الفاعل ؟ فإن حصل لذاته ‏ فقد جوزتم أن ينقاب الخير شرا لذائه من 
غير فاعل . وإداأ جوزتم ذلك في بعض الحوادث ؛ فجوزوا مثله في البقية . 
وذلك بفتح عليكم باب تبويز حدوث الحوادث ؛ لا لمؤثر أصلا ٠‏ وإن كان 
ذلك لأجل أن ذلك الفاعل قلبه من كوته خبيرأ » إلى كونه شريرا ٠‏ عاد التقسيم 
الأول فيه , ْ 

الحججة.السادسة : إن خلق هذا العام : إحسانا إلى الحتاجين . وقطع 
الإحسان لا يكون إلا للعجز أو الجهل أو البخل . والكل على الله : عمال . 


الححة السابعة١١)‏ : إن الزمان لو اتقطع : ء لكأن علعه بعك وجوده . 
وتلاك البعدية بالزمان فيلزمكبه") : كون الزمات موجودا ء جال كوبه 
معا.وما . ودلك ممال . /' 


الححة الثامئة : ما ذكره : جاليئنوس : ققال : ولوكاتت الأفلاك 
والكواكب تبطل وتتهدم ؛ ايب أن يظهر فبها آثار الخراب 0 
بأن أجوال الأقلكك والكواكب . قل تغيرت 2 هن الكمال 01 النتقصان : 1 

فيبطل القول بذلك . 
(1) من زط . س) 
5) فلرع رط ء ت) 
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واعترض ه ععمد بن زكريا الرازي 6 عل هذه الحجة من وجهين : 

الأول : وهو أن هذا إتما يلزم , إذا كان عدم الأفلاك والكواكب عدمأ 
دبولياً » على الإستمرار , أما بتقدير أن يكون عدمها واقعاً دفعة » فإن هذا ير 
لازم . 0 0 
والثاني : إن بتقدير أن يكون عدمها عدماً ذبولياً » إلا أنه يحتمل أن تكون 
تلك الأجرام صلبة . فالذبول الذي يحصل فيه » في المقدار الذي يصل إلينا 
تواريخها . يكون قليلا لا يمكن الإحساس به . ألا ترى أن الياقوت جرم 
صلب » ولا بد وأن يتحلل منه شيء » إلا أنه لما كآن قوي الصلابة + لم يكن 
مقدار ما يتحلل منه محسوساً في أعمارنا . فالأنلاك والكواكب أصلبٍ من 
الياقوث ؛ والبعد بيئنا وبينها كثير جد! , فلا يمتئع أن يكون عدم الإحساس با يحصل 
فيها من الذبول ء كان هذا السبب . 

وهذان الاعتراضان على 3 كلاء”'؛ ] و جاليئوس » واقع حسن . 

المحة التاسعة : إن الأفلاك مستديرة بطباعها » والمستدير بالطبع لا بقبل 
لميل المستقيم + وإذا لم يكن قابلاً للميل الستقيم » امتنع كونه قابلا للخرق 
والالتئام » والتفرق والتمزق . 

أما يبان أنها مستديرة بطباعها : وذلك لأن الحركة المستديرة » لولم تكن 
لما طباعية , لما كانت دائمة ولا أكثرية . وحيث كان الأمر كذلك + علمنا أنها 
طباعية . وأما بيان أما لما كانت مستديرة يطباعها » لم يكن فيها ميل مستقيم : 
لأن الميل المستقيم يوجب الصعود والنزول. . والميل المستدير يوجب الانحراف 
عن الصعود والتزول . فلو حصل في الشيء الواحد : ميل طبيعي إلى الخركة 
الستقيمة والمستديرةٌ ؛ زم اجتماع المتنافيين في الشيء الواحد وهو محال . 
فيئبت : أنه ليس في الأجرام الفلكية : ميل مستقيم . وإن كان كذلك ٠‏ لم تكن 
تلك الأجسام قابلة للتفرق والتمزق والبطلان . 


(1) من رطا مس) 
(؟) قابلا له . امتنع رطع تم 


يدن 


الحجة العاشرة : ما ثبت فى صفات السموات : أتها غير قابلة للحركة 
المستقيمة.. وكل ما يكون كذلك » فإنه لا يقيل التفرق والتمزق ؛: ولا الكون”؟ 
والفساك . ْ 

قالت الفلاسفة : فيثبت ببذه الوجوه العشرة : أن العالم أبدي الوجرد | 
وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون أزْلياً . لأنه لو لم يكن أزليا » لكان معدوما في 
الأزل . ولو كان كذلك , كانت حقيقته قابلة للعدم . وتو كان كذلك ء لكانت 
تلك القابلية باقية أبدأ » وكان يجب صحة العدم عليه بعد وجوده ء ولا كان 
ذلك محالا ء ثبت أن حقيقة العالم لا تقبل العدم ‏ وإذا كان كذلك ».وجب 
كوته أزليا. 


فهذا ثمام هذا البْحث والله أعلم [ بالصواب”؟ ] 


(5) والكرن روطع 
(5) من زط + س) 


المقالة الثانية عش 


"#١ 
. بيان أن كون العالم ازليا‎ 
لإبقتضى استغناؤه عن المؤثر‎ 


ل كي لد 
بيان أن كون العالم أزَئيا 
لإيقتضي استغناؤه عن المؤم 


اعلب7'؟ أن القائلين بالحدوث , قالوا : لو كان العالم قدياً , لكان غنيا 
عن الؤثر » وذلك يوجب نفي الصانع بالكلية . واحتجوا عل صحة قوم : 

بأنه لو كأن قديما ؛ لكان غنياً عن المؤثر [ ووضحوا قوخهم !"> ] بحجة ومثال . 

أما الحجة : فهي أنهم قالوا : القديم هو الذي يكون موجوداً أبدا . فلو 
قلنا : إن وجوده حصل لسبب ء لزم منه إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل ء وهو 
مال . 

وأما الثال : قهو انهم قائوا : البناء يجتاج 0 الباني حال حدوثه . وأما 
حال بقائه فلا يحتاج إليه . وأيضا : إن من خضب يده بالحناء » فإنه يحتاج في 
أول الأمر ؛ إلى الصاق الحناء باليد. ثم إِنْ اللون يبقى بعد زوال ذلك 
السبب . وأيضاً : إن من رمى حجراً إلى فوق ‏ فإن المذهب الصحيح أن ذلك 
القاسر يحدث في ذلك الجسم : قوة فسرية ؛ تحرك ذلك الجسم إلى فوق . فتلك. 
القوة حال حدوثها » تحتاج إلى المؤثرء وأما حال بقائها . فإنها غنية عن المؤثر , 
فهذا حملة كلام القوم . 

واعلى أن الحكاء قالوا : لا يمتنم في العقل كون الأثر القديم . معللا 


(1)من لتم الحجة الأولى : اعلى . . . الخ 
(؟) زياد 


فرق 


مو بر قديم » ه وفثما وإب كانا مشتركين في الدوام ع ؛ إلا أن أحدهما ممكن لذاته : 
والاخر وجب لدأده 5 فكان الممكن لذاته محتاحا لل المرجح 0 وكاب الواجب 
لذاته غتيا عن المؤثر . فكان تعفيل أحدهما بالآخر ؛ أولى من تعليل الآخر 


بالأول . وإذ! ثبت أن هذا لمعنى غير ممتنع في الجملة , نقد بطل قول من ادعى 
أن ذلك عال . 


واعلم أن المؤثر على قسمين : 

أحدهها : الفاعل المختار . 

والثاني : العلة ا موجبة : 

إذا ثت هذا فنقول : إن القلاسفة والمتكلمين . اتققوا على أن إسناد الأثر 
القديم [ إلى الفآعل المختار : مال . واتفقوا على أن إسناد الأثر القديب”'؟ ] إلى 
العلة القديمة : غير ممتنع . إلا أن الفلاسنة لما اعتقدوا : أن إله العالى موجب 
بالذات ء لا جرم قالوا : لا يمتنع إسناد العالم القديم إليه 

وأما المتكلمون : لما اعتقدوا أن إِله العالم قاعل تار » لا جرم اتفقوا عل 

أنه يمتنع إسناد الأثر القديم إليه . ظ 

هذاه الكلام المعقول في هذا الباب . 

ثم نقول : الذي يدل على أنه لا يمتنع إسناد الأثر القديم إلى الُؤثر 
القديم وجوة : 


الحصة الأولى : أن نقول : الممكن حال يقائه بقى مكنا . وكل ممكن فلا 
بد له من سبب . فالممكن حال بقائه مفتقر إلى السبب . وذلك يدل على أن 
كونه بأقيا » لا يمنع من افتقاره إلى السبب . 


أما بيآن أن الممكن حال بقائه . بقى ممكنا : فلأن الإمكان . إما أن 


(1) من (زطاءات) 


تفيف 





يكون من لوازم الماهية [ وإما أن لا يكون”؟] فإن كأت الأول 4 وجب حصول 
الأمكان : ريع الأوقات + وإنْ كان الثاني كان الأمكان عرضا مغارقا للماهية . 
وكل ما كان كذلك , كان إمكان حصوله سابقا على خحصيله . وحينشل ينقل 
[ الكلام! ] إلى إمكان الإمكان » ويلزم الذهاب إلى ما لا نباية له ؛ وهو 
حال . أو الانتهاء إلى إمكان لازم للماهية , وهو المطلوب . 


وأما بيان أن كل تمكن قهو محناج إلى السبب . فالعلم به بديبي . قثبت : 
أن كل ممكن » [ فإنه حال بقائه ممكن » وثبت أن كل نمكن”" ] فهو تحماج إلى 
المؤثر [ ينتج ")] أن كلل بمكن ٠‏ فإنه حال بقائه محتاج إلى المؤثر » وذلك يدل 
على أن كونه باقياً : ؛ لا يمنع من كونه محتاجاً إلى المؤثر . فإن قالوا : ل لا جوز 
أن يقال : إن الشيء حال بقائه » يكون الوجود به أولى » فلأجل حصول هذه 
الأولوية يستغى عن السب . فتنقول : حصول هذه الأولوية » إما أن يكون من 
لوازع هذه الماهية » أو لا يكون . فإن كان الأول » وجب أن يقال : إنه كان 
خاصلا حال حدرئه . قوجب أن يستغى عن المؤثر » حال حدوئه ؛ بل 
مطلقا . وهو عمال . وإن كان الثاني . فهذه الأولوية ما كانتت حاصلة حال0©) 
الحدوث ؛ ثم حصلت حال اليقاء . فالشيء حال بقائه ؛ إنما يقي لتصول هذه 
الأولوية . وهذا الاعتراف بأن الشىيء حال بقائه : محتاج إلى السبب . إلا أنكم 
سميتم ذلك السبب بالأولؤية . وهذا تسليم في المعتى » ونزاع في العبارة . 

الحججة الثانية : إنه يمتنع أن تكون علة الحاجة إلى المؤثر : هي الحدوث . 
وذلك لأن الحدوث عبارة عن كون وجوده مسبوقا بالعدم . وهذه المسبوقية صفة 
لذلك الوجود : وصقة الشىء متأخرة عنه بالرتبة ع قحدوثه عتأخر عن وجوده . 
امتآخر عن تأثير الفاعل فيه المتاخر عن احتياجه إلى الفاعل + المتأخخر عن علة 


(ك)من رط تم 
(؟) من روطع 
(5) من زط ١‏ س) 
(1) من لط ءا سن 
(2) قبل (ط 


0 


احجياجه إلى الفاعل . وغعن جزء تلك العلة ع وعن شرط تلك العلة . فهذا يدل 
على أن الحدوث ليس علة للحاجة : ولا جزءاً من تلك العلة , ولا شرطا لتاك 
العلة . وإلا لزم تأخر الشيء!'؟ عن نفسه بمراتب ء وذلك تحال . 

وإذا شت أن الحدويث غير معتير في حصول الحاجة أصلا » ثبت أنه سواء 
حصل الحدوث أولم يحصل » فإنه لا عبرة به في تحقق الحاجة إلى المؤثر . 

الححة الثالئة : الحادث له أمور ثلاثة : ظ 

أحدها : العدم السابق . 

والئاني : الوجود اللاحق . 

والثالث : : كون [ هنا" ] الوجود برقاب بذك لعدم | 


حكن إسناده إل امو ثر 0 وليس هو أيضاً كون ذلك الوجود مسبوقا بالعدم 5 بأن 
فسسيق فيك عدا الوجود بالعدم ازع من لوازم هذا الوجود 1 إن غعذا الوجود2'؟] 
لمع حصوله وبشرره عّ د ذا كان مسبوقا بالعدم واما إذا قكاأكب وأحا النيوت 
لذاية 3 امتنع امتشاره إلى المْوْ ثر با بطل هذا القسماك 4 ببث : : أن المحتاج 
إلى المؤثر , والمفتقر إليه » هو الوجود . ثم لا يخلو إما أن يكون ذلك الوجود 
متاجاً زل الؤثر ومفتقرا إثيه + لكونه 58 فنقطء أو لكونه وجردا ممكنا . 
والآول باطل . وإلا لإفتقر كل موجود إلى إلى المؤزثر ؛ وهو محال . قبقي الثاني وهو 
أنه إنما افتقر إلى المؤثر ء لكونه موجودا ا . وإذا ثيت أن علة الحاجة ليست 
الا هل؛ العنى 3 فمىق كان هذا ا معنى حخاصك 35 كانت الحاجة إلى المؤكئر 
حاصلة . سواء حصل الحذوث . ألم يحصل . 

الحجة الرابعة : العدم. السايق على وجود الأثر + يناقي [ وجود الأثر ؛ 
0 الفعل ذط تم 
(؟1 من (س) 
(5) من وط) 


داوق 


إل سسسجرر هرهم رسج مم - سر ]رورسو رسج رار اجر سجن ا م 1 ا ريسيت واس سرس لوسر ال ل و عاسم 


وناقي”] كون ١‏ الأئر؟؟ مؤثرأ في وجوده » وما كان منافيا للشيء ٠‏ أمتنع كونه 
شرطا له . أما بيان أن عدمه السابق عليه يناقي [ وجوده ء مظاهر ؛ لأن عدم 
الشيء يناني وجوده . وأما بيان أن عدمه: السابق يناني7© ] كون الؤثر مؤثرا في 
وجوده . قذلك لأن كون المؤثر مؤثراً في وجوده , لا يحصل إلا عند حصول الأثر : 
وحصول الأثر ينافي عدمه ء والمنافي عدمه والمثاني للازم الشيء » مناف له . 
: أن العدم السابق على الشيء » مناف لوجوده ؛. ومناف لكون الأ (؟) 

مؤثراً فى وجودة . وأمآ المناق للشيء » يمتنع كونه شرطا لحضوله : فالعلم 
صرررق يآن المناقي هو الذي لا يتقرر الشىء إلا مع عدمه , وشرط الشيء 
مرالني لا يتقرر [ الشي 2*0 إلا مع وجوده , والجمع بينهما متناقض . فإن 

:ملا تجوز أن يقال : إنه مناف + بمعنى أنه 3 لا يكون9؟ ع مقارتا ليه , 
ل . وإذا صرفنا كل واحد من هلدين الاعتبارين 
إلى زمانين مختلفين »؛ زال التناقض . 

والحواب : أن المحتاج إلية ونهجب حصوله حال حصصول المحتاج . فإذآ 
امتنع حصول المفارقة(*) امتنع حصول هذه الحاجة , 

الحججة الخامسة : أن نقول : وجود العالم » ووجود تأثير الله في وجود 
العالم . إما أن يقال : إنه لا أول لإمكان.كل واحد مهنبا ولصحته ؛ أو يقال : 
لإمكانبها وصحتهما : أول : فإن كان الأول ء فحيتئذ لم يكن كون البارىء تعالى 
مؤثر! في وجود العالم في الأزل ممتنعا . وم يكن وقوع العالم تاتس قدرة النّه 
تعالى في الأزل : ممتنعا . وعلى هذ! التقدير لا يكون إسناد الأثر القديم . إلى 
المؤثر القاديم : ممتنعاً . وإن كان الثاني ء فحينئذ يلزم أن يحصل لإمكان وجود 


(1) من رط 

(5) المؤثر وطع) 

() من زط . من 
(؟) من (ط . س) 
(8) من رط 

(5) من رطب 

القاريه وط ع تم 


نان 


العالم : : أول يحصل 27 لإمكان تأثير قدرة الله تعالى في وجود العام : أول فيلزم 
أن يقال : إن قبل ذلك الأول ء ما كان الآمكان الذاتي حاصكك ٠‏ فيلرزع أن 
يقال : كان الحاصل قبل ذلك المدأ هو الامتتاع الذاتي ء ثم انقلب من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاي . وأنه غيال . ثبت : أن إسناد الأثر القديم » إلى 
المؤثر القديم : غير متئع [ في العقول”] 


الححة السادسة : إن عفونة الخلط » توجب حصول الحمّى » وكا يفتقر 
حدوث هذه الحمى إلى حدوث هذا السبب ؛ فكذلك بقاء هذه الحمى » مفتقر 
إل بن هذا السبب . فإن عند زوال هذه العفرتة » يمتنع بقاء الحمى العفوتية . 

. أن إسناد للمكن إلى المؤثر حال بقائه : غير مضع . وأيضاً : 

التكاموة يقولون : العالية الأزلية : معللة بالعلم الأزلي . والقادرية الأزلية 
معطلة بالقدرة الأزلية . والعلم ‏ الأزلى » مشروط بالحياة الأزلية . فقد صرحوا 
بان الأزلي ممكن أن يكون معثلا بالعلة المؤثرة . فكيف استيعدوا تعليل الأثر 
القديم ؛ بالمؤثر القاديم ؟ 


الحجة السابعة : مجموع ما لأجله كان | البارىء : مؤثرأ في وجود العالم . 
كان حاصلا في الأزل .. ومتى كان ذلك المجموع حاصلا : امتئع تخلف الأثر 
عنه . ومتى كان الأمر كذلك., فقد تزم7" القطع بكرن الأزلي [ معللا 
بالأزلي (4) ] أما بيان الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك المجموع حاصلاً . لكان 
لعجب وله حادثا . نافتقر إلى مؤثر أخرء ويعود الكلام الأول فيه . وهو تحال . 
وأما بيان الثاني : فهو أن عند حصول مجموع مالا باد منه في الؤثرية . ٠‏ لولم 
يحصل الأثرء لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الأخمرء لا لمرجح وهو 
مال . 





(1) فإن صل لإمكان تأثير قدرة الله تمالى في وجود . _ . الخ (ط . ت) 
(؟) من رطاءات) 

(*) كلك لمتنع القطع بكرن الأزل . أمابيان . . الخ زط ٠‏ ت) 
(5)من (طا. س) 


ضقن 


وأما بيان الثالث : فهو أنه لما كان الأثر حاصلاً مع المؤثر في الأزل » ققد 
سقط القول : بأن التأثير الأزلي : محال . وقد تقدم تقرير هذا الدليل . 

الحجة الثامنة. : إنا لو فرضنا حادثاً وتصورنا أنه حدث ء مع وجوب أن 
يحدث . فإنا نحكم بامتناع استناده إلى السبب المتفصل ؛ لأنا لما اعتقدنا 
[فيد*؟4؛] أنه حدث مع وجوب أن يحدث . كان راجح الوجود لنفسه . فاو 
أسندناء إلى غيره ٠‏ فحينئد يلم أن يكون واجب الوجود [ لذاته » واجب 
الوجود”'؟ ] وهو محال . لأن كونه واجب الوجود بذاته ‏ يقتضي أن لا يلزم من 
فرض عدم را : عدمه وكونه واجب الوجود بذاته » يقتضي أن لا يلزم من فرضص 
معدم غيره : عدمه . فلو كان شيء [ واحد 17] واجب الوجود لذاته . ولغيره 
معأ » لزم الجمع بين النغيضيد . وهو مال . فيثبت : أنا لو فرضنا حادئا : 
وتصورنا أنه احدرث . مع وجوب أن محديث . فإنا تحكم عليه بالاستغتاء عن 
المؤثر . وأما إذا تصورنا ماهيته » وتصورثا أن نسبة الوجود والعدم إليها على 
الإستواء”؟ فههنا يحكم العقل بأنه لولا الرجح . لامتتع حصول الرجحان . ولا 
يشتفر في هذا الحكم إلى اعتقاد أنه حادت ام ل1ا؟ فيثبت مما ذكرثئا : أن مجرد 
كونه تمكثاً ٠»‏ يحوجه إلى المؤثر . وأن كونه حادثاً لا يموجه إل الؤثئر فيئيمت: : 
أن علة الحاجة هي الإمكان . لا الحدوث . 


الحجة التاسعة : إن منشأ الحاجة . إما الماهية حال كونها موجودة» أو 
الماعية حال كونها معدومة : أو الماهية مع [ حذف”7©] هذين القيدين . والأول 
باطل . لأن الماهية حال كرنها موجودة . واجبة الوجود : ووجوب الوجود يغني 
عن الؤثر ولا محوج إليه . والثاي باطل . لأن الماهية حال كونها معدوعة2) 


)١(‏ من وط) 

)7١(‏ من ولط . س) 
(؟) من زط ءا تم 
(5) السوية وطم 

(9) من (ط) 

(1) موجودة قط .ا نم 


ينرق 


ممتنعة الوجود . وامتتاع الوجود يغنى عن امؤثر لظم يف !1 إلا أن يقال : 
الماهية قايلة للوجود والعدم . 3 أمتنم أن شتغر 1 موثو ف لحان أحد الطرنين 
عل الاخر . وهله القادلية دس الامكان 1 شليت ٠‏ أن المحوج ل امو ثر ضور 


1 الإمكان نقط . 


المحيدث أن يكون محتاجا . والثال ياطل إحيم 


يان الأول : هو أنه لو وجب في المحتاج أن يكورن تمدن لوحب أنتهاء 
الحوادث إلى حدورث (؟) هو أول الحوادثء ولا يكون مسميوقا بحادث اخر . ولو 
كان الأمر كذلك ء لكان حدوث7" ذلك الحادث ؛ الذي هو أول الحوادث في 
ذلك الوقت ع دون ما قبله وما بعده ١‏ : واقعاً لا لسيب أصلل فحيلئدك يكون 
ذلك الإختصاص حادثا واقعا لا عن سببه . فحيئئذ لا يكون ذلك المحدث 
متاجا . وذلك بغتضي أن لا يكون الحدوث علة للحاجة . فيئيبت : أنه لو 
وجب في المحتاج أن يكون غدثا [ لا0) ] وجب في المحدث أن يكو مختاجاً . 
والثاي باطل » » فالمقدع مثله 

الححة الحادية عشر : إن عدم المعلول لعدم العلة ء ولا أول لعادم 
المعلول . كا معتولية غير مشروطة [ بالحدوث” ١‏ ] 


الحجة الثائية عشر : إنه لووجب في ككون المؤثر مؤثرا في الآثر أن 
يكون مسبوقاً بالحدم » لوجب.في كون المؤثر مؤثراً في الأثرء أن يكون [ مسبوقا 
بالعدم © ] لآن الؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثرء لكن لا يجب في كل 


(أأمن ول ء نحن 
00 حادديث و ًّ تر 
(؟) حصول رطع 
1 0 !1 عد 
(8) هن (طاء تع 
() من (ط . نتم 


ا 


مؤثرية » أن تكوتن حادثةء وإلا لاقتقرت إلى مؤثرية أخحرى » ويلزم 
التسلسل . فالمؤئريات لابد وأن تنتهي بالاخرة ء إلى مؤثرية دائمة . فيكون 
ذلك الأثر دائيا . وذلك يبطل القول بأن تأثير الشيء في الشيء : مشروط 
بالحدوث . 

الحجة الثالئة عشر : إن علة الحاجة لو كانت هى الحدوث . لاستغلت 
المتحركية عرم الحركة حال دوامها . ولاستغنت العالية عن العلم حال دوامها . 
والتكلمون : لا يقولون به . ولا د يستغتى العلم عن الحياة حال دوامه : 

الحجة الرابعة عشر : إن اللوازم الخارجية معلولات الماهيات7؟؟ . معلا : 
كون الثلائة فردأ , والأربعة زوجاً : أوصاف تخارجة عن الماهية , لازمة لما , 
والدليل عليه : أنه إذا حصل ثلاثة وحذات . فقد حصات الثلاثة . فالمقوم 
لأهية الثلاثة : اجتماع الوحدات الثلائة . ثم إذ! نمت هذه الماهية » ترتب عليها 
كونبا فردا . فالفردية صفة من صفاتها , ولا حق من تواحقها . وهذا اللاحى لا 
يكون موجوداً قائياً بنفسه » بل لابد له من ماهية يكون هو لاحقاً لها ٠‏ وصفة 
من صفاتها . وكل ما افتقر إلى غيره » فهر نمكن لذاته . وكل ممكن لذائه » فلا 
بد له من مؤثر . ولا مؤثر في حصول هذ! اللاحقء إلا هذه الماهية . فيثبت : 
أن كون الثلائة : ثلاثة . يوجب الفردية . وكون الأربعة : أربعة يوجب 
الزوجية . ثم إنه لا يعقل خلو الثلاثة عن الفردية البتة ء ولا خملو الأربعة عن 
الزوجية اليتة . 

وهنا 'برهان قاطع عل أن انتفار المعلول إلى العلة . غير مشروط بكون 
العلول محدثاً , 

وههنا آخر الكلام في مباحث القائلين بالقدم . والله أعلم . 


(1) الاهية (ط ءا ت) 


مك 


القسم الثاني من الجزء الرابع 
صاحث القائلين بالحدوث 


المقاقة ازنولى 


كاي 
تقربر الدلالة المبنية 
على الحركة والسكون 


الفصل الإول 


تقربر هذه الحجة 


تقول لوكان الجسم أزلياً : » لكان في الأزل . إما أن يكون متحركا , أو 
ساكنا والقسمان باطلان » فيمتع كوه زلا . 

أونها : إن الجسم متى كان موجوداً » وجب أن يكرن إما متحركا. 
وإمال؟ ساكتاً . 

وثانيها : [ بيان29] أن الجسم عتنع أن يكون [ في الأزل7؟ ] متحركاً . 

وثالئها : بيان أنه يمتنم كونه ساكتاً . 

وحينئذ يحم الدليل . أما تبان المقدمه الأولى 0 فهو أنا تقول اليه شك 
أن كل ما كان متحيزاً . وجب أن يكون حاصلا في حيز معين . وإذا ثيت 
هذاء قنقول : إما أن يكون مسثقراً في ذلك الحيز » » وإما أن لا يكون كذلك ء 
بل يكون متنقلا من حير إلى حيز أثمر . والأول هو الساكن . والثاني هو 


(1) أوؤطع 

(5) من (ط) 

8) من (ط ب تع 
(؟) القام الأول رثع 


المتحرك . قيلت :٠‏ أن الجسم متى كان موجوداً » وجب أن يكون : ء إما 
متحركاً » وإما ساكناً . 


'فإن قبل : لا تسلم أن الجسم كلما" كان موجوداً » وجب أن يكون 
متحيزاً . وذلك لأن من التاس [ من قال2) ] : 

الحجمية والتحيز صقة قائمة بمحل , وذْلْك المحل فى نفسه ء ليس بحجم 
ولا بمتحيز . ويسمون ذلك المحل : بالحيولى . وهذه الحجمية : بالصورة . قلم 
لا تجوز أن يكون الأمر كذلك ؟ وبتقدير أن تكون تلك الذات ععالية عن 
الحجمية » لم يجب كونها حاصلة في حيز أصلا ؟ وحينئذ يبطل كلامهم . 

سلمنا”” أن الجسم كلا كان موجوداً » كان متحيزا . لكن قولكم : 
د وكل ما كأن كذلك . وجب أن يكون حاصلاً في حيز معين ؛ كلام هبني على 
تصور أصل الحيزء فبا امراد من هذا الحيزء الذي جعاتموه ه ظرفا لهذا الجسم ؟ 
وتقريره أن نقول : هذا الشيء ء المسمى بالحيز . إما أن يقال : إنه عدم خض ع 
ونغي صرف . وإما أن يكون موجودا . 


ذإن كان التق هو الأول ء امتنع كوت الجسم واجب الحصول فيه . لأن 
جعل المعدوم ظرفا للموجود محال , وأما إن كان موجودا ؛ فإما أن يكون مشارا 
إليه بحسب الحس »؛ أو غير مشار إليه . والأول باطل . لأن المثار إليه ؛ 
بحسب الحس إما أن يكون [ كذنلك37؟ ] بحسب الاستقلال . أو بحسب 
التبعية : فإن كات الأول فهو الحسوة؟ قالقول بأن الحسى حاصل ف الخير يكون 
معناه : أن المسم حاصل في الجسم . فإن كان المراد من هذه الظرفية : الزمان 
فحينئل يلزم تداخل الأجسام » وإن كأن المراد منها المماسة ء لَرْمْ أن يكون كل 
جسم عنصلا يجسم اخثر ٠‏ إل غير التباية . وهو غال . 


(1) مي كان وط) 
(1) من رطع تي 
(8) سلمت (ط وا سم 
(5) من وذط ء س) 
(*) التصير زط ١‏ س) 


وجحاا سماا اه سيا ما ب م ار م موي مير م لوبو سر م ميت ب رورس لصتت ب رس ب سسسب مي ال يي ووو رم مس سيم ل ل ل لام 


وإن كان الثأتي : وهو أن يكون [ الحيز(!) ] مشار إليه بحسب التبعية ) 
فهذا هو العرض والعرض حاصل في الجسم » فلو كان الجسم حاصلاً في 
العرض ؛ لزم كون كل واحد متها ظرفاً لاخر وسظروفاً له ؛ وهو محال . وأما 
إن كان المسمى بالحيز موجوداً » غير مشار إليه يحسب الحس ؛ امتنع حتصول 
الجسم فيه » بمعنى كونه مظروفاً لذلك الشيءء وكون ذلك الشىء ظرفا 
للجسوء لأن الجسم موجودمشار إليه بحسب الحس ٠»‏ وإذا كان المسمى 
[ بالحيزا”» ] موجوداً » غير مشار إليه » كان كل واحد منهما مبايناً عن الآخر . 
يعن بنع كيه طلا . فهذا هو الكلام في التيز . 


أن الجيز معقول الماهية . فلى قلتم : إن الجسم لا يتفك عن 
ارك باكر ؟ قوله : ولأن الجسم إما أن يبقى مستقرا في حيزه المعين ٠‏ أو 
ينتقل منه إلى غيره ١‏ قلنا : هذا الدليل معارضى بدليل اخر» وفو أن يقال ألو 
كان الجسم مستلزماً للحركة والمسكون . لكان إما أن يستلزمها معآ » أو يستلزم 
أحدثما بعينه , أويستازم أحدهها لا بعينه . والكل باطل . فبطل القول -بذا 
الاستلرام . أما إنه لا يمكن أن يستلزمهما معأ . قلأنه يقتضي كرن الجسم 
الواحد متحركاً ساكنا معنا . وهو ممال . وأما إنه لا يمكن أن يستلزم أحدثما 
بعينه » فلأنه يلزم أن لا يصير المتحرك ساكنا . وبالفكسن . وذلك محال . وإما 
إنه لا يمكن أن يستلزم أحدهما لا بعينه » فلآن كل ما كان موجودا في الأعيان » 
فهر في نفسه معين ‏ فإنه من المحال أن يحضل في الوجود : موجود ٠‏ لا يكون 
هوفي نفسه معيئأ » يل يكون هوفي نفسه , إما هذا » وإماذاك . 


وإذا امتنع وجود موجود غير ععين في نفسه ء امتنع كوت غير المعين لازم 
للجسم ؛ لأن كون الشيء لازما [ لغيره”؟ ] في الأعيان [ قرع على كونه موجودا 
ف الأعيان , فا لا وجود له في الأغبات ؛ امتئع كونه لاما ] للجسم الذي هر 


)١(‏ من (ط) 

(17) سقط رطع 
(5) عن زط 

(1) من زط . س) 


يفل 


موجود في الأعيان . فيثبت : أنه من المحال : أن يقال ؛ الجسم يستلزم إما 
الحركة أو السكون لا بعينه ‏ فهذا هو اليحث عن الخحيز في هذا المقام . 

والجواب عن السؤّال الأول : [ من وجهين : 

الأول')] : إنا بينا في مسألة الميولى والصورة : أن ذات الجسم لا يمكن 
أن تكون مركبة من الفيولى والصورة » وأن القول : بإثبات هذه الغيولى : قول 
باطل . 

والثاني : إن بتقدير أن يثبت ذلك ؛ إلا أن الهيولى الخالية عن الحسمية9) 
. تُحوب سأ ونم(" 1 إغا حاولنا بذلا الدليل : : إنبات جذدوبثةه 
الأجسام ٠‏ فلم يكن هذا السؤال47) واردا علينا . 

والجواب غئ السؤال الثاني : أت لكان عتدنا اعصارة 9 لبعد ٠‏ والكلام 
فيه سيأتي بالاستقصاء إن شاء الله تعالى . 


والخواب عن السؤال الثالث : إنا نعلم بالضرورة : أن الممكن ماهية لا 
ننفك عن مجموع الوجود والعدم . وَإِنْ كان قد يعقل انفكاكها عن كلل واحد 
منبها [ بدلا( ] عن الآخر . قكل ما يقال هناك : فهو قولنا ههنا. وكذلك 
[ طبيعة9” ] العدد لا تنفك عن الفردية والزوجية . مع أن طبيعته لا تقتضي 
أجل هدذين الوصفين [ بعينه”" ] فكذا. القول فى هذا الموضع [ والله 


أعل (8) ]> 


(1)من وطن 

(5) المسح زت) 
(؟) من رط 

(]) الدليل وطن 
(8) من زط . سن 
(6) هن زط . سس 
(") من زط ١‏ سى) 
(الين من وط ا ١‏ سن ) 


اافصل الثلني 
إقامة الدلالة على أن الجسم يمتنع 
أن يكون متحركا فب الال 


مجموع ما حصلناء من الدلائل المذكورة في هذا الباب عشرة : 

الحجة الأولى : إن الخركات الماضية قابلة للزيادة والنقصان . وكل ما 
كان كذلك فهو متناه . فالخركات المأضية متناهية , 

ما بان المقدمة الأولى : وهى قولنا : الجحركات الماضية قايلة للزيادة 
والنقصان . فتقريره من عشرة أوجه : 

الأول : إنه كلما يدور و زحل » دورة واحدة . فقد دارت الشمس ثلاثين 
دورة . موجب الغطم بأن عدد دوران'؟ الشمس أكثر من [عذد2"” ] دوران 
حل بثلاتين مرة!" . 

الشاني : لا شك أن السنة الواحدة تكون إثنى عشر شهرا . والشهر 
الواحد يكرن ثلاثين يرما . فعده الأيام أكثر من عند الشهور » وهو أكثر من 
عدد السئين ‏ قيثبت : أن الأحوال الماضية قد دخل فيها الزيادة والنقصان . 

الثالث : إنا إذا أعذنا اليوم مع ليلته شيئاً وأحدا . فلا شك أنه بنقسم 


)١(‏ أديار رطع 
(5) من رطع 


( 9+ ذوره وطع 
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إلى ليل ونمار » قيكون عدد المجموع : تصف عدد مجموع الشهر والليالي . 
وذلك هو المطلوب . 
الرابع : إنه كليا حدث!'؟ يرم . فإنه تزاد الحملة الماضية بيوم واحد ع 
فكان المجموع الحاصل [ قبل هذا اليوم » أنقص من المجموع الحاصل!') ] بعد 
حصول هذا اليوم . وهذه الز يادات والنقصانات حاصاة أبدا . 
الخامس : إنا إذا أخذنا الحوادث الماضية من هذا اليوم الحاضر إلى 
الأزل ع جملة واحدةٌ . وأخذناها من أول وقت الطوفان إلى الأزل جملة أخرى . 
قلا شك أن الخملة الأولى أزيد من الجملة الثائية ء بالمقدار الذي حصل من 
زمات الطوقان إلى هذا اليوم . فإذا أطبقنا هاتين الجملتين من الجانب الذي 
يلينا, فإما أن يمتى!") من الجانب الأول أبدأً من غير حصول التفاوت . أو لايد 
وأن يظهر التفاوت . والأول يقتضي أن يكون الزائد مساوياً للناقص . وهو 
ممال . والثانى يقتضى [ أن تكون”؟)] [حدى الجملتين ناقصة عن الأخرى . 
السادس : إِنا لو قدرنا أنه حدث في كل دورة من الدورات”* الماضية 
شىء ء وبقى بحيث لا يفتى البتة . فعل هذ! التقدير لو كانت الدورات الماضية 
غير متناهية » لكان يجموع تلك الأشياء المجتمعة فى زماننا عددا غير متناهي . 
ومثاله :. أن عند الفلاسفة حدث في كل دورة من الأددار الماضية أعذاد من 
التقوس الناطقة . ثم قالوا : د التفوس الناطقة لا تقبل العدم ه قعلى هذا 
التقدير » يلزم أن يقال : إن مجوع النفوس الناطقة الموجودة في هذا اليوع : عدد 
غير متناه . ثم لا شك أن هل! المجموع قابل للرّيادة والنقصان . لأن من المعلوم 
بالضرورة : أن العدد الذي كان حاصلا في زمان الطوفان » أقل من العدد 
الذى حصل الان . 





(ألمجد (طع 

(7)من زط ا س) 
(3) مبتدىء (ط عتم 
(4)سن (طع) 
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السابع : لو قدرنا أنه حصل في كل دورة من الدورات الماضية » الغير 
المتتاهية : نفس واحدة . وبقيت . لكان قد حصل الان أعداد لا نماية هأ من 
النفوس . فإذا علمنا : أن الحاصل فى كل وإحد من الأدوار الماضية أعداد كثيرة 
من التقوس ٠»‏ فحيتئذ يلزع أن يكون العدد الموجود الآن من النفرس أضعافاً غير 
متناهية هرارأ كثيرة . يدل على أن عدد الأدوار الماضية قابل للزيادة والنقصمان . 
فإنا بينا أن عدد الأدوار الماضية ء أقل من عدد التفوس التاطقة . 

والئامن : وهر أن عدد الآدوار المأضية . إما أن يكون شفعاً أو وترا . فإن 
كان شفعا فهر أنقص من الوتر + الذى فوقه بواحد . وإث كان وترأ, فهو 
أنقص من الشفع الذي قوقه بواحد . وعلى جميع الأحوال , فالأمور الماضية 
قايلة للزيادة والنقيان , 

التاسع : إن الأدوار الماضية لها عدد . قنصف ذلك العذد : أقل من 
كله . فتصفه متناه. فضعفه: ضعف للمتناهي . وصعف المتتاهي : متناهي . 


العاشر : لا شك أنه حصل لكل واحد من الأفلاك : أدوار مخصوصة 
على حدة . قلو كانت آدوار الفلك الأعظم غير متناهية ء وكذلك أدوار فلك 
والثوايت و غم متناهية ؛ وكذلك أدوار فلك 1 رُحل + غير متناهية . وكدأ الول 
2 اليواقي فقول : لا شك أن عدد مو هذه الأدوار : أكثر هن عذد أذوار 
العلذك : الأعظم وحددهم . ومن عدد أذوار فلك والثوابت » وحده . وهذ! يدل 
على أن عدد الأحوال الماضية يقبل الزيادة والنقصان . 

[ وأما المقدمة الثائية : وهى قولنا : أن كل ما يقبل الزيادة والنقصان”'' ] 
فله عدد متناه . فتقريره : أن الشيء إنما يكون أنقص من غيره ء لو انتهى ذلك 
الشيء ء إلى حيث لا يبغى منه شي ء . مع أنه بقي من ذلك الزائد شيء » وكل 


ما انتهى عذده إلى حيث لايبقى منه شيءء كان متناهيا ٠‏ ويسم أن كل 
عدد ناقم. فهو مثناه , ثم إن الزائد إنما زاد على ذلك الناقص التناهي : يعندد 


(1) من ولط ؛ من) 


م 


متناه . والزائد على العدد المتناهى ء بعدد متناهى يجب أن يكون متناهياً . فهذا 
الزائد أبضا غيب أن يكون متناهياً . قالأ-جوال الماضمية , والأدوار الماضية <: نهب 
أن تكون متناهية . ظ 

هذا تمام تقرير هذه الحجة ( وإلله أعله”'؟ ] 

فإن قبل : مدار هذا الدليل على أن الحركة الفلكية لما أعداد وأجراء . 
وذلك ممنوع . وهذا السؤال لا يتم إلا بتقرير مقدمة : 

وهي أنا تقول : الجسم إذا تحرك من أول المساقة إلى أخرها , فتلك 
المحركة ؛ حركة واحذة ف نفسها ء ولا يمكن أن يقال : إنها مركبة من اتات 
متلاصقة ؛ وأجزاء متعاقبة . إذ لو كان الأمر كذلك ؛ لكانت تلك المسافة مركية 
من أجزاء لا تتجزأ . وذلك باطل بالدلائل الدالة على نفي الجوهر الفرد . 
فيشنت : أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها : حركة واحدة في الحقيقة : 
وليست مركبة من أقسام وأجرزاء . إذا عرفت هذا » فتقول : إثما حصل الأول 
والاخر لحذه الحسركات التي نشاهدها فى عالنا هذا : لأن ذلك المتحرك ابتدأ 
بالحركة بعد أن كان ساكنا ء وانتهى7؟ في اخير الأمر إلى السكون . ولو فرضنا 
عدم هذا السكون في أول هذه الحركة وأخخرها ؛ لم يحصل ذه الحركة أول ولا 
آخر [ بل كانت -حركة واحدة في ذاتها ء مبرأة غن الكثرة والعدد . وإذا عرفت 
هذا , قنقول : الحركة الفلكية ئيس ها أول وآخرة” ] على مذهب القائلين بأنه 
لا أول ها . فكانت في نفسها حركة واحدة متصلة أزلا وأبدا . ولا يكون لما 
شيء من الأجزاء والأعداد . وجيع ما ذكرتم في كون تلك الدورات قابلة 
للزيادة والنقصان يحسب الأعداد ؛» وم عل ثبوت العدد » فلما بطل ذلك 
سقط جميع ما ذكرتم . 

سلما : حصول الأعداد والدورات . لكنا نقول : المحكوم عليه بقيول 





)عن وطاء سن 
145١‏ ونه وإطاء تم 
ومن زط عانن 


الزيادة والنقصان : إما كل واحد من تلك الدورات ء أو تجموعها . 

والأول لا نزاع فيه . لأن غاية الكلام فيه ' أنه يازم كرون كل واحد من 
تلك الأدوار متناهيا . وذلك لا نرّاع فيه . 

وآما الثاني : فير باطل عن وجهين : 

الأول : إن الشىء لا يوصف بكونه مجموعاً وجملة . إلا إذا كان متناهيا . 
فنقول : مجموح الآدؤارة الماضية كذا وكذا . أو قولتا : جملة الأمور الماضية كذا 
وكذا: نما يصح لو كانت تلك الأمور الماضية متناهية ؛ وحينئل يتوقف صبيدة المقدمة 
عل صحة المطلوب . وذلك يوجب الذور . 

والثاتي : مجموع الأدوار الخاضية لا وجود له اليتة [ وما لا وجنود له 
البنة2'؟ ] امتنع الحكم عليه بقبول الزيادة والتقصان . إنما قلنا : إن جمرع 
الأمور الماضية . لا وجود له البتة. لآنه لو حصل لهدًا المجموع : وجود . لكان 
إما أن يكون موجودأ في الأعيان : أو في الآذهان . والأول ياطل , لأن مجموع 
الأدوار الماضية لم يحصل البتة في شيء من الأوقات الماضية والمجاضرة 
والمستقبله . بل الموجود فيه أبدا دورة واحذة فقط . والثاق أيضا باطل . لأن 
الذهن لا يقوى على استحضار9" أمور لا نباية ها على التفصيل . وإن كان 
كذلك » امتنع أن يحضر [ في الذهن7*) ] صور الأدوار التي لا نباية لما على 
التفصيل . فيثبت : أن مجموع الأمور الماضية لا وجود له البئة » لا في الأعيان 
ولا في الأذهان . وإِنما قلنا : إن كل ما كان كذلك , امتتع الحكم عليه بقبول 
الزيادة والنقصيان . وذلك لأن كون الشيء قابلا لشيء آخر : فرخ على كول 
ذلك القابل موجودا في نفسه [ لأن حصول شيء لشيء آخر لهء فرع على 
حصوله في نفسه2* ] فإذا لم يكن لهذا المجموع حصول البئة. استحال على أن 
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يحصل له غيره » فامتئع كونه قابلاً للزيادة والنتقصان . 

وهذ! هو السؤال الذى عليه اعتماد الشيع الرئيس أي )ع على 

ابن سينا 

سلمنا : أن ذلك المجموع يصح اللكم عليه بقبول الزيادة والنقصات . 
فلم قلتم : إن كل ها كان كذلكء فهو متناه ؟ ول لا يجوز أن يقال : إن كل 
واحد منبها!؟2 يذهب إلى غير التباية » ولا ينتهي واحد منها إلى الانقطاغ + مع 
أنه يكون أحدهما مشتملا على ما ل يحصل في الآخر ؟ وما الدليل على أنه لا يجوز 
أن يكون الأمر كذلك ؟ سلمنا2؟! : أن ما ذكرتموه » يدل على أنه يمتنع وجود ما 
لا نبابة له » إلا أنانقول: ها ذكرتم ينتقض بأمور : 


الأول :. إنكم تقولون: إنه تعالى عالم بما لا نباية له من المعلومات. ولا شك 
أن الإضافة إلى أحد تلك المعلومات . مغايرة إلى المعلوم الاخرء لأن كون العام 
عام بذلك المعلوم المعين » إضافة مخصوصة بين العالم وبين ذلك المعلوم . وكوتن 
ذلك العام 3 عالاً؟»] بمعلوم آخر إضافة أخرى بين ذلك العالم وبين المعلوم 
الأخر . والدليل على تغاير هذه الإسافات : أنه يصح أن يعتم كون العام عالما 
مبذا المعلوم ء مع الشك في كون ذلك العام عالما بالمعلوم الأخخر . والمعلوم مغاير 
لغير المعلوم . فيئيت : أن كون العالى عالما ذا المعلوم : مغاير لكوته عالما بذاك 
المعلوم الآخر . وإذا ثيت هذا فكوئه تعالى عالما بمعلومات لا ناية لما :. يقتضي 
حصول إضافات لا ماية لما في ذاته وذلك [ نقض”؟ ] صريح على قولكم : إن 
وجود أعداد لا نبابة لها : محال . لا يقال : هذه الإضافات أمور لا حصول ذا 
فى الأعيان ء فزال الإشكال . لأنا نقول : نحن لا نريد بهبذه الإضافة إلا كونه 


(1) من (ط) 

(9) يشير إلى العبارة « لأنه كون الشيء فابلا لشيء آخر » 
(4 سلمنا على أن ها ذكرتم زط مث ْ 
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عالاً بهذا العلوم , وبذلك المعلوم . فإن زعمتم : أن إيضاف علمه إلى هذا 
المعلوم » [ وإلى0) ] ذلك المعلوم غير حاصل في نفس الآمر ‏ فهذا نفي لكونه 
تعالى عالما مبذه المعلومات . وإن سامئم : أن تلك الإضانات حاصلة في نفس 
الأمر » فقد لزم السؤال لا محالة . 


النقض الثاني : أن تقول * إنه تعالى لما كان عانا . بجميع المعلومات . 
فإذا علم شيئاً : وجب [ أن يعلم* ] كونه عائاً يذلك الشيء ١‏ وأ يعلم كونه 
عااً يكونه عالاً بذلك الشىء , وهكذا إلى ما لا نباية له . فقند حصل في هذا 
لمعلوم الواحد مراتب لا تهاية فها من المعلومات؟" ولا كانت معلومات الله 
[ تعالل!'؟ ] غير متناهية » وثبت : أن لله تعالى بحسب كل واحد من المعلومات 
علوم لا ناية لها . فحينئذ يلزم أن يقال : إنه حصل لله تعالى علوم لا نهاية 
لهاء لا مرة وأحدة » بل مراراً غير متناهية*2 وذلك يبطل قولكم : إن الأعداد 
التي لا خباية لها ء ٠‏ يمتنع دخولها في الوجود . لا يقال : العلم بالعلم بالشيء , 

نفس العلم بذلك الشيء . وأبضا : فيتقدير التغاير : إلا أن هذه المراتب الي 
لاحهاية لها . لا تحصل بالقصل بل بالقوة . لأنا نقول : أما الكلام الأول 
فضعيف . لأن المعلوم والعلم شيئان متغايران . فكان العلم بأحدثما مغايرا 
تلاخر . فكان العلم بالمعلوم مغايرا للعلم بذلك العلم . وأما الكلام الثاني 
ضيف . لأثه تعال لو كان عالاً بلك الراتب لا بالفعل بل بالقوة » فحيتكة 
يلزم تجهيل 29 الله تعالى مته . وأيضاً : ينزم كون:© الله تعالى محلا للحوادث . 
لأن كل ما كان بالقوة » فإنه لا متنع خروجه إلى الفعل . 


النقض النالث : إنه تعالى متمكن من إمباد جميع الممكئات . ولا شك أن أنواع: 


(5) من زط 

(؟؛ من رطع 

(5) العليم وط تع 

(غ) من رطان 

(2) لا عباية ها رطع 

0 مصيل الله تحالي عنه رطم 
(") كويه علا إط ل تي 


6 م ”7 


الممكنات ا ولا شك أن إمكان إنجاد أحد تلك 0 مغاير 
سكا الأآخر : وحيتكل يعود دالسة 5 المذكور في العلم : 


النقضص الرابع : كل أمر فهو إهأ واحب الو جود لذاته . أو ممتئع 0 
لذانه ء أو بمكن الوجود لذاته . والأقسام الثلاثة داخلة في المعلومية ء وأمأ 
المقدور فليس إلا الممكن . قمرائب المقدورات » أقل من مرائب المعلومات ع 
مع أنه لا نباية لمعلومات الله ولقدوراته ‏ 


النقض الخامس : إن كل وحدة؟'؟ تفرفن فإنبا نصف الأثنين ؛ وثلث 
الثلاثة وربع الأربعة . وهكذا إلى مالا نهاية له . فهذه النسب التي لا نباية لا 
حاصلة لا يقال : النسب والاضافات لا وجود نهافي الأعيان. بل هى 
اعتبارات ذهنية لا ثبوت لها فى نفس الأمر . لأنا نقول : كل ما لا حصول له إلا 
بحسب فرض الذهن واعتيار العقل » فإنه لا يكون وآجب الحصول فى نفس 
الأمر . وكون الوحدة نصفاً للذثنين وثلئاً للثلاثة , وربعاً للأربعة : أمور واجبة 
الثبوت ء لازمة التحقيق ء ممتنعة التبدل والتغير . كيف يقال : إنه لا حصول 
فا إلا بحسب فرض الذهن ٠‏ واعتبار اخيال ؟ 


النتض السادس : إن تضعيف الألف مرارا لا نباية لماء [ أقسل من 
تضعيف تصف الألفين مرارا » لا نهاية لما7؟؛] فههنا قد حصلت الرْيادة 
والنقصان مع عدم التباية . لا يقال : إن مراتب الأغداد لا وجود لما البتة ؛ 
بل هي من الاعتبارات الذعنية . لأنا تقول : إن هذه المراتب عترتبة في أنقسها 
ترتبأ واجب التقررء ممتنع التغير . فالاثنان يقرمان الثلاثة . والثلائة 
[ مقومة(؟! ] بالائنين . وهذا التقويم والتقوم ممتئم التغير والتبدل 6 فكيفي 
قال : هذه المرائب أمور فرضية اعتبارية ؟ 


(35) واحد زط ؛ حم 
(؟) من (ط 
(5) رطع 


وحن 


النقض السابع : نحن تعلم بالضرورة : أن امتداد دوام ذات الله تعالى 
2 الأزل إلى هادا اليوم 3 أطولة03) من امتناد دوامه سن الأزل إلى يوم 
الطوفان . وحينئذ يعود كل ما ذكرتموه من الوجوه فيه . فإن كانت تلك الوجوه 
توجب إثبات أول للأحوال الماضية . لِرّم كونها موجبة إثبات أول لوجود الله 
تعآنى ء وإنه فاسد . 

الثقضى الثامن : إن صحة حدوث الحرادث من الأزل إلى وقت الطوفان : 
أقل من امتذاده من الآزل إلى هذا اليوم . فيازم : إثبات أول هذه الصحة , 
وذلك غال لوجهين : ظ 

الأول : إنه يلم أن يقال : إنه كان قبل ذلك المبدا ممتنعا لعينه» ثم 
اتقلب بعده مكنا [ لعينه!"؟ ] وإنه مال . 

والشاني : وهو أن كل وقت يفرض كونه أولاً , لامكان حدوث 
الحوادث . فإن ذلك الإمكات كان حاص قبل ذلك الأول , فإنه لو حصل ذلاك 
الحادث قبل ذلك لأول يوم أويومين؛ فإنه سبب هذا القذر لا يصير أزلياً 
فيثبيت ببذا : أن فرص أول وبداية لصحة حدوث الحوادث : مال . 

النقض التاسع : إنه يعارض جانب الأزل بجانب الأبد . فنقول : لا 
شك أن إمكان حدوث الحوادث من يوم الطوفان ؛ إلى آخر الأبد [ أكثر من 
صحتها من هذا اليوم إلى آخر الأيد” ] فإن أطبقنا طرف هذين الامتدادين من 
هذا الجانب » فإن أمتدا» أبدا من الحانب الآخرء من غير أن يظهر التفاوت ؛ 
يلزم : أن يكون الزائد مساوياً للتاقص . وهو محال , وإن ظهر التفاوت من 
ذلك الجانب» نزم انتهاء صحة حدوث الحوادث من جانب الأبدء إلى آخر 
ونباية . وذلك باطل بالا ثفاق ‏ 

التقض العاشر : أن نقول : اعتبار أحوال الموجودات : يوجب التَرّام 


(ؤع أطول من الدوام . أزيد من دوامه من الأزل ... . الخ زتاء ط) 
(19) من (ط) ظ 
(5) من (إط . س) 


باج 


الات والتزام القول موحوخ موجودات ي* شباية لأعدادها 1 و شباية 
لأحادها . 


ونحن نشير إلى بعض تلك الصور: ‏ 

فالأول : إن الإمكان صفة ثابئة للمكن : وتلك الصفة الثابتة ليست 
واجبة الوجود لذاتها » فهى ممكنة فيكون إمكان الإمكان زائدا عليه » ولزم 
١ | 1 -!4‏ 1 . . . 

الداني : : إن كون الواجب واجبأ : : صفة لذات الواجب . 0 
واج . فيكّن وجوبه زائداً عليه , ولزم التسلسل  /‏ 

الثالتك : أب إن اللهوم و الإنسات 1 ٠‏ مقلير اللمفهوم من كون :0 هاا 
أنضا ما مشترك فيها بين أسحاد التعينات + فوجب أن كر تعن ( انين" 
زائدأ عليه + ولزم التسلسل . 


الرايع : إن المفهوم من كون الشيء مؤئراً شي الأثرء مغايراً لذات ٠‏ المؤثر 
ولذات الآثر. بدليل : أنه بصمح تعفل ذاتيهبا مع الذهول عن كون هذا مؤثراً في 
[ ذلك . روكونت ذاك9؟ ] أثرأ 57 . والمعلوم :. مغاير لغير المعلوم ) فكون ةا 
وير مؤبرا في ذاك . مغثاير لذات هديأ ولذات ذاك . ثم ذلك التغايب 2" صفة 
لذات ذلك المؤثرء وصفة الشيء مفتقر إلى ذلك الموصوف , والمفئقر إلى الغير 
مكن لذائه. واللمكن لذاته لا بد له من مؤثئرع لمؤترية ة المؤثرية قي حصول 
تلك المؤثرية : زائدة عليها ٠‏ فيلزم التساسل . 0 
الخامس : كون الجسم موصوفا بالسواد , مفهوم مثاير لذات الجسم 
)١(‏ من (وطع 
(5) من زط) 


وم الغايرات لت طن 


حال 


ولذات السواد . بدليل : أنه يصح تعقل ذات كل وأحد منب) مع ذهول عن 
كون أحدهها موصوفا بالأخمر فموصوفية الجسم بالسواد: صغة مغايرة لذات 
الجسم ؛ وئذات ذلك السواد . وعلى هذا التقدير فموصوفية الجسم بتلك 
الموصوفية أيقبيا زائدة عليه . ولزم التسلسل , 

السادس : إذا قلنا : الزوجية لازم للاربعة . فالمفهوم من اللؤوم 2 مخاير 
للمفهروم عن كونه أربعة ! ومن كونه زوجا . بذليل 5 أن مفهوم اللزوم قد 
محصل ف سائر المواضع . فإن الفردية لازمة للثلاثة » وأيضأ : فاللزوم نسبة 
تخصوصة بين الأريعة وبين الروجية . والنسبة بين الأمرين مغايرة لما . فهذا 
اللزوم أمر مغاير لذات اللازم ء ولذات الملزوم ثم إن ذلك الغاير لازم نما . 
وإلا بطل الازوم . فيكون زوم ذلك اللزوم : زائد عليه . ولزم التسلسل . 

السابع : المنهوم من كون السواد الغا للحركة ء غير المفهوم هن كونه 
موادا وحركة ء لأن اللقهوم من المخالفة حاصل في غير هاتين الصورتين » 
مثل : السواد والحموضة ‏ ثم إن المفهوم من هذه الخالفة لابد وأن تكون مخالفة 
نسائر الماهيات ‏ فيلزم [ منه:7')] التسلسل . 

الثامن : إن المعلوم من كوت الماهية إنسانا وفرساً ع وسوادا وبياضا . 
مغاير للمفهوم من كونا واحدة . بدليل : أن الإنسان قل يكون واحدا ؛ وقد 
يكون كثيراء كبا أن الواحد قد يكوت إنسانا » وقد لا يكون . وإذا كانت 
الوحادة مغابرة لتلك الماهية اللخصوصة + فعند دنحول ماهية الوحدة ىُْ الوجود ء 
لابد وأن تكون واحدة قيلزم التسلسل . 

التاسع : الإضاقات المخصوصة . نحو الفوفية والتحتية [ والأبوة”"] 
والبنوة » والمالكية ء والمملوكية : أعرافي حالة في نخافا ء ثي أن كونها 9 حالة 


)١(‏ الروج رت . طع 
(5) من إتاء ط) 
ومن زإنساء اطع 
(4) لونا رطع 


م 


في تلك المحال .: إضافة من تلك الإضافات , بين”') تلك المحال . فيلزم أن 
يكون للإضافة : إضافة أخرى . ولرم السلسل ‏ ْ 


العاشر : إن عندكم : أن الجسم حادث . فمحلوته ليس غ0 ذاته. 
وإلا لزْم كونيه حادثا 0 الزّماأن الثاني [ وذلك غعال ‏ لأن حدويه في الزمان 


الثاني 7 يقتضي أن يقا : إن اموجود قد وجد مرة أخرى . وهو مال ؛ وإذا 
نبت هذاء كذلك 3 لأ بد وأن يكون حادثا . فحدوث الحدوث زائدا 
عليه , ولزمع التسلسل : 


واعلم : أن فى هذه الأمثلة كثرة وفيا ذكرناه كفاية في المقصود . لأنه إذا 
كان لا سبيل إلى إثبات هذه المعاني » إلا بالتزام هذه التسلسلات » وبالاعتراف 
بدخول ما لا نهاية له في الوجود » علمنا : أن إتكار”* هذا الأصل ؛ يوجب 
نفى المقائق والمعاني , ويوجب الدخخول في السفسطة . وذلك محال . فعتمنا : 
أنه لا يد من الاعتراف بدخمول ما لا ناية له في الوجود » وذلك يبطل ما 
ذكرتموه . 


لا يقال : جملة هذه الصور .التي ذكرتموهاء أمور إضماقية نسبية . 
والإضافات والنسب لا وجود لما في الأعيات . وإنما هي أمور يعتبرها العقل . 
ويفرضها الذهن فقط . وعللى هذا التقدير قالسؤال زائل . لأنا نقول : هذا 
الكلام في غاية الضعف , وذلك لأنا نقول : ذات المؤثرء هل هي مؤثرة قي 
الآثر في نفس الأمر ء أو ليس كذلك ؛ [ بل ] هذه المؤثرية غير حاصلة في 
نفس الأمرء وإتها يفرتيها العقل . ويعتبرها الذهن فقط ؟ فإن كأن الأول فهذه 
المؤثرية حاصلة في نفس الأمر » وحينئذ يلزم التسلسل على ما قررناه , 


١(‏ )وبين زحاء ع 
(؟)اهوزت .طن 
(5) من زط » س) 
(5) إمكان رت ١‏ ط) 
(8) من وط) 


11 


وإن كان التانى : كأن حاصل هذا الكلام : أن في تفن الأمر ؛ ليس 
الؤثر مؤئراً في الآثرء وليس الذات موصوفة بالصفة » وليس مثلا للسواد » ولا 
ضدا للبياض ء ولا محالنا أ للحركة ء وذلك دخول في السفسطة وفي الجهالة . 
فعلمنا : أن الحق إما التزام محض السفسطة ؛ وإما التزام التسلسيلات . 
والاعتراف بدخول مالا نباية له في الوجود ء وذتئك هو المطلوب . 


فهذًا هو تقرير وجه السؤال على الدليل المدكور , 


ثم نختم الكلام في هذه السؤلات يكلام آخر : وهو أنا نقول هليل 
الشفع والوتر 5 غاية الخساسة . وذلك لأن العدد الذي يوصتتب يكونه شقعاً أو 
وترا 1 هو العدد المتناهي . فأما بتغدير كوي العلد غير متناه 4 فأنه يمتشع وصفه 
كرنه شف لوطا . وعى هذا لا يمكن وصف العدد بكونه شقعاً أو وترأء إلا 
ذا كاك متناهيا . للم يدم كونه مجناهيا ٠‏ عل كويه شثما أو وترأ . وذلك 
يوجب الدور , 0 هو الاعتراض على قوله : و إن كل عدد. 
فإن نصقه أقل من كله وذلك لأن العدد الذي له نصف. هو العدد المتناعيء فيا 
لم ينبت كون العدد متناهيا . امتنم أن يفرض له نصف . وأنتم تثبتون كونه 
متناهياً ؛ بالبناء عل إثبات النصف [ نه'!! ] وذلك يوجب الدور . فهذا تمام 
الكلام في تقرير السؤال . [ والله أعله'' ] 

والجواب : أما السؤال الأول : وهو قوله؟'؟: والحركة الفلكية شيء 
واحة متصل . وليس لا أعداد وأبعاض » 

فنقول : لنا في الحواب عنه وجوه - 

الأول : إن أجزاء الحركة . بعضها ماضية ء وبعضها مستقيلة » وهما 
معل و مان قِ الخال 5 والجزء الماضي هو الذي تاد وكني : بعل وجودة 2 والجرّع 
(1) هن (ط) 
(؟1) من (نت ٠‏ ط) 


() كرهم [ط؛ سر ) 
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المستقبل هو الذي لم يوجاد ٠‏ وسيصر موجوداً ء وإذا اختلفت تخواصض الأجزاء 
المفترضة قي تلك الحركة إختلاقاً على سبيل الوجوب ٠‏ وجب الاعتراف بحصول 

الثاني : إن الحركة ماهيتها التغير من حال إلى حال » ولا شك أن الخالة 
التنقل عنبا معايرة لتممالة المتتقل إليها : وذلك يوجب التغير والتعدد . 


الثالث : إن في كل دورة » حصول للكوكب طلوع من المشرق ٠‏ ووصول 
إلى نصف النبار . وغروب في المغرب . ولا شك أن هذه الأحوال متغايرة 
متعددة . وحيتئذ يحصل الغرض [ والله أعلم27 ] 


وأما السؤال الثاني : وهو قوله : : مجموع الحوادث لا وجود له البتة ؛ 
وفالا وجود له » يتنم الحكم عليه بقبول الزيادة والتقصان » . 


فلمو أن : لنآ ق الواي عنه وجوه : 


الأول : إن قوئنا : بجموع الحوادث قل وجد ' أعم من قولنا جموع 
الحوادث قد وجد بصفة الاجتماع . والدليل غليه : أن القائل إذا قال : رأيت 
جملة أهل اليلد . فإنه يصح أن يقال [ له ] : أرأيت جملتهم بصفة الاجتماع 
أو لا. بصفة الاجتماع ؟ وذلك يدل على أن المقهوم من رق بتهم بجملتهى . أعم 
من المفهوم هن رؤية جملتهم صفة الاجتماع . فكذلك قولنا : جملة الحوادث 
الماضية قد وجدت ء أعم من كولنا : إن حملة الحوادث الماضية قد وجدت بصفة 
الاجتماع . وأنتم إثما أبطلتع هذا المفهوم الخاص . وظاهر : أنه لا يلع من 
كب الخاص . كذب المأم . فت : أنه لا يلزم من كذب قولئنا : حملة 
الحوادث الماضية وجدت بصفة الاجتماع : كذب قولنا : هلة الحوادث قد 
وجدت . بل نقول : الدليل على أن حملة الحوادث قد وجدت : أنه يصبق 
قولنا : إن حملة الحوادث قد وجدت بعفة الافتراق والتعاقب . وقولتا : جملة 


(1) من رت اطع 
(؟) من (طع 


نكف 


الحوادث فك وجلنت ع جوع من قولنا + عرلة الحوادث قد وحات بقبشةه 
الافتراق. ومتى صدق المركب» نقد صدقت أجزاؤه لا ممالة . فوجب أن يصدق 
قولنا : إن حملة الحوادث قل وجنات . 


فالخاصل : أثيم أقاموا الدئيل على بطلان الخاص ؛ ثم استدلوا به على 
بطلان العام . وذلك باطل . وأما تحن فقد أقمنا الدلالة على صدق الخاص ‏ 
نم استدللنا به على صدق العام . وذلك”"؟ حق , 


والوجه الثاني : إن قولهم : د إن جملة الحوادث الماضية : لا يصح الحكم 
عليها البتة ه : كلام متناقض من وجوه : ظ 

الأول : إثهم حكموا بامتناع اللحكم عليها قهذا حكم عل ذلك ا 
مبذا الامتناع . .فيلزم من هذا الاعتيار.. 


والغانى : إنا إذا قثنا : الأحوال الماضية لا نهاية لحا . فهذه قضية . 
[ ولكل قضية 0 ] موضوع ومحمول . فالوضوع في هذه القتبية ع إما كل واحد 
من تلك الأحوال الماضية » وهو ظاهر الفساد . لأن كل واحد منبا لا يصدق 
عاية أنه أمور متنافية 1 وإما كل تلك الأمور وحملتهما . وحيتتد يكون هذا 
اعتتراف بأنه يمكن الحكم على ذلك [ الحكه”" ] وعلى تلك الجملة » » بأحكام 
معلومة ‏ وذلك يبطل قوم : إنه لا يمكن الحكم عايه البتة . 


والثالك : إنهم يقولوت : الأحوال الماضية دائمة مستمرة من الأزل إلى 
الأيد . فامحكوم عليه بالاستمرار من الأزل إلى الأبد : ئيس هو كل 
[ ود )] من تلك الحوادث بل مجموعها . وذلك يناقض قرم : إن ذلك 
المجمواع لا يمكن الحكم عليه . ظ 


(1مرهرزت .اطغ 
(1) من وطع 
(؟) من (ط) 
(8) من رطع 


إنكضن 


وأما السؤال الثالث : وهو النقض بالصور المذكورة . 

فالحواب عنه : إن هذه الصورة بأسرها أمور» إضافية نسبية . 
والاضافات والنسب يمتنع أن تكون موجودة في الأعيان ؛ وإلا لزمت 
التسلسلات.؛ والتزام التسلسل : عمال في العقنول. والدليل عليه: أن المعقول 
من التسلسل : التزام القول يوجود أمور معالية متلاصفة مادة إلى غبر النباية . 
ومعلوم : أن هذا المعنى لا يحصل إلا عند الاعتراف بوجود أشياء متلاصقة 
متواصلة , لا يتخللها شيء انحر . إلا أنا نقول : القول بكون الإضافات 
موجودات قي الأعيانت » ببطل ذلك . ولتذكر تغرير هذا الكلام في مثال واحد 
فتقول : لو كانت الؤثرية صفة زائدة على ذات المؤئر وعل ذات الأثر » فهل 
ههنا شيء يؤثر في شيء اعمرء أم لا ؟ فإن كان الأول : لا يكون بين اللؤثر 
وبين أثرهء المتصل به : وأسطة . إلا أن هذ! مع القول بكون الإضافات أموراً موجودة 
[ في الأعيان 7 ] ممال . لآن كون ذلك المؤثر مؤثر! في أثره : متوسط بينهيا . 
فحيث صدق أنه ليس بينها متوسط [ صدق أنه حصل بياهما متوسط”© ] وهذا 
محال . وإن كان الثاني : وهو أنه ليس ههنا شي يؤثر في شيء كان هذا نفيا 
للتائير [ والمؤثر”" ] وذلك باطل . وكذ! القول في موصوفية الذات بالصقة . 
فيثبت يما ذكرنا: أنه لو كانت الاضافات موجودة في الأعيان لزم القول بالتساسل» 
وثبت : أن ذلك حال . فوجب القطع بأن الإضافات لا وجود لها ي الأعياذ 
الته . ملا كان جبيع النقوضص التي أوردتموها من باب الإضافات 5 ثيت أن شيئا 
منباأ شير موجود في الأعيان : لا ممجموعها ولا يأحادها ماقي الحرادث 
الماضية ». قإنه وإن ل توجد جلتها على سبيل الاجتماع ء إلا أنه وجدت جملتها 
على سبيل التعاقب [ والتوالي”؟ ] فظهر الفرق . فهذا غاية ما يٍضرنا في تقرير 
هذه الحجة . يعد الأفكار المنوالية فيها. في مدة أربعين سنة . والله ولي 
التوفيق . 
(1) من زت عط 
(75) من (ط) 


43 من أ" 1 م 
(8) من (ط) 


الجحة الثانية في بان أنه يختئع وجود حوادث لا أول لها أن نقول : 
الحركة عبارة عن الانتقال من خالة إلى حالة . ومن المعلوم بالضرورة : أن 
الانتقال من حالة إلى حالة » جب كونه مسبوقا بالحالة المنتقل عنها . فماهية 
الركة وحقيقتها . تقتضي المسبوقية بالغير » وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية 
بالغير. فكان الجمع بين حفيقة الحركة وبين حقيقة الأزل : حمعا بين 
النقيضين ء وهو محال . فوجب القطع بامتناع حصول الحركة في الأزل . 

الحجة الثالثة : أن يقال : إنه حصل شيء من الحرادث في الأزل ١‏ أو 
يقال : لم نحصل شيء من الحوادث في الأزل . والثاني : يوجب الاعترافف 
بشوت أول وبناية [ للحوادث؟) ]وأما الأول فتقوكٍ : إنه لما حصل شيء من 
الحوادث في الأزل » فذلك الحادث إن كأن مسوقا بالخير”" لرم كون الأزل 
مسبوقاً بغيره . وهو محال . وإن ل يكن مسبوقاً بالخير كان ذلك الحادث : أول 
الحوادث . قيكون قد حصل للحوادث أول . وهو المطلوب . 

الحجة الرابعة : وهى أن نقول : لو فرضنا حدوث حوادث 2 
واحد منها مسبوقاً بغيره » لا إلى كل واحد من تلك الحوادث مسيوقاً بعدم لا 
أول له . ولو كان الأمر كذلك ٠»‏ لكانت تلك العدمات" بأسرها حاصلة في 
الأزل على سبيل الجمع . ظ ظ 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يحصل [ شيء*' ] في الأزل من الموجودات 
أو لم يحصل . والأول محال » لأنه يقتضي أن يكون السابق مقارنا للمسبوق . 
لأنه لا كان عدمه حاصلا في الأزل ء وكان أيضاً وجوده حاصلا [ في الأزل*© ] 
فقد.حصل وجوده مع عدمه : وعدمه سابق [ على وجوده”! ] فيلزع كون السابق 


(1)من إنشء اطع 

(1) يغيره (ث . ط] 

(9) للعدرمات وط و نمم 

(5) صل ف الأزل في من اللموجودات (نت . لع 
(8) من إتاء طع 

(5) من ؤت , ط) 


ان 


مقارناً للمسيوق . وذلك مال . والثاي : يفيد المطلوب , لآته لا لم يحصل 
[ شيء<”أ) ع من الموجودات في الآزل ء كان قد حصل لكل الموجودات أول 
وبداية . وهو المطلوب .. 

فإن نيل : هذه الدلائل الثلاثة . حاصلها يرجع إلى حرف وإحد؛ وهو 
أنكم تعتقدون كون الأزل : طرقا لقدم الحوادث . 

ثم تقول : لما حصل فيه عدم الحوادث » امتنع أن يحصل فيه وجودها , 
وإلا نزم اجتماع النفيضين في وقت واحد وهو حال . وهذا الكلام صحيح 
كامل . لو كان الأزل غبارة عن وقت معين وزمآن معين . لكن من المعلوم 
بالضرورة : آن ذلك محال . لآن كل وقت يشار إليهف. وكل زمان يفرضه 
العقل ء فإته يكوت وقتَا معيتاً مشخصاً ء ويكون خمارجاً عن الأزل ؛ ومبايتا 
لهء فكانت الدلائل التي ذكرتّوها محض المغالطة . 

السؤال الثاني : إن دلائلكم إن صحت ء لزم منبها القول بامتناع حدوث 
الحادث في الأزل . فتقول : هذا باطل . لأنه لا شك أن حدوث الحوادث ممكن 
فى لا يزال . فلو فرضنا : أنها كانت متنعة الحصول في الأزل ٠‏ ثم صارت تمكنة 
الحصول في لا يزالكء وجب أن يكون لتلك الإمكانات أول وبداية . إلا أن 
ذلك محال لوجهين : الأول : يلزم أن يقال : إن هذه الماهيات القلبت من 
الامتناع الذاتي , إلى الإمكان الذان . وهو ممال . 

والئاي : وهو أن كل وقت يفرض كوه أولأ لصحة حدوث الحوادث »؛ 
نقد كانت الصسحة خاصلة قبله . لأن بتقدير أن تحدث الحوادث قبل ذلك 
الوقت ديومين ققط . لا يصير قدياً أزلياً. فيئبت * أن دلائلكم توجب إثبات 
أول لصحة حدوث الوادث . وثيبت : أن إثبات هذه الأولية باطل ؛ فكانت 
هذه الدلائل بأطلة . ْ 


السوال الثالث : أن نقول : هذه الدلائل الثلاثة » التي ذكرتموها في 


1١‏ من رطع 


امتناع حدوث الحوادث فى جاني الأزل » ووجوب انتهائها إلى أول » يوجب 
عليكم امتناع حدوث الحوادث في الأبد ٠»‏ ووجوب انتهائها إلى اخبر . 

ولتقرر ذلك في كل واد منها : 

فأمًا الوجه الأول : [ من هذه الوجوه”' ] فهر أنكم قلتم : حقيقة 
الشركة تقتضي المسبوقية بالغير . سج جرد الأذل تنافي المسيوقية بالفر ع والجمع 
بينبا ممال. فوجب انتهاء الحوادث إلى أول. فنقول: كا أن كل جرء من إجزاء 


الحركة » يجب أن يكون مسيوقاً بجزء آخرء فكذلك يجب أن يكون ملحوقا 


بجزء آخرء إِذْ لو بقى ذلك الجزء لانقلب سكورنا . وكلامنا فيما إذا كانت 
الخركة بافية , ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : ى! أن حقيقة الحركة تقتضى المسوقية بالغير » 
نكذلك تقتضى الملحوقية بالغير . وحقيقة الأبد تتافي الملحوقية بالغير » والجمع 
بين الخركة وبين الأبد : محال . قوجب النتهاء الحركات في جائب الأبد , إلى 
اخر . وكا أن هذا الكلام فاسد ء فكذا ما ذكرموه . 

وأما الوجه الثاني : وهو قولكم : دهل حصل في الأزل شيء من 
الحوادث أم لا ؟ : [ نقلنا في جانب الأبد” ] فإن لم ينحصل فيه شيء من 
الحوادث + فللحوادث أخير على سبيل الوجوب . وإن حصل في الأبد شيء من 
الحوادث . فهل حصل عقيبه شيء آخر ؛ أم لا ؟ فإن كان الأول فقد حصل 
بعد الأبد شيء اخرء وذلك غمال . لأن الأبد يناني !الحوقية بالغير » وما حصل 
بعده شيء أتمر فهر ملحوق بالغير ؛ والجمع بينها تحال . وإن كان الثاني : وهو 
انه ل يمصل بعد ذلك الحادث شيء آخر » فحينئذ يكون ذلك الشيء اغثرا لكل 
الحوادث : فيكون لكل الجوادث آخر علل سبيل الوجوب . وذتك محال . 

وأما الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلائة : فهو أن نقول : لما وجب فى 
كل واحد من الحوادث . أن يحصل يعذه : 9 عدم لا أخخر له . كان مجموع 
)1١(‏ عن (ط .+ س) 


(5) من روطع 


ينض 


هذه العدمات حاصل في الأبدء فإما أن يمصل في الأيد شيء من الموجودات أو 
لم يحصل . فإن كان الأول لزم أن يحصل السابق والمسبوق معاء وهو محال . 
وإن كان الثاني فحينئذ لم يحصل في الأبد شيء من الحوادث » فوجب أن محصل 
تلحوادث اخمر ونباية . 


فيتبت : أن هذه الدلائل الثلاثة التي ذكرتموهأاإن أوجبت أن صل 
لتحوادث أول ؛ فكذلك أوجيت أن محصل للحوادث اير . ونا بطل ذلك ؛ 
علمنا أن هذه الدلائل مغالطات ٠.‏ نشآت من اعتقاد : أن الأزل وقت معين في 
الماضى » وأن الأبد وقت معين في المستقبل . ولا كان ذلك باطلا ء كانت هذه 
الدلائل التي ذكرتموها فاسدة . 


السؤال الرايع : إن دل ما ذكرتم على امتناع حوادث لا أول لا . فههنا 
ما يدل عل وقوعه لا ماله , وهو من وجهين . 


الأول :(؟ ع : إن بذيبة العقل حاكمة بأن كل أمر حادث ء, قلا بد له 
من سيب حادث ء أو إن كان ذلك السبب قديا ؛ إلا أن تأثيره في ذلك الأثر 
المحادث . كان موقوفاً عل شرط حادث . آلا ترى أن القائئين بالحدوث 
يقولون : العال إغا حدث في الوقت المعين » لأن إرادة الله تعالى تعلقت 
بإحداث العالى في ذلك الوقت العين . وهذا في الحقيقة اعتراف بأن تأثير قدرة 
الله في وجود العام » كأن موقوفاً على حدوث ذلك الوقت . خثبت : أن كل 
حادث . فإنه لا بد وأنُ يكون معلل بسبب حادث . وإن كان معللا بسبب 
قديمء إلا أن تأثير ذلك السبب [ القديم"؛] في ذلك الحادث » كان موقوقاً 
على شرط حادث . وعلى كلا التقديرين , قهذا يقتضي أن يكون كل حادث . 
مسبوقاً ببحادث [ آخرة” ع لا إلى أول . 


(1 )من رطع 
(1) عن (طع 
لاعن رسن 


1١ 


والثاي :- إن كل حادث 4 أن عدانة يكون سابقا عل وحودة ) ٠‏ وذلك 
السيق أمر مأ 2 الأمور ء كان حاصلاً قبل حدوث ذلكف الماوث . بهذأ 
يقتضي أن يكون كل حادث 3 مسيوقاً بحادث آخر 0ل إلى أول ‏ 

فهذه حملة السؤّالات على هذه الوجوه [ والله أعلي”"؟ ] 

والتواب : 


' أما السؤال الأول : وهو قوله : هذا الخبال إنما وقع لتوهم كون الأزل 
ونأ معينا » قلئا : إنه لا حاجة في تقرير هذء الدلائل إلى ما ذكروه . وبيانه في 
الدليل الثالث أن نقول : إن كل واحد من الحدوادث » مسيوق بعدم لا أول 
له . فلو قدرنا كل واحد من تلك العدمات شيئاً موجودا . لكان كل واحد من 
تلك الأشياء قدعا . وتلك القدماء لا بذ وأن تكن متقارنة الوجود في حيزهاء و إلا لكان 
حصول بعشيها بعد الغم . وذلك يقدح في كوتبها قدماء . وإذا كانت تلك 
الأشياء متقارنة في الوجود » امتنم أن يحصل معها؟) شيء من الحوادث . لأن 
أحد الأمور الاصلة عند تلك المقارنة + وهو عدم هذا الادث . فلو حصل 

جرد هذا الحادث معه . لكان وود اليء ع مقارئاً لعدمه . وإنه ممال . 
فيثبت : أنا متى فرضتا أن لكل واحد متبا عدماً سابقاً عليه ؛ لا آأول له وجب 


لمكم بكون كلها سبوقاً بالعده : 


وأما السؤال الثاني : وهو المعارضة بالصحة . فنقول : نحن نسلم أنه لا 
بدابة لصحة حدوث الحوادث ٠‏ ومح هلا فإنه لا يلزم صحة حدوثها في الأزل . 
والدليل عليه | أنا إذا أخمذنا موجوداً مكن الرجود . بشرط كونه مسيوقا 
بالعدم . سبقاً زمائياً . فهذا الشيء هذا الشرط , لا أول لإمكان وجوده . لأنه 
لا رقت يجعل ول" لصحة وجوده . إلا وثلك الصحة كانت حاصلة قبل ذلك 
الوقت . ثم مع هذا لا يلزم صحة كونه أزلياً , لأن الأزلي هو الذي لا يكون 


امن 5 سح 


1 


مسبوقا بالعدم . وهذ! الشيء قد أخذتاه بشرط كونه مسيوقاً بالعدم . فكان كونه 
أزليا : ال , فكذ! ههنا . 

وأما السؤال الثالث : فجوابه : أن الشرط في كون الحادث حادثا : أن 
يكوت مسبوقاً بالعدم . وليس الشرط في كونه حادثاً : كونه ملحوقاً بالعدم , 
فيثبت : أن حصول العدم قبل وجودة؟2 الحادث : وإاجب . أما حصول العدم 
بعده : فليس بواجب . فظهر الفرق . 

وآما السؤال الرابع : فقد سبق الكلام فيه [ والله أعلم”"” ] 

الحجة الخامسة في بيان أنه لا يد للحوادث من أول : أن تقول : 
الحوادث بأسرها فعل فاعل مختار » وكل ما كان كذلك ء فله أول . فالخوادث 
بأسرها جب أن يكون لا أول . 

بيان المقدمة الأولى ' 

إن هذه الخركات أمور حادئة ٠‏ وكل حادث فله مؤثرء وذلك المؤثر إما 
أن يكون موجيا ؛ وإما أن يكون مختارا . لا جائد أن يكون ذلك المأثر موجبا ء 
لأن الموجب يلزم من دوامه ٠+‏ دواع الموجب , قلو كان اللؤثر ف وجود كل جزء 
من الأجزاء المفترضة في الشركة الفلكية موجباً بالذات » لوجب أن يدوم ذلك 
الجزء مر اللمركة بدوام ذلك الموجب ء لكن دوام جزء من أجزاء الحركة ممال . 
لأن ذلك الحزء المعين من الحركة ؛ عبارة عن حصول الجسم في ذلك الجيز 
المعين » بعد أن كان حاصلا فى حيز أخخر . ولو بقيت هذه الحالة لصار سكونا لا 
حركة . فيثيت : أن القول ببقاء الحزء المعين هن الحركة يوجب عدم الحركة ع 
والتقدير تقدير بقاء الحركة . فثبت : أن الؤثر في وجود التركة , يمتتع أن يكون 
موجياً بالذآات . قلا بد وأن يحون فاعال بالاختيار [ والشاعل بالاخيتيا 53 يجت 
كوند سابقاً على فعله » فوجب أن يكون فاعل حركات الأفلاك » سابقاً في 


(1) حدوث وطع 
(7) من زعت اطع 
(19) من رظن 


حن 


وجوده عليها . وكل ما كأن مسبوقا بوجود غيره. فلوجوده أول فيلزم أن 
يحصل لجميع الحوادث17» أول وبداية . وهو المطلوب . فإن قيل : لم لا يجوز أن 
يكون المؤثر قي وجود هذه اللدركات موجباً بالذات ؟ قوله : .ولا يلزء8© إن 
يدوم كل جزء من الأجزاء المفترضة في تلك الحركة » لأجل دوام ذلك الموجب » 
قلنا: لا نسلم أن ذلك لازم . وبياته : أن الموجب لنزول الثقيل هو ثقله 
الطبيعي ء وذلك الثقل باقي في الأحوال كلها . ونم يلزم عن بقاء ذلك الثقل : 
بقاء كل واحد من الأجزاء المفترضة [ لي حركة(” ] ذلك الثقيل » فكذا ههنا . 
بل التحقيق : أن نقول : تهاب ذلك الثقل للجزء المتآخر من الحركة ء مشروط 
بحصول الجزء المتقدم : فالموجب والثر هو الثقل . إلا أن إيجابه لكل جزء من 
الأجزاء المفترضة في تلك الحركة مشروط بانقضاء الجزء المتقدم . وعلى هذا 
التقدير لا يلرّم من دواع العلة الموجبة لتلك الحركة ء دوام كل جزء من أجزاء 
تلك الحركة . وهذا الكلام قد أطتبنا في تقريره » حيث نقانا [ مذهب اللكاء 
ف كيفية كون المبدأة؟» ] القديم علة لوجود الحوادث المتعاقبة . 

السؤال الشاق : هب أن اللؤثر فيها فاعل مختار . إلا أنكم تدعون 
[ كون”*] ذلك الفاعل المختار, فاعلاً لكل واحد من أجزاء تلك الحركة ء أو 
تدعون كونه فاعلاً لجميعها ؟ فإن [ كان* ] الأول , كان اللازم منه كرنه 
متقدما على كل واحد من تلك الأجزاء . لكن لم قلتم : إنه لكا كان متقدماً على 
كل واحد من تلك الحركات , وجب كوته عتقدما عل مجموعها؟ فإن هذه 
القدمة إن صحت .؛ لم يكن بنا حاجة إلى هذا الدليل الطويل . بل تقول : لما 
كان العدم سابقاً على [ كل واحد من الحوادث . وجب كوته سابقاً على0© ] 
كلها . ذإن لى يجب هذا ل يجب [ أيضا» ] ما ذكرتموه . وأما إذا ادعيتم كرنه 
تعالى فاعلا لكل وإحد منبا وللجموعها أيضاً . فنقول : نسلّم : أنه تعالى فاعل 


(1) الخركات ز . ط)ع (2) من وطن 
(1) بلرم إسء ط) (5) من (ط) 
(1) اله إتء ط) () من جط) 
(4) من وس 0 زف من (ط) 


لمق 


لكل واحد منها » لكن لا نسلم : كونه تعالى فاعلاً لمجموع تلك التركات » من 
حيث إنه مجموع والدليل عليه : أن المجموع واجب الحصول عند حصول كل 
واحد من الأفراد » وما كان وأجب الحصول بسيب » امتئع افتقاره إلى سبب 
أخخر . 

السؤال الثالث : سلمنا | أن مجموع الحركات : فعل فاعل مختار ؛ فلم 
فلتم : إن كل ما كان قعلا لفاعل تتار » وجب أن يكون محدثاً ؟ وقد سبق 
خحسة عشر وجهاأ ' فيها سبق : [[ كل وجه يدل على” ] أن المفتقر إلى الفاعل لا 
يجب أن يكون مسبوقا بالعدم سبقاً زمانيا . والذى نقرره : أن هذا الفاعل 
المختار ع إمأا أن يكون قد حصل عنه كل ما لابد منه في حصول تلك المؤثرية » 
أو مم يحصل ذلك . فإن كان الآول امتنع مخلف الأثر عنه »+ على ما سلف 
تقربره ‏ وإن كان الثاني افتقر حدوث تلك الاعتبارات إلى مؤثر أخبر . 

السؤال الرابع : إن الدليل الذي ذكرتم إن [ ثيت!'؟ ] وصح ء وجب 


أن غصل للمدة ابتداء . وذلك ممال . لأن كل وقت يفرض كونه أرلا لكل 
الأوقات ٠‏ فَإِن صريح عقلنا يثبت له قبلا ؛ ومحكم بأن عدمه كان متقرزاً قبله 


وإذا كان دليلكم يوج التتهاء ء إل قبل أول ا ل قبله كك ذلك مد نوع 
الدليل الغامض . امشتبه الذي ذكرتم ٠‏ علمنا حيتئذ أن كادمى ساقط : 
[ والله أعلج0” ] 
والخوات : | 
أما السؤال الأول : وهو قوله : د إن صدور كل جزء من أجزاء الشركة 

عن ذلك الموجب القديم ؛ مشروط يانقضاء الجرء الذي كان متقذما عليه ؛ 
فحو اده : ها تشدم تقر بره . وهو أن صيرورة ذلك الموجب مؤثر! في حصول ذلك 
(1) زيادة 
(5) من (إنتاء طع) 
(؟) من (ط) 


1 


الجزء المتأخر . بعد أن كانت غير مؤثرة فيه - لايد له من مساء وذلك 
السبب إن كآن هو ذلك الحادث ؛ ترم الدور أو غيره . ويلزم التسلسل : 
وكلاهما مخالان . قثبت : أن هذا الكلام ياطل . 


ولقائل أن يقول : عدار هذ! الكلام على أن الشيء الذي يصدق عليه : 
أنه ما كان مؤثراً » ثم صدق عليه أنه صار مؤئراً . فإن تلك المؤثرية لا بدلا 
من سبب وعلة وموجب . قنقول : إن صدق هذا الكلام » فقد يطل القول 
يحدوث العالم . لأنه و كان العالل محدثاً لصدق على البارىء تعالى » أنه ما كان 
مؤثراً فيه .' وحينئل يلزم أقتقار نلك المؤئرية الحادثة إلى سبب وعلة وموجب . 
فإن كان ذلك السيب هو العام : لزم الدور . وإن كان شيئاً أخرء لم 
التسلسل . فثبت : أن حدوث المؤثرية إن أوجب ما ذكرتم , ألزمكم: القطع 
يفساد القول » بحدوث العام . وأما إن لم يوجب حدوث الؤثرية : اقتقارها إلى 
سبب أخخرء فقّد سقط هذا الكلام بالكلية . 


وأما السؤّال الثاني - وهو قولكي7 : و إنه تعالل فاعل لكل واحد من 
تلك الحوادث , أو فاعل لجموعها » فنقول ااسلمتم عون تال قاعلا دل 
واحد من تلك الحوادث » وجب كونه فأعلا لجموقها . الجموع 
واجب المتصول عند حصول أحاده: قلنا: تعنون به؛ أنه 0 الحصول عند 
كل واد من أساده ١‏ أو تعتون به : أنه واجب الخصول عند متجموع احاده ؟ 
والأول : ظاهر الفساد . لأن العشرة لا تكون واجية الحصول عند حصول كل 
واحد من آحادها . والثانى أيضاً : ظاهر الفساذ لآن العشرة ليست إلا جملة 
أحادهأ . فحينئة يرجم حاصل الكلام : إلى أن الجموع واجب الحصول » عند 
حصول المجموع . وذلك يقتضي تعليل الشيء بنفسه . وإنه محال . 
وآما السؤال الثالث : وهو توله : : تقدم الفاعل عل الفعل : غير 
واجب » فقول : هذا باطل . لأن الفاعل المختار » هو الذي يفعل بواسطة 


)١(‏ قرم إطع 


قن 


القصد(') والقصد إلى إعباد الشيء حال بقائه : محال معلوع الامتناع الم 
وأما الوجوه التي ذكرتموها فنحملها على الموجب بالذات . وذلك غير ممتنع , 
الممتنع حصول الفعل بالفاعل المختار » مع كون ذلك الفعل قدعا . 

وأما السؤال الرابع : وهو قولكم : : 59 ١‏ إن دليلكم يوجب انتهاء المدة 
إلى البدأ, لا يحصل قبله قبل البتة » وذلدك مدفوع في بديية العقل , , فكان 
دليلكم دفعاً تلعلم اليديبي ؛ فيكون باطلا ؛ قلنا : لا نسلم : أن إثمات ميدأ 
المذة والزمان مدفوع في بديبية العقل . والدليل عليه : أن العقلاء اختلقوا فيه » 
ولو كان بدسبياً 1 وقع الاختلاف فيه . 

الححة السادسة : لو ل يكن للآدوار الماية أول ء لكانت الآدوار الماضية 
غير متناهية : ومالا نماية لهء لا يتتهى . فلو كانت الأدوار الماضية غير 
متناهية ع لامتنع ابتداؤ ها9© ونا دل الس على اتتهاء الأدوار الماضية [ إلى هذا 
اليرم 29 ] علمنا : أن الأدوار الماضية ها أول . 

اعترض المخصم عليه . فقال ؛ إن هذه الحوادث لا نهاية ها من جاتب 
الأزل » وهي متناهية من الحانب الذي يلينا ويتصل بنا . وكونه غير متنأه من 
أحد الجانبين . لا يناقض كونه متناهياً من الجاني الآخر . فإن قال المستدل: : 
المراد من هذا الدليل : أن الدورات الماضية لو كانت غير متناهية في العدد , 
لامتنع انتهاؤها إلى طرف معين . ومقطع معين . وحيثكذ يظهر وجه 
الاستدلال , ظ 

قال المعترض: الأعداد التى لا تباية لما إذا ابتدأت من وقت معين , 
امتنع انتهاؤ ها إلى وقت أخرء يحكم فيه يأن كل ها لا نهاية له » قد نخرج إلى 
الفعل . فيها بين هذين الطرفين . لأن على هذا التقدير تكون [ مدة'* ] حدوثها 


)1١(‏ الفعل زط ء ت) 
(5) نولم (ط) 

وم انتياؤ ها نت ١‏ طل) 
(44 من لإتاء ط) 

(2) من وط)ع 


رق 


خصورة بين حاصرين » وذلك بنع من القول يكوتها غير متناهية في العدد . إلا 
أن هذا المحال » إنما يلزم ؛ لو قلنا : إن تلك الحوادث ابتدأت بالحدوث من 
وقت معين . وهذا هو عين المطلوب . قتصير صحة الدليل . موقوفة على صحة 
المطلوب . وذلك باطل . وأما إن رفعنا هذا الشرط ء وقلنا : إن الحوادث التى 
لا أول لماء بمتنع انتهاؤها إلى طرف معين من الجانب الذي يلينا. فهذا 
عين 17 محل التزاع » فلا بمكن جعله دليلا على صححة محل النزاع . 


الحجة السابعة : لا شك أن حصول هذا اليوم الذي نحن فيه » موقوف 
على انقضاء ما قبله » فلو كانت الأدوار الحاصلة قبل هذا اليوم » أعذاد غير 
متناهية ء لكان حصول هذا اليوم موقوفا على انقضاء ما لا تباية له » لكن 
اتقضاء ما لا نباية له : محال . والموقوف على المحال : محال . فكان يلرْم ان 
يمتلع حصول هذا اليرم . ولا حصل هذا اليوم ء علمنا : أن الأدوار الماضية لا 
أول . 


اعترض الخصم فقال: قولكم: إن كل ما توقف حدوثه. على انقضاء ما 
لاعهاية ته كان متنع الحصول: كلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكوك 
المشروط والشرط معدومين . ثم كان ذلك المشروط مشروطاً بأن تتبدل”) 
الحوادث يعد عذمهاء وتنقضى هنبا أعداد لا نهاية ها . ثم يحصدث بعد انقضائها 
ذلك المشروط . [ والثاني : أن لا يعتبر كون المشروط”" ] والشرط معدومين . 
بل قلنا : إنه كد انقضى قبل هذا اليوم حرادث لا أول لما ء. ثم[ حدث؟ ] 
عقيبها هذا اليوم . فإن أردتم بقولكم : لو كانت الحوادث الماضية غير متناغية » 
لتوقف حدوث هذا اليوم على انقضاء أمور غير متناهية » [ فإن كان المراد 
هو" ع الوجه الأول فهو باطل من وجهين : 


(45غبر(ط) . 
(7) يبدأ رط) 

(5) من ( 22 . 
لكأم زعت طن 
(8) من رطع 


أحدهما : أن على هذا التقدير إنما يصح + لو حصل لجميع الحوادث 
أول . وذلك عين المطلوب ‏ فحيئئدذ تكون صحة المقدمة . موقوفة على صحة 
المطلوب . وذلك يوجب الدور . 

والثائي : إنا قلنا لر لم يكن للحوادث أول » لزم هذا التوقف . ثم إنا 
بينا : أن هذا التوقف لا صل » إلا إذا حصل للحوادث أول ؛ [ فحيئنئذ بصير 
مقدم هذه الشرطية » مناقضا لتاليها . فإنه يلزم التوقف بالتفسير الثاني ء» فحيتئتك ‏ 
برجم حاصل هذا الكلام إلى أنه لو لم يحصل للحوادث الماضصية أول » لكان" ] 
إنما حصل هذا اليوم بعد إنقضاء ما لا نباية له . فإذا أدعيتم : أن التوقف مبذا 
التفسير خال » كان هذا إعداة لعين الدعوى ء ويرجم حاصله إلى كون 
الذليل : عين المدلول . وهو باطل . 

الححة الثامئة : لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية . لكان ما لا نباية 
له ؛ قد حصل . وذلك غال . لآن قولنا « حصل و : [ ووجنة20 ] يدل : 
على أنه تمّ وانقطع . وذلك يدل على التناهي . فيلزم أن يقال : إن غير المتنأمي 
صار متناه ا . وذلك ممال , 

اعترض الخصم فقال : قولكم : « لو كانت الأدوار اللاضية غير متناغعية ٠‏ 
لكان ما لا نباية له قد حصل ؛ : هقدمة شرطية . ومقدم هذه الشرطية هو 
لنا : ١‏ الأدوار الماضية غير متناهية 4 [ وثاليها : قوتتا : 1مالا نباية له قد 
حصل 6 أما المقدمة . وهي قولنا : ه الأدوار الماضية غير متئاهية97! ] فمرادنا 

نه : أنه كان واحد؟ منه [ قد تحصل بححيث يكون كل واحد منها[ مسبوقا 
[ بالآخر لا إلى ] أول . 


وأما التالى وهو قولتا : و إن ما لا نباية له قد حصل ٠‏ : قلا معنى إلا أن 


(1) من (ط) 

31 من رط) 

(*) من (ط) 

(4) أن كل وتحد متبا مبوقا يأول . وأما الثاني . الخ (ط ءات 


لين 


كل وإحد منبا مسبوق بالاخخر ؛ لا إلى أول . 

وإدأ نبت هذا فنقول أن أردتم الشدل فيه شدء الشرطية وبتاليها ها ذكرتم . 
فحينئذ يكون المقدم عبن التالي . وهو فاسف . وإن أردتم به مفهوما آخر ع فاده 
بد من بيانه ليزول الاشتياه , 

الحة التاسعة - قالوا : كل واحد من الحوادث الماضية له أول ء فوجب 
أن يكون للكل أول . كا أنه كان كل واحد من الرنج : أسود . وجب أن يكون الكل 
أمود . 

اعترض !الخصى . وقال : « حاصل هذا الكلام يرجع ال أن [ ك7 ] 
الكل يجب أن يكون مساويا لحكم كل واحد من أجرائه ه وهله الفضية ليست 
. حقه بحسب كليتها » بل قد صل التساوي وقد لا تحصل . 

والدليل على أنه قد لا صل التساوي وجوه ل 

الأول : إل كل شيء وخروه ُ ي* بتسأويان ف كونه اعل؟ وجرعا : وذلك 

: عليه : أنه جزء . ويكدذب عليه أنه كل . قئبت أن الكل والخزء لا يتساوبات ل 
كن الأحكام 3 وكذلك كل وأححد ا أجزاء العشرة لس بفسرة 3 مم أن مجمو ع 
العشرة موصوف بأنه عشرة : 

والغالث 53-7 موز خاوه عن الحسركة بعينبا » وعن السكرن 
بعيئه ٠‏ مع أنه لا يجوز خخلوه غنيها معأ . ْ 

والرابع : | إن كل واحدة من القدمتين لا توجب النتيجة » و يجموعهها 
يوجبها . 

الخامس : إن كل واحد من أهل التوائر . يجوز الكذب عليه . وأما 
(1) من رطع 
(5) من (ط) 


شف 


مجموعهم فإنه لا يجوز الكذب عليهم . وأيضا : الخطا على كل واخحد من الأمة 
جائز ؛ وعلى مجموعهم غير جائز ع عند من يقول : « اجتماع الآمة حجة » 

السادس : إن دخول كل واحد من المقندورات الت لا تباية لهأفي 
الوجود حكن . وإما دخوفا بأسرها في الوجود » فإئه شير ممكن | لآن دخول 
ما لا نباية له : غال . 


واعلم أن نظائر هذا الباب كثيرة . فقد ظهر أنه لا يجب أن بكرن حك 
المجموع مساوياً لمكم كل واحد من أحاد المجموع . 

وأما المثال الذي ذكروه فشعيف . وذلك لأنم إما أن يقولوا: حكم 
الكل يجب أن يكون مساوياً لحكم الحزء في جميع المواضع» أر يقولوا: إن هذه 
المساواة قد تحصل في بعضن الصور . فإن قالوا: بالوجه الأول كان الثال الذي 
ذكروه لا يفيد . لآن ثبوت الحكى في بعض الصور ء لا يدل على حقية 
القضية ‏ وإت قالوا : بالوجه الثانى ؛» فذاك حى . لكن*'! نم قالوا : إن الجال 
في هذه المسألة » يجب أن يكون على هذا الوجه ؟ 


وأعلم أن ذكر"2 الصور الجزئية لا يدل على حقينة المقدمة الكلية [ أما 
ورود الحكى على بعض الصور على نقيض الدعي » يدل على أن تلك المقدمة 
الكلية 27 ] باطلة . ثم نقول : الفرق بن قولنا : لما كان كل واحبد من الزتج 
أسود . وجب أن يكرن الكل أسود . وبين قولنا : لما كان كل واحد من 
الحوادث له أول » وجب أن يكون للكل أول - وهو أن علمنا بأن كل واحد من 
الزنج أسود » يوجب العلم الضروري ؛ بأن الكل اسود . أما علمنا بأن كل 
واحد من الحوادث له أول'ء فإنه لا يفيد العلم الضروري : بأنه يجب أن يكون. 
للكل أول . ولولا حصول الفرق بين البابين”؟؟ وإلا ل يكن الأمر كذلك .. 


(1) يمكن رط حم 
(5) ذكره إشاء ط) 
(5) من وط ءا من 
(4) النامن ؤت ؛ من) 


1 


الححة العاشرة : قالوا : حقيقة الحدوث تقتضى المسبوقية بالغير » فكانت 
حقيقة الحدوث منافية لحقيقة الأزل . فالقول ببحدوث الحوادث ف الآزل ممال . 


وافترض المخصم قال : المحكوم عليه بالحدوث عندي : هر كل واحد 
منبا » لا مجموعها . وكل واحد منها محكوم عليه بأنه ليس بأزلي . فإن قلتم : ل 
كان كل وأحد منهاٍ : محكنوم عليه بأنه ليس بأزلي امتنع أن يكون مجموعها 
أزلياً : كان هذا عودا إلى الحيجة التاسعة .» وقد سبق لعلام عليها فهذًا حملة 
الكلام في هذا الباب . 

وللفلاسفة ههنا مقام آخر : قالوا : لا شك أن الدلائل التي ذكرتموها في 
وجوب أن تكون للمدة أول دلائل غامضة دقيقة مشتيهة لا يمكن الوقوف عليها 
الابفكر دقيق ونظر غأمض ‏ ظ 

وأما مطلوبنا في هذا الباب : فهو أمر كل من وقف عايه على الوجه 
الملخص ٠‏ حكم صريح عقله بالصحة . وذلك لأن المفهوم من القبلية والبعدية 
[ والتقدمية”'؟ ] والتقدم والتآخر أمر لا يحصل إلا عند تقرر المدة والزمان . فإنه 
لا معي للمدة والزمان إلا الموجوة الذي سببه تحصل هذه المفهومات . فإذ 
حكمنا بمقتضى ما ذكرعوه من الدلائل . وجب أن نعتقد : أن للمدة والزمان 
أولاً وبداية . وحينتذ لا يحصل قبل ذلك الأول » لا قبل ولا بعد ء ولا تأخخر 
ولا تقدم البتة . إلا أن صريح العقل [ حاكو؟'؟ ] بدقع ذلك . لأن بديية 
العقل حاكمة بأن عدم ذلك الأول سابق عليه ومتقدم عليه . وبديبة العقل 
حاكية أيضا : بأنه يمكن فرض حوادث قبل ذلك الأول [ بحيث تنتهي إلى ذلك 
الأول27 ] بعشرة دورات . ويمكن أيضا : فرض حوادث آخرى »ء تنتهي إلى 
ذلك الأول بعشرين؟؟ دورة . ونحكم صريح العقل بأن مبداأ هذا المفروض 
الشاني ؛ يجب أن يكون سابقاً عل ميدأ المفروض الأول . فيغبت: أن دلائلكم 
)١(‏ من إسع, طع 
(5) سن إن ا ط) 


(؟) من رطع 
١؛)‏ بعشر دورات رطع 
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توحجيه تفي القلية والبعدية والتقدم والتآخر 0 قبل حوبت ذلك المندأ وصريحم 
العقل شاهد بأن هذه الأمور كانت حاصلة . 
وتمام الكلام في هذا المقام : مذكور في ياب الزمان ء في الفصل الذي 

بين قيه : أن العلم بوجود المدة والزمان : علم بديبي لا يمكن إزالته عن العقل 
البتة . ويرجع حاصل الكلام : إلى أن دلائلكم توجب فساد ما علمت صححته 
بالبديية » فوجب القطع بفساد هذه الدلائل . 
والتأخرء عالأ يديهياً لا وقع الخلاف فيه بين العقلاء . ولما وقم الخلاف فيه : 

قالت الفلاسفة : اللمعتبر في تييز اليدمبيات عن النظريات : الفطر السليمة 
الباقية عل السلامة الأصلية . وأهل الحدل من المتكلمين قد فسدت فطرة 
نفوسهم الأصلية » سبي المواظبة عل الجادلاات والمنازعات . وأما من / 
يمارس الجدل [ والنظر” ] فإنه تشهد فطرته يأن كل أمر حدث يعد أن لم 
يكن » فعدمه سابق غلى وجوده » فيكون [ معنى”* ] القبلية والسبق حاصل 
قبل ذلك الحادث , ٌْ ْ 

إجاب المتكلمون فنه :بأن هذا تجرد وهم وخيال ٠‏ ولا عبرة بها البتة . 
فهذا منتهى الكلام في هذا الباب . والله أعلم [ بالصواب”© ] 


(1ا هن زت 1 صل 
)هن (وط) 
('7) من ؤنتد و طن 


ا 


الفصل آلثالث 
. بيان أن الجسم يمتنع أن يكون 
ساكنا في الول 


أعلم أن القائتين بقدم الأجسام فريقان : 

الفريق الأول : الذين يقولون : إن الأجسام كانت في الأزل متحركة . 
وهؤلاء فريقان : ظ 

إحدحما : الذين يقرلون : العالم قذيم بمادته وصوزته وشكله . وأن 
الأفلاك والكواكب متحركة”" أزلاً وأبدا . وهذا قول وأرسطاطاليس ع 
وأتباعه : 

والثاني : الذين يقولون : الموجود فى الأزل أجزاء غير متجزئة2) وكانت 
متحركة(؟2 حركات مضطربة عن الأزل إلى الأبد , ثم اتفق لما في حركاتها أن 
تصارميت فتَحُون متبا السموات : وهشدأ قوأن 1 ديمقراطس 43) 0 وأصخابه . 
فإذا دلنا على امتناع وجود الحركة الأزلية . فقد بطل هذان القولان .. 

وأما الفريق*؟ الثاني : فهم الذين يقولون : العال0) قديم المادة وممدث 
الصورة ؛ وزعموآ : أن مادة الغالم أجزاء صغيرة » وكانت ساكنة في الأزل . ثم 


(1) كانت متحركة زت) (4) بقراطيس زت) 
(1) غير متحيزة (ت) () الطريق رتم 
(*) وكات عغرفة متحركة رط ٠.‏ س) )١(‏ العال مدا بالذات (إنتع 


ما 


إنه تعالى حركها وركب العالم منبا . وهذا هو قول : أكثر الفلاسفة الذين كانرا 
قبل و أرسطاطاليس » . 

واعلم أنا نحتاح في هذا المقام إلى إقامة الدلالة معلل أنه يمتنع كون 
السكون أزلياً. ودليلتا على إثبات هذا الطلوب : أن نقول : لو كان السكون 
أزلياً » لما جاز زؤاله . وقد جاز زواله » فيمتنع كون السكون أزلياً . واعلم أن 
بتقدير أن يحون السكون عبارة عن عدم الخركة قإنه لاا يصح هذا الدليل | لآن 
زوال العدم الأزلي جائز بالاتفاق ء إذ لوم يز ذلك . لبطل القول يحدوث. 
الأجسام . وبيانه من وجهين : 

الأول : إن الخصم بقول : لو كان العالى حدثاً » لكان عدمه أزلياً . ولو 
كان عذدمة أزليا: ٠‏ لا متئع زواله . فكان يجب أن لا يوجد العام . وحيث وجل و 
علمناً أن عدمه كان أزليا . فلم يكن غدعه أذيا ؟ وجيب أن يحون وحجوذه 
ازليا . 
الأزل » 000 ْ لوكا [ عو ] لوجي والمؤثرية أزلياً لا زال هذا 

العدم . وحيث رال ء علمنا أن أن علم الموجدية ليس أزليا . فوجب أن يكون 

حصي لل الموجدية أزليا وذلك يقتقسىي قدلم العام : فيئيت ذا : أنه لا يمحكن أن 
يقال : إن كل ما كان أزلياً » فإنه يمتنع زواله . 

سل يجب مخصيصس 5-117 الذعوى بالأمور الوجودية : يقال - إن كل ما كاي 
موجوداً في الأزل ع فإنه يمتنع زواله » وإذا ثبت هذا ؛ فيقتقر في تقزير هذا 

الأول : بيان أن السكون صِمة موجودة , 


1 من وحن 


نكف 


لمم ب مطست ماه ييه نايا نا تندنطا شط الما مسد يس مث اس تس اساي الال اليل د تس اناا اسه طشن ها ست سال امام : دعس طعا ل عي ندا نقد ١‏ تست ل سم ألم لماه م ات ل عاك اك لز مس اع 


والثائي : ببان أن كل سكون ؛ فإنه جائز الزوالك . - 

والثالث : أن كل ما كآن جائز الزوال ٠‏ فإنه بمتنع كونه أزئياً . . 

وعخند إنبات هله المطالب [ العلائة"'؟ ) يظهر : أنه يمتلم كون الجسم 
ساكناً في الأزل . | 

فترئب هذ! المطلوب على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى في إثبات أن السكون يجب أن يكون صفة ممنوجودة : أتفق 
التكلمون عل أن الأمر كذلاك . واتفقت الفالاسفة على أن [ معني" ] 
السكون : لا معنى له إلا عدم الحركة عما من شأنه أن يتخرك '.. 

. واحتيج المتكلمون على أن السكون صفة موجودة يدلائل ضعيفة : 

الحجة الأولى : قالوا : لو كان السكون عبارة عن عدم الحركة ء فالبارىء 
تعالى غير موصوف بالحركة . فيلزم كونه ساكنا » وأيضا : الخركة غير موصوفة 
بالسكون : فوجب كون الخركة ساكنة . وكذا القول في سائر الأعراض ؛ 

ولقائل أن يقول ؛ إنالا تقول : السكون ::عيارة عن عدم المركة على 
الاطلاي 5 بل السكون عسارة عن عدم الخركة عن الشيء الذي يكون قابا 
للحركة . وعلى هذا التقرير ؛ فالكلام المذكور سائط [ والله أعلهب”؟؟ ] 

الحجة الثائية : قالوا : ليس جعل السكون عيارة عن عدم الحركة » أولى 
من جعل, الخركة عيارة عن عدم السكوتن » فوجب القول » إما يكون كل واحد 
منبها عبارة عن عدم [ الآخرة» ] وإما بكون كل واحد متهما صفة وجودية . 
والأول باطل لأنه إذا كأن كل واخد مهما عبارة عن عدم [ الاخرء وكان كل 
واحد منبيا عدماً تحفاً . كان كل واحد منبيا عبارة عن عدم2*) ] العدم., 
(0) سن (س) 0 ظ 
(59) من رس 
(5) من رت 


(؟) من وط . سي 
(0) من وطاء س) 


انك 


فيكون كل واحد مني| صفة موجودة . مع أنا قرضئا كون كل واحد منبم] عدماً 
محضا ؛ وذلك متناقض ‏ وإذا بطل هذا » ثبت أن الحق هو كون كل واحد منييا 
صعة موجودة ‏ 


ولفائل أن يقول : إن قول القائل: لبس جعل السكون عبارة عن عدم 
الجركة » أولى من العكس : إما أن يكرن المراد منه : نفي الأولوية في نفس 
الأمر. أو نفيها في أفكارنا وعقولتا . والأول ممبوع ٠‏ فلم لا يموز أن يكرن 
أحا هم عدما للأخمرع ويكون الأخمر صفة موجودة . والثاني مسلم خ إلا أنه 
[ يهب علينا أن( ] نتوقف فى الحكم . وأن لا نجزم بأحد الطرفين » إلا لدليل 
منفصل . وإذا عرفت هذاء فتقول إذا قلنا: إِنا عمتنا: أن الذات قد مركت بعد 
أن كانت ساكنة ؛ فقد حصل هذا النوع من التيذل والتغير ؛ ٠‏ فههنا يحصل 
بحسب التقسيم العقل أقسام أربعة : 


أحدهما : أن يكون كلعا" الحالتين أمراً عدميا . أعنى الطارىء والزائل , 
والثاني : أن يكون الطارىء عدماً » والزائل وجودا . 

والثالث : أن يكون الأمر بالعكين منه . 

والرابع : أن يكون كل واحد منه) أمرأً مرجوداً » مضادا للاخر . 


أما الاحتمال الأول فهو باطل على الاطلاق . لأن العدم لا حقيقة له » 


ولا تشخص فيه ولا تيوت له بوحجة من الوجوه : [ امتئع 7" ] دل أحد 
العدمين الثاني . ومن الناس من قال : هذا الاحتمال غير باطل . ويدل عليه 


و نوه 1 1 
الأول : وهو أن سحل ونه الحرادث ف الأزل كأنل ينعا لعينه : [ نم 
(1)من (إطاء س) 


(45|حدي بحل 
(8) من (ات) 


16 


اثقلب في لا يزال ممكنا لعينة0'© ) ثم ثبت بالذليل. : أن الامتناع لا يعقل أن 
يكون صعة مرحودة ع وكذلك الاهكان أ يعفل كونه صشة موجودة . آأما 
الامتناع فالدليل عليه : أنه لو كان صفة موجودة . لكان الموصوف [ يتلك 
الصفة” ] أولى أن يكون [ شيئا” ] موجوداً » لشهادة صريم العقل بأن 
اأصقة الموجودة يمتتع قيامها بالنقي المحض والعدم الصرف . فيلزم أن يكون 
ممتنع الوجود لذاته ؛ واجب [ الوجود لذانه9؛ ] وذلك مال : وأما الأمكان . 
0 0 موجودا ٠‏ لكان إما واجبا لذاتهء وإما ممتنماً لذاته : وإما ممكنا 

. والأول باطل . لأن الآمكان صفة ء [ للممكن”” ] وصفة الشيء 
مفتقرة إلى الموصوف . والفتقر إل الغير مكن لذاته . والثاني باطل ١‏ لأن كل ما 
كان موجودا ٠‏ لم يكن ممتنع اليجود . والثالث باطل . وإلا لكان إمكان الإإمكان 
مغايراً له . ولزم التسلسل . وهو غحال . فيثبت : أن الامشاع قن تبدل 
بالإمكان . مع أن كل واحد مني| صفة عذهية . 


الثاني : إن العام حين كان معدوماً ٠‏ فإنه يصدق ق عل السارىء تعال أنه ما 
كان عالما بوجوده . وحين صار موجوداً ؛ فإنه يصدق عليه أنه صار عالما 
بوجوده . فعلى هذا التقدير : عسدق أن البارىء تعالى ما كان عالماً بوجود 
العالى ع ٠‏ ثم ضار عانا علا برجود, . فيلزم أن تححدث صفة العلم في ذات الله تعالى . 
وذلك باطل . : أن صدق هذا النقى والإثيات . لا يدل على حدوث 
أمر, 0 ' 

الثالث : إن العالى حين كان معدوما » فإنه. صئق على البارىء تعالى : 
بأنه ما أوجده . ولما دخل في الوجود ء قد صدق عليه ؛ أنه أوجذه . نعلى هذا 
التقدير : صدق على البارىء تعالى : أنه ما كان موجوداً للعالم » ثم صار 


(1) من روطع 
(5) من وطل 
(5) من رت 
(4) من (ط + س) 
(8) من ونتن 


حكن 


موجودا له . قلو كان اق 1 هذا*'؟] النفنى والإثبات بوحتسه حادوث برقي 5 
الذات ؛ أو زوألا قينة , لم حجل ونث اأصشة ف ذات الله تعالى ؛ م إن حدوثها 
يكون بإاحداث أبله تعالى . وذلاك يوجبا التسلسل . 

فإلن قالوا : لا معبى لكونه موجودا للعالم: له نفس 57 وحوث العالم : 
فتفول : هذا يوجب نفي الصانع . لأنا لما قلنا : العالم إنما وجد ء بإيجاد الله 
تعالي » ثم فسرنا إيجاد الله تعالى للعالم : بنقس وجود العام : فحينكد يلم أن 
يقال : العام إغما وجد لنفسه0؟ وصدق هذ! الكلام يمنع من صدق قولنا : إنه 
إنما وحد بإعماد الله تعال ٠‏ وذلتك باطل : 


الرابع وهو أن السكون إذا حصل في المحل » بعد أنه ما كان حاصلا 
فيه ا صارت هذه الذات غلا هذه السكون » بعد أنه ما كان ملا 
له. فصدق هذا النفي. والإثبات يوجب أن يقال : كون الذات محلا لهذا 
السكون : عرض زائد عل ذات السكون . ثم إن الذات تصير أيضاً ملا لتلك 
المحلية . وذلك يوجب التسلسل . لا يقال : إنه لا معنى لكون [ الذات © ] 
محلا تذنك السكون ء إلا عين ذلك السكون , لأنا نقرل : .إنه يصمح تعقل ذلك 
النكون , مع الشك في حصوله في ذلك المحل . والمعلوم غير مأ هو غير 
معلوم . وذلك يوجب التغاير . وايضاً فحصول ذلك السكون في ذلك 
المحل نسبة مخصوصة بين ذلك السكون وبين ذلك المجحل ٠‏ فهي مغايرة ثم ٠‏ 


وحينئل يسود الالزام , 


الخامس : إن مدار كلامهم في أنه لا يجوز أحد العدمين بالآخر على حرف 
واحد ع وهو أن العدم ليس في تفسه تعين ولا تشخص ولا تميز . وذلك ممنوع . 
والذى يدل عليه وجوه : 


(1)من (زط). 

(؟ إلا أن نفس رطع 
(1) يرجد بتفسه (ت) 
(5) من (ط) 


ك1 


الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم ارم » وعدم [ غير" ؛] اللازم 
ليس كذلك . 

[ الشاي : إن عدم الضد غن المحل : يصحح حصول الضد الاخمرء 
وسأئر العدمات ليس كذلك 539)] | ظ 

الثالث : إن عدم الواجب لذاته متنع لذاته . وعدم الجائز لذائه ليس 
متنعأ لذاته . ققد امتاز أحد العدمين عن الآخر . 
فقد امتاز إحد العدمين عن الاخخر . وإذا ثيت حصول هذا! الامتياز » وهدذاً 
الاختلاف لم يبعد قي العقل تيدل أحد العدمين بالاخخر .. 

واعلم : أن هذه السؤالات ؛ وإن حصل قيها بعض الفموض ؛ إلا أنا 
نعلم بالضرورة : أن [ عند")] حصول التبدل » وجب كون أحد ذيتك 
المتمدلين أمرا وجوديا 8 وهله السؤ الات كأنبا فلم ف اليدمبيات. . 

أما الإحتمالات الثلاية الماقية : هي اصححيحية : 

أن يقال : إنه حصل التبدل ؛ لأنه حدث في المحل صفة موجودة فقط . 
مع أنه ما زال [ عن امحل 287 ] صفة كانت موجودة قبل ذلك . | 

والثاني : أن يقال  :‏ حصل التبدل ٠»‏ بمجرد أنه زال عن المحل صفة كأنت 
مودق ع« مع أنه ما حدث في المحل صفة موجودة بعد ذلك . 

والثالث : أن يقال : حصسل التبدل . لأنه زال عن المخل صفة كانت 
موجوذة فيه وحديّت :1 المحل ضقة ما كانت موجودة فيك . قُهِنْه الأقسام 
الشلاثة [ ممتملة”؟ ] ظاهرة الاحتمال . والقطع على تعيين واحد منبا بغير 
(1) سن زم 
(1) من رص 
(9) من (ط ا س) 


(5) من زت) 
زق)عن رت 


يكيس 


الدليل .. يكون جهلا مضا . فيثبت بما ذكرنا : أن قول من يقول : ليس القول 
بأن السكون عبارة عن عدم الحركة » أولى من العكس : كلام فاسد . ش 
ونائيت ضعف هذين الطريقين » فلنذكر ما هو امعنمد في هذا اباب . 


فتقول : لنا : في تقرير أن السكون صفة موجودة [ وجو '] من 
الدلائل : 

الحجة الأولى : أن نقول : نرى الجسم صار ساكناً بعد أن كان متحركا . 
فتدل هائين الحالتين مع بقاء الذات في الحالتين يقتضى كون إحدى هاتين 
الحالين أمرا وجردياً. وإذا ثبت هذا ؛ وجب كون كل واحد منبما أمرأ 
وجودياً . وذلك لأن الحركة : عبارة عن الحصول الأول ؛ في الحيز الثاني:. 
والسكون : عبارة عن الحصول الثاق ء في الحيز الأول . فالحركة والسكون 
متساويان في تمام الماعية » لآن كل واحد متها عبازة عن الحصول في الحيز ٠‏ وإنما 
الاختلاف ببنبا فى كون الخركة احصولاً في الحيزغ يشرط أنه كان مسبوقنا 
بالحصول في حير اخخر . والسكون غبارة عن الحصول في الخيز ٠‏ بشرط أنه كان 
قبل ذلك حاصلا في ذلك الحيزء وكون الشيء مسبوقا بغيره : وصف عرضي 
خارج رن الماهية [ والأوصاف المتارجة عن الماهية*'!) لا تقدم ف تلك 
الماهية . فثبت: أن الحركة والسكون متساويان في تمام الماهية. فل) كان أحدهما 
صقة موجودة » وجب كون الآخر كذلك . فيثيث يماذكرتا : أن الحسركة والسسكونا 5 
كل واحد منييأ صغة موجواة . 

فإن قيل : هذا الكلام بتاء على أنْ الخركة : عبارة عن الخصول الأول بي 

الحيز الثانى » وهذا عندنا باطل لأن حاصل الكلام راجم إلى أن الحركة عبارة : 
عن حصولات متعاقبة [ في أحياز متلاصقة », أو عبارة : عن محارسات 
متعاقبة 3 ] لأجرّاء متتالية . وكل ذلك باطل . لأن هذا إنما يتقرر ؛ إذا قلئا : 


(1) من زط 
(؟) من رت 
1س زم 


كل 


المسافة التي تحصل فيها الحركة » عبارة عن أجزاء متلاصقة متتالية.٠‏ وكل واحد 
منها لا يقبل القسمة . وهذا هو القول بوجود اجرْء الذي لا يتجزأ . وهو عندنا ياطل 
للدلائل الكثيرة المذكورة في تلك المسألة . 

ومن الدلائل اللائقة ببذا الموفمم : أن ثقول : إذا تلاصق جوهرات : 
وكان جوهر ثالث ماساً لأحدهها . فإذا أراد أن ينتقل. منه إلى الجوهر الثاني . فإما 
أن يصدق عليه كوته متحركا» حال ما كان مماساً لتمام الجوهر» [الأول07)) 
أو جال ها صار ماس لتمام الجوهر الثاني » أو لا يصدق, عليه كونه متتحركاً , إلا 
فيا بين الخالتين المذكورتين . والأول باطل . لأنه ما دام بقئ مماساً للجوهر 
الأول . فهو بعد لم يتحرك . والثاني باطل . لآنه إدا ضار مماسأ لتمام الجوهر 
الكاني ء فقد مت الحركة وانتهت وانقطعت . فلم ببق إلا أن يقال : إنه إنغا 
يصدق عليه كونه متحركاً في حال متوسطة بين الحالتين المذكورتين . وعلى هذا 
التقذير » فإبه يمتلع أن يقال : الحركة عبارة عن الخصول الأول في الخيز الثاتي ١‏ 
بل يجب أن تكون الجركة عبارة عن الانتقال من الحيز الأول إلى الحيز الئاتي . 
وبتقدير أن يكون الأمر كذلك . فحيئذ يكون السكون عبارة عن عدم الانتقال 
من حيز إلى حيز : وعل هذا الفرض لا يتم دليلكم على كبون السكون صفة 
موجودة . : 
والحواب : إن الدليل على أن الحركة عبارة عن الحصولات المتعافية في 
أحياز متلاصقة : وجوه : ظ 

الأول : إن الحصول في الخيز الأول 4 عدم ء ففي الان7 الذي هو أول 
زمان ذلك العدم ء لا يد وآن يكون الجسم قد حصل في حيز اخمرء لآن يقاء 
الجسم من غبر أن يكون حاصلا في شيء من الأحياز : مال . وعل هذا 
التقدير قإنه يكون حصول الجسم في هذا الخيز الثاني [ حاصلة0) ] عقيب 
حصوله في الجيز الأول . وحينئدٌ تكون الخركة : عبارة عن حصولات متعائية في 
أحياز متلا صغة . 
(5) هن (س) 
(؟) اخال زط 
(5) من وي 


مض 


الثاني : إنكم قلتم : الدركة عبارة عن كون الجسم متنقلا من الحيز 
[ الأول2'0 ] إلى الحيز الثانى . فنقول : حال ما صدق عليه : أنه خرج من انيز 
الأول . ولم يصل إلى الحيز الثاني . هل هو حاصل في حيز أم لا ؟ 


والثاني : ياطل . لأن ذلك يقتضي أن يكون الجسم حال وجوده غير 
حاصل في حيز أصلا » وهو محال . والأول يقتضي أنه كان حاصلا في حيزء 
فحال ما صدق عليه ؛ أنه خرج عن الحيز الأول . ققد صدق عليه أنه حصل 
في حيز اخر . وكنا قد فرضنا : أنه في هذه الحالة غير حاصل 29 في هيز انخر . 
هذا خلف . 

الثالث : إن كلامكم يوجب حصول واسطة بين العدم والوجود . فإنه 
يقال : إنه حال ما يخرج من العدم إلى الوجود . وجب أن لا يكون معدوما . د 
لو كان معدوماًء فهو بعد باق على عدمه الأصلي » فلم يكن منتقلا من ذلك 
العدم . ولو كان موجودا » لكان قد تم ذلك الخخفروج [وانة نتهى7 ] واقطع . 
فوجب أن يقال : إنه حال خروجه من العدم إلى الوجود ؛ لا يكون موجودا ولا 
معدوفا . ولا كان هذا خيالاً كاذب » ووهما فاسداً . لأجل أن العقل قاطع بأنه 
لا توسط بين العدم وبين الوجود » فكذا ههنا : اللتحيز» إما أن يكون حاصلا 
ف الحيز الأول ء. أو في الثاني . وأمنا كونه منتقلا من الحيز الأول إلى الخيز 
الثاني » فهو أمر خيالي رشمى . وهو كاذب فاسدء لا التفات إليه [ والله 
أعلو؟؟ ] . 

الجبحة الثانية على أن السكون صفة موجودة : هي : أن السكون عبارة 
عن كون الجسم حاصلا في حيز معين , أكثر من زمان واحد . والمعقول من 
كونه جسياً » غير المعقول من كونه حاصلا في ذلك الحيز المعين . وذلاك المغاير 


(1) من (طء. سس 
(1) ل عصل (ت) 
1١+‏ من رس 
(2) من رّت] 


اننا 


أمر ثابت . فيفتقر ههنا إلى بيأن مقامين : 
المقام الأرل إثبات المغايرة . والدليل عليه وجوه : 


الأول : إنه يمكننا تعقل ذات ذلك الجسم ء مع الذهول عن كونه حاصلا 


الثاني 0 ذات ٠‏ الكسم فا قائمة بلنمسها ؛ واللعقول من كوه حاصلا في 
مغايرة للآخرق .. . 


والثالث : إنا إذا قلا | الجسم جسم . كان كلامتا مكرراأ غير مفيد . 
وإذا قلمَأ خسم حاصل في هذا الحيز . كان كلامتا مفيداً وذلك يوجب 
الغايرة .: 

برة . 


والرابع : إن الجسم إذا خرج عن ذثئك الجيز الذي كان ساكناً فيه » فإنه 
يصح أن يقال : إن تلك الذات باقية ٠‏ إلا أن حصوفا فين ذلك الخيز غير باق . 
والبافي مغاير لما هو غير باق . | 


والخامس : إن الحركة متافية للسكون » وغير هنافية لذات الجسم . 
ودلك يوجب التفاير؛ وفي هذه الدلائل مباحثات عميفة. ذكرناها في كتاب وأحكام 
الوجرده في باب « أن الوجود » ها ل هو زائد على الماهية ام لا ؟ : 


وأما المقام الثائى ‏ فهو بيان أن هذا اللفهوم المغاير أمر ئايت . والدليل 
عليه: أن صريح العقل ؛ حكم بأن كونه حاصلا في الحيز: منائقض لكوثه 
غير حاصل في الحيز » والمعقول من كونه غير حاصل في الحيز : عدم مخض . 
فوجبي أن يحون المنهوم من كونه حاصلا في انيز أمرا موجوداً . ناد 


زيمن رطع 


ثبت بهذه الوجوه : أن السكون صفة موجردة . وهذا تمام الكلام في 
إثيات هذا المطلوب [ والله أعلب”"2 ] 

المسألة الثانية : في بيان أن كل جسم , فإنه يصح خروججه عن حيزه 
المعين . 

ولنا في تقريره دلائل كثيرة : 

الحجة الأولى : إن كل جسم اختص بحيز معين » فذلك الجسم : مسار 
لسائر الأجسام قي مام الماهية . ومتى كان الأمر كذلك . لزم إمكان خروج كل 
جسم عن حيزه المعين . 

إغا قلنا : الأجسام كلها متساوية في تمام الماهية . وذلك لأن الأجسام 
منساوية في كوتها حجرما ومتحيز "2 فلو فرضنا اختلافها في أمر آخر وراء هذا 
المعنى . فذلك إما أن يكون من صفات الحجمية » أو من موصوفاتها , أو لا 
صمة لهاولا موصوفا سا . والأول باطل . لأن عل هذا التقدير : ذرات 
الأجسام متساوية في تمام الماهية » ومتى كان الأمر كذلك ء فكل صفة أمكن 
حصوما لبعض تلك الأشياء . وجب إمكان حصوفا لسائرها . ضرورة أن 
المتمائلات يجب استواؤ ها في كل اللوازم . 


والثاتي : [باطل7)] وإلا لكان الجسم المتحيز : صفة [ حالة0) ] في 
مل ' وسئبين 7 في مسالة : نفي اطيولى 6 : أن هذا الفول باطل. ممال . 


والثالت : أيضا باطل لأن ما [ لا0 ] يكون صفة للجسم ء ولا موصوفاً 
بهء كان مبايثاً عن ذات الجسم . وماكان كذلك ؛لم يكن سبباً لاختلاف 


(1) من زط ء من) 

(؟) أحجام متحيرة ت) 
() من رط . سن 

0 2 اقل ع سم 

(2) وقد يبنا زط ءا ث) 
(5) من وط) 


ماهيات الذوات . فيثيت : أن الأجسام كلها متساوية ف تام الماهية . وإذا بيث 
هذ! وجب أن يضح على كل واحدء ما صح على الأخمر . ومثى كأن الأمر 
كذلك؛ ا وو يه متصل بي حي لم 
عرن حميزه المعين . 

الحجة الثانية : الأحياز يأسرها متساوية في مام الماهية ومتى كان الأأمر 
كذلك » كانت الأجسام بأسرها قابلة لتحركة . بيان الأول : أن الفضياء وألجهة 
وأخيز : : لا معنى له إلا وهلا إلتلاء الممجن . وهذاأ الممفهوم قدر مشترك بين جيم 
الأحياز . فلو فرضنا اختلافها » لكان الأآمر الذي به حصل ذلك ا ١‏ 
مغايرا لمنا الممهوم 3 الذي به حصل الاشتراك : وإذا ثبت هذا , :فتقول : 
الآمر الذي به حصات هذه المخالغة , إما أن يكون حالاً في هذا الفششاء . 1 
محلا له . أولا حال فيه ٠‏ ولا علا له . والأول بساطل راب 
جلوله في الجانب الأخر مئه . والثاقي أيضاً باطل وإلا لكان هذا الف 
حاصلاً في مادة » وكل بعد حال في ماذة ء فهو جسم عند من يثبت للجسم 
مادة . قأما عند من يذكر هذه المادة ء فالقول بحلول هذا البعد في المأدة : 
مال والثلث [ أيضا» ] باطل لأن ما لا يكون حال في شيء » ولا علا له ٠‏ 
أمتنع أن يصير سببا لات اياف أحوال ذلك الشيء * أن الأجرزاء. 
المفترضة فى هذا الخلاء . وق هذا الفضماء متساوية . فرجب أن يصح على كل 
واحد متبا , ما صح على الآخخر . فك صح على هذا الحيز » أن يحصل فيه عدا 
الجوهر ء فكذلك وجب أن يصح عليه : أن يحصل فيه الجوهر الأخر . ومتى. 
ثبت هذا ١‏ لزم صحة الحركة على كل الأجسام . 

فإن قالوا : أليس أن الأحياز تلقة , لأجل أن بعضها نوقناء وبعضها 
تحتنا. فإذا حصل هذا النوع من الاختلاف » فلم لا تجوز أن يقال : يعض 


(5) من رط 


نلف 


[ الأجسام”"2 ] يجب حصوفا في الأحياز الفوقانية ؛ والبعضي الآخر نهب 
حصوهًا في الأحياز التحتانية ؟ فنقول : هذا في غاية البعد . وذلك لأنا قد دللنا 
على أن" الفضاء خارج العام . لا ناية له . فليا حصل هذا العام" صار 
بعض الأحياز بالنسبة إلى الواقفين على وجه الأرض قوقا وبعضها تحتا . فأما 
خارج العالم فليس هتاك قوق وتحت بل لبس هناك إلا الفضاء المتشابه الآخر في 
تام الطبيعة والماهية . وذلك هو المطلوب . | 

الحجة الثالئة على صحة الحركة على ججميع الأجسام : أن نقول : 
[ الجسو”؟ ] إما أن يكون بسيطأ أو مركيا . فإن كان مركياً ذكل مركب لا بد 
وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى البسائط . فوجب أن يكون ذلك المركب مركباً من 
الأشياء » كل واحذد منبا ( في نفسه* ] يكون بسيطا . وإذا ثبت هذاء 
فنقول : كل واحد من تلك البسائط , فإنه يجب أن حصا له جالبان : 
أحدهها : يميثه . والآخر يساره . وطبيعة يمينه : لا بد وأن تكون مساوية لطبيعة 
يساره في تمام الماهية . وإلا لكان أحد هذين الجانبين تخالفاً للجانب الأخمر في 


مام الماهية. وحيئثل يكرن ذلك الجسم مركباء مع أنا فرضتاه بسيطاً. هذا خلف, 
ذينك الجانبين » وجب أن يصمح على الجانب الاخر . ضرورة أن المتساويات في 
اسم الذي خضو عسوس عيلةه وجب أن يص-حم كونه سوسا بسارة ؛ وبالعكس . 
ولا يمكن حصول هذا المعنى ؛ إلا بحركة تلك الأحزاء . فليا كأن التيدل قي 
القول بأن تلك الحركة 7 أيضا : ممكنة وهو المطلوب . 

(1) من (س) 

١؟‏ أن عذا الغضاء تم 

(*) العام . ثليست حصول هذا العالى ضار يعقى . . الخ زتع 

(1) من (ت) ظ 

(5) من (ط) 

(1) من وحن 

() الشركة ليست مكنة تع 
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الحجة الرابعة : وهي إلزامية . وهي أن الأجسام ؛ إما فلكية . وإما 
عنصرية . أما الفلكيات فإيه يجب كونما متصركة . على مذهب الفلاسفة . وأما 
العنصريات فإن كل واحد من أجزاءالعنصر الواأحد. يمكن كونه متحركا . 
وذلك يدل على أن جيع الأجسام قابلة للحركة . 

الخصة الخامية : أن تقول : لاا يك أن هذه الأجسام المحسوسة » ترج 
عن أحيازها ؛ وإذا حرجت عن أحيازها . وزالت من إتسراجها عن تلك 
الأحياز . فإنا لا تعتد بطابعها إلى الأحياز المتقدمة , وذلك يدل على أن هذه 
الأجزاء لا يجب حصولحا فى أحياز معينة » وأنه يمكن تمر وجها عن تلك الأحياز 
العينة ء وذلك كاف في إقامة الدليل غلى حدوث هذه الأجسام : 

نم إذا ثبت هذا المطلوب في هذه الأجسام ء ثبت أيضاً في سائر الأجسام 
بالبناء على وجوب ائل الأجسام . 

واعلم أن المجسمة والكرامية , وكل من زعم أن الله مختص بحيز معين . 
وحاصل في جهة معينة ء فإنه لا يمكنه تقرير هذه الدلائل البعة . لآنها بأسرها 
تصير منقوفة على قوله بذات الله تعالى . 

المسألة الثالئة في بيان أن السكون محدث ٠‏ فتقول 0 
سكول جائز الزوال . وكل ما كان كذللك . فإنه يمتنعم أن يكرن أزلياً . 

: إن كل سكون جائز الزوال » لأن كل جسم 9 يصح ري 
حيزه ؛ وإذا خرح [ عن حيزه(2 ] فإنه لا بد وإن يعدم حال كونه حاصلا قي 
ذلك الحيز » وذلك يقتضي أن كل سكون فإنه جائز الزوال . فإن قيل : لم لا 
يجوز أن يقال : إن الجسم إذا خرج عن ذلك الحتيز» ؛ فإن ذلك السكون لا يصير 
معذوماً ع بل نقول : إنه يصير كامناً بعد أن كان ذلك ظاهرا » أو يقال : إن 
ذلك السكون ينتقل من ذلك الجسم إلى جسم آخخر . أو يقال : | إنه ينتقل إلى لا 
في مل ؟ 


)١(‏ مرادنا وت 
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والجواب من وجهين : 

الأول ] أن المراد من السكون : هو مجرد حصول الحسم في ذلك الخيز .: 
وهذا الحصول لا معنى له إلا هذه النسبة المخصوصة ء وهذه الإضانفة 
الخصوصة . فإذا خرج الجسم عن ذلك الحيز » فقد بطل كونه حاصلا فيه . 
أن الأضافات إذا لم تبق » فقل قعذميت وفنيت + وزالت : والعلم به ضروري . 
بل لو أدعينا : إثبات معنى يستقل بنفسه . يوجب كون الحسم خحاصلا في 
الحيز . فهذا الْسؤّال عتوجه عليه . 

والوجه [ الثاني7؟؟ ع في الجواب : إنا لو سلمنا صحة الكمون والظهور » 
وصحة الانتقال على الأعراض , إلا أنا نقول : لو كان الجسم أزلياً , لكان في 
الأزل ‏ إما أن يكون حجالة واحدة من هذه الأحرال من غير تغير وتبدل . وإما 
أن تكون موصوفة بالتبدل والتغير؛ ويسمى بقاء الجسم على4"7 حالة واحدة بالسكون . 
ويسعى انتقاله من حازة إلى حالة أخرىق بالجركة 1 وحينئل يتمشى الدليل الملاكور . 

فيشت : أن هذا السؤّال ساقط بسب هذين الوجيين : 

والعجب : أت المتكلمين طولوا ل هذا الياياء وتكلمرا في أربع 
مسائل : 

إحداها : في إبطال الكموث والظهور . 

وثانيها : في إبطال إنتقال الأعراض من محل إلى حل [ أخر”؟ ] 

رابعها : بيان أن العرض لا يقوم بالعرض ٠‏ 
وإتما تعاضوا في تقرير هذه المسائل الأريع ء لدفع السؤال المذكور . وقد 
ظهر بالتقرير الذي ذكرتاه : أنه لا حاجة البعة في دفع ذلك السؤال إلى شيء 
(3) من وساي 
(49 المالة تتراحلة ع 
(؟) من (ط) 
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من هذء المسائل : نظير : أن الخوض فيها فضول من غير فائدة . 

وإغا ثلنا : إن كل ما كان جائز الزوال » فإنه يمتدع كونه أزلياً . لوجوه , 
من الدلائل : 

الحجة الأولى: وهي الى غول عليها الأشعرية . أن قالوا: القديم لو 

عدم ؛ لكان عدمه إما أن يكون بإعدام معدم . أو بطريبان د ء أو بانتفاء 
شرط . والأقسام الثلائة بأطلة + قالقول بعدم القديم باطل . 

واعلم أنا بالغنا في تقرير هذء الحجة ؛ في تقرير قول من يقول : الأ-جسام 
يمتتع أن تصير معدومة ١‏ بعد أن كانت موجودة . ولا ذكرنا هذه الحجة هناك مع 
الزوائد الكثيرة ء والتقريرات اللطيفة » فلا فائدة في الاعادة . 

الحجة الثائية : وهي الْتِي عولنا عليها في الكتب الكلامية : أن يقال : 
القديم إماوأن يكون(] واجا لذاته؛ أو بمكتاً لذاته. فإن 
كان واجبا لذاته » امتنع عليه العدم . لآن المراد من الواجب لذاته ما تكون 
حفيقته غير قابلة للعدم . وما كان كذلك » امتنع العدم عليه . وأما إن كان 
مكنا لذاته » فنقول : كل !1 ما كان مكنا لذاته » فله مؤثر . وذلك المؤثر » إما 
أن يكون فاعلا متارا ؛ وإما أن يكون موجبا بالدذات . والأول باطل ‏ لأن 
الفاعل المختار هو الذى يفعل بواسطة القصد . والقصد إلى تكرين الشيء حال 
بقائه محال . بل القصد إلى التكوين : إتا يمكن 1(" إما حال عدمه , وإما خال 
حدوثه . وعلى التقديرين ء فكل ما يقع بالفاعل المختار . فهو حادث , والعديم 
ليس بحادث . فامتنع إسناد القديم إلى الفاعل المختار . والقسم الثأتي : وهو 
أن يقال : ذلك القديم معلل بعلة قديمة . فلقول : تلك العلة القديمة . إن 
كانت ممكنة عاد التقسيم فيه » وإن كانت واجبة لذاتها  ٠‏ فإما أن يكون تأثيرها 
في وجود ذلك القدبم غبر موقوف على شرط ١‏ أو كان موقوفاً على شرط ... فإن 


(5)من رطع 
(؟) كل مك لذاته زت) 
(7؛ يكون زمم 


ذه 


كان الأول ء نزم من امتناع العدم على تلك العلة القديمة ؛ امتناع العدم على 
ذلك المعلول الْقديم 5 وذلك يقيد صحة قولنا وال الأزلى لا يزول . 


وأما الثاني : وهو أن يقال : إن تأثير تلك العلة القدية » ٍِ ذلك العلول 
القديم ؛ بتوقف على شرط فنشولي : ذلك الشرط ؛ إن كان ممكناً عاد التقسيم 
الأول فيه ء وإن كاب وأجما ٠‏ قحياكئل تكون العلة المؤثرة في وجحيد ذلك 
القديم ع واجة لذاتبا ؛ ويكون شرط ذلك التأثير أيضا : ١‏ واجاً لذاته . وعل 
هذا التثدير فإن ذات العلة : واحبة لذاتها . وشرط تأثيرها في ذلك القذيم : 
واحب لذاته . ويارم من وجوب وحجود هذين الأمرين : وجوب دوام ذلك 
الحاو وامتناع عدمه . فيكت مما ذكرنا : أن كل ما كأن قديما, ؛ فإنه يجتلم 

. فلما دللنا على أن كل سكون نهو جائز الزوال [ ثيت”"2] أن السكون 
يمتنع 5 يكون أزلياً [ والله أعله” 2 ] 


نإن فيل : الكلام على هذه الحجة مل وجوه : 


الأول : أن تقول : البارىء تعالى » إما أن يكون علالماً بالجزئيات » أو 
ليس كذتلك . فإب كان الح هو القسم الثاني 5 وهو أن العلم بالحزئيات 
والتغيرات على الله تعالى تمال . فعلى هذا التقدير يمتنع كون العام محدثأء لأنه 
لو كان ععدثا » لما حدث إلا لأجل أنه تعالى فصد إلى إيجاده وتكويته » لكن على 
تقدير بآن لا يكون عام بالحزثيات ٠‏ فإنه يمتنع كونه قاصذا إلى إتباد العام , لأن 
القصد إلى إعباد الشيء ء مشروط بكونه عننا + يأن العام معدوم وأته 
سيوجد . فإذا كان العلم بالحرئيات الا ؛ لكان هذا التصد ممالا . وإما إن 
كان الحق هو القسم الأول » وهو أنه تعالى عالم بالجزرئيات . نتقول : فعلى هذا 
التقدير صدق على الله تعالى : أنه ما كان عالما في الأزل يوجود العالمء ثم 
صدق عليه : أنه صار عام بوجود العالل عند دنموله في الوجود ؛ 500 


(1) من زط ء من 
(1) من رت 


ان 


انا كي ا 4 | للكت 
ب يا ةل لي 1132لا لشي جه نييلت ل يي امسج يميم رركن 
1 


النقى . والإثيات هل يقتضي زوال أمر كآنَ . وحصول 1 )2 حدث ؛ أولا 

فإن كان الأول . فنقول : ذلك الذي زال . إن كان فدياً فقئ اعترقتم 
بأن القديم قد زال . وإن كان حادثا فالكلام في ذلك الحادت , كالكلام في 
الأول » ولزم أن يكون كل علم مسبوقاً بعلم آآخر إل أول . وإذا جاز هذا 
ققد بطل دليلكم في إقساد القول بحوادث لا أول ها . 

وأما إن قلنا * إن صدق قولنا [ ما كان عالما بوجوده لا يقتضي حدوث 
شيء ولا زوالك شيء . فلم لا يجوز أن يقال : إن صدق قنولنا" ] بتحرك 
الجسم بعد أن كان ساكنا ٠‏ لا يقنضي أيفاً زوال شيء ء أ٠‏ ولا حدوبث شيء ! 
وحيتكذ يبطل الدليل المذكور ؟ قهذا سوال قاهر ء قوي على هذا الدليل . 

السؤّال الثاني : أن نقول : البارىء تعالى إما أن يقال : إنه كان فى الأزل 
قادرا على إحداث هذا العلم » أو ما كان قادرا! عليه . وإلثاتي باطل . وإلا 
فتلك القادرية لا تحدث ( إلا2'! ] لأجل قادر آخر . ولزم التسلسل وهو محال . 
فيثبت : أن الحق هو الأول . وهو أنه تعالى كان في الأزل قادرا على إإحداث هذا 
العا . وإذًا أحدث هذا العالم » فبعد حدوثه . هل يقي قادرا على إحدائه » أو 
ها بقى كدذلك ؟ [ والأول باط| ©؟ ] لأن القدرة على إحداث الشيء بعل وججوذه 
محال . فيئيت : أنه تعالى كان قادرا على إحداث [ هذّزذة) ] العالم في الأزل . 
قيئيت أن بعد دول هذا العألم في الوجود : مأ ني كونه قادر! على إحداث هذا 
العام فكونه قادر على إحداث هذا العانم : صقة أَزُلْيةَ ٠‏ وقل زالت وقنيت . 
وذلك قول بأن الأزلي قد زال . فإن قالوا : كونه تعالى قادرا على الاحداث 
والايجاد : صفة أزلية ..وأتها لا“تزول ولا تبطل . فأما كونه قادراً على إيجاد هدا 


(3) حادث (ط) ١‏ 
(5) عن رمحي 

(*) من وطع 

(4) من وطع 

(©) سن وس ) 


0 


العام فلا معنى له إلا إضافة قدرته إلى هذا الامجاد المعين المخصوص ٠‏ فالزائل 
ليبس إلا هذه الإضافة 4 وذلك غير ممتنم . فقول - هل! العذر مدفوعمن 
وجهيل . 


الأول : أن الدليل الذي ذكرقوه ناو لي كل ها كان أزليا 1 سواء كان 
في كك دقيضية 7 أو أمرا إضايا . ولا كان الدليل عاما 98 وفل توجة النقضص 


الثاني وهو أن غاية كلامكم : أن هذا الذى زال ء ليس إلا تجرد إضافة 
ونسبةء وكذلك السكون الذي زال ؛ لا حقيقة له إلا مجرد إضافة ونسبة . 
لأنكم فسرتم السكون بمجرد('» كوته حاصلا في الحيز المعين على سبيل الدوام . 
والحصول في الحيز المعين لا معنى له إلا إضائة مخصوصة + ونسبة مخصوصة . 
عرضت فذات الحسم بالنسبة إلى ذلك الحيز . فيثبت : أن هذا السكون لا 
حقيقة له إلا عيض الإضافة والتسبة . وتعلق قدرة الله [ تعالى"! ] بإيجاد هذا 
العالم أيضاً : نسبة مخصوصة ء وإضافة مخصوصة . فإن امتنع العدم على النسبة 
الأزلية » والإضافة الأزلية » وجب أن يكون الكل كذلك . وإن ل يمتنع ذلك في 
بعض الصورء وجب أن يكون في الكل كذلك . فأما تجريزه في بعض الصور 
دون اليعضي. قففاسد , ظ 


السؤال الثالث : وهو أنه تعالى مؤثر فى وجود هذا العام » فتأثيره فيه . 
إما أن يكون على سبيل الإتجاد الذاتي » وإما أن يكون على سبيل الصحة . فإِن 
كان الأول . لزم من دوام ذات الله تعالى ١‏ ديام العام . وإن كان الثاني 
فتقول : المؤثر على سبيل الصصحة هو الذي يكون قادرا على الفعل والترك .لبه 
لو صح منه القعل » ؛ ول يصح منه الترك ء فحينئذ يخرج عن كونه قادراً » ويصبير 
موجباً بالذات . وكل من كان قادرا على الفعل والترك ؛ وجب أن يكون الترك 


(1) الجرد زت) 
(؟) من تن 


و 


مقذوراله . قنقول : هذا 1 العرك 0“ لا يجوز أن يكول عيارة عن العدم 
الأصلى المستمر » لوجهين : 


الأول : إن العدم تفي خض »؛ . والقدرة صِفة مؤثرة ء ٠‏ فامتنع كون الْقدرة 
مؤثرة في العدم . 
الثاني : إن العدم الأصلل باق . والقدرة لا تأثير لما في البافي ‏ لا ثبت 
أن تحصيل الحاصل ععال . فيثبت : أن الدرك متنع أن يكون عبارة عن عدم 
الفعل ٠‏ فوجب أن يكون عبارة عن قعل [ ضد©] الشيء . وإذا ثبت أنه 
تعال قادراً في الأزل فهو فى الأزل ١‏ إما أن يكرن قاعلا العام ؛ وإما أن يكون 
تاركأ له . فإن كان الأول » لوم قم العالم : ٠‏ وإن كان الثاني لزم قدم ضد 
العالى . ويتقدير أن يكون الأمر كذنك . فإنه يمتنع دنحول العالم'في الوجود إلا 
عند زوال ذلك الغد الأزلى » فيكون هذا قولا بجواز العدم غلى 'القديم . وهو 
يبطل كلامكم . 
السؤال الرابع : وهو أنه لو كان العالم حادئا . لكانت ضحة حدوثه 
مستمرة من الأزل إلى وقت حدوثه . لأ دللنأ على أن ثلك الصحة يمتنع [ أن 
يكون7)ع لا أول ثم إذا حتث العام لم تبق صحة حدوئه الآيه الشى ء 
بعد حدوله لم يبق صحيح الحدوث . وإلا لزم أن يصدق على الموجودء أنه 
يمكن أن يصير فوجوذا . وذلك باطل . فيثبت : أن نلك الصحة حكم أزلي . 
مع أنها قد زالت . 
السؤال انامس لو كان العال حادثاً » لكان حدوثهء لأجل أنه تعالى 
أراد إحداثه بي ذلك الوقت . فإما أن يقال : إنه تعالى كان في الأزل 
[ مريد!2؟)] لأن يحدثه في ذلك الوقت المعين ١‏ أو ما كان موصوفا مهاه الإرادة 


(1) من زط » س)ع 
)سن وت 
(8) من زط . من) 
(4) هن ونين 


في الأزل . والثاني باطل ؛ وإلا لافتقر حدوث تلك الإرادة إلى إدادة أخرى : 
وذلك ياطل . فيثبت : أنه تعالى كان في-الأزل مريداً لإحداث العالل في ذلك 
الوقت » وإذا جاء ذلك الوقت . وأحدته فيه . فهل بتى مريدا لاحداث العالم 
في ذلك الوقتاء أو مأ بقيت تلك الإرادة ؟ والأول باطل . وإلا زم أنه يقال : 
إنه بقى مريدا .» لأحداث الموجود في الوفت المتقدم . وذلك ياطل . فيثيت : 
أن تلك الإرادة 3 م1'01] بقيت » مع أنبا كاتت أزلية . فإن قالوا : ذات الإرادة 
باقية , إلا أن ذلك التعئق المخصوص » وتلك الإرادة('2 المخصرصة ٠»‏ قد بطل 
وزال . قتقسول : الجنواب ما ذكرناه في تقرير السؤال 3 العاني0)] والله 
[ أعله””؟ ] 

السؤال السادس : زعمت الأشعرية : أن حكم الله قديم . ثم رَعموا : 
أن أمر الله وحكمه قابل للتنسخ . ولا معنى للنسخ : إلا انتهاء الحكم . أو 
زواله . وعلى التقديرين : ندذّلك يقتضي عدم الأزلي . 

السؤال السابع : عدم العام وعدم مؤئرية قدرة الله تعالى [ في العال”؟ ] 
إما أن يكون واجياً لذاته ء أو ممكنا لذاته . فِإِن كان الأول امتنم زراك البته . 
كان يجب أن لا يوجد العال اليئة . هذا خاف . وإما إن كان تمكناً . قإما أن 
يكون له مرجح , أو لا يكون . فإن كان الأول ٠‏ ققد جورتم الرجحان في 
طرف العدم لا لمرجح . فلم لا يجوز مثله في طرف الوجود ؟ وإن. كان الثانٍ ٠‏ 
فذلك] المرجح إما أن يكن مختاراً أو موجباً. وجيع ما ذكرتموه من التقسيمات 
في علة في عل الجر ؛ عائد في علة العدم الأزلي » سواء بسواء [ من غير تفاوت”" ] 

: أن الدليل الذي: ذكرقموه ء إن دل على أن الوجود”! الأزلي ؛ ؛ مختنعم 


)١(‏ من رطع 

(59) من رت) 

1) من (ط) 

(4) من زت) 

(2) من زط س) 
(1) من حب 

(78) الموجود (ط) 
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ل ووااسا سل 2 1 أ مد ندا اك نط متت 3 ,1 


هذا : لوجب كون العام قدياً أزليا » على ما سبق تقريره . وحيث شد هذاء 
علمنا : أن الأزليى جائز الزوال . 


فهذه الأسثلة السبعة جارية مجرى النقوض على الذي ذكرئوه في تقرير : 
أن الأزلي لا يزول . 

نم إنا بعد هذه النقوض ء نعترض على الدليل الذي ذكرتم : فقول 
ما(أ؟ الدليل على أن القديم لا يصح عليه العدم ؟ 

قوله : « هذا الأزلي » إما أن يكون واجباً لذاته » أو ممكنا لذاته . فإن 
كان وإجبا لذائه » لزم القول برجوب دوامه » وإن كان ممكتا . افتقر إلى مؤثر 
[ وذلك المؤثر”'2 ] إما موجب أو تجار فتقول : صحة وجود العالمى ‏ إما أن 
تكون واجية لذاتبا » وإما أن تكون مكنة لذاتبا . فإن كانت واجية لذاتبا ؛ 
وجب كوما دائمة الثبوت » فيكون صحة وجود العالمى , حاصلة في الأزل . 
ودليلكم يوجب امتناع وجود العام في الأزّل , والصحة والامتناع متناقضان9" 
فليا ثبت [ القول7؟» ] بدوام الصحة ؛ قسد القول بثبوت الامتناع في الأزل . 
ولئن جاز أن بقال : الصحة واجبة الثبوت لذاتها» مع أنها غير دائمة . فلم لا 
تور أيقا : أن يقال : إن ذلك القديم واجب الثبوت لذائه » ممع أنه غير دائم 
الثشوت ؟ وأما إن كانت هذه الصحة . ممكنة الثبوت لذاتبا . فتقول : حدوث 
هذه الصحة ؛ إما أن يكون لؤثر أو لا لمؤئر . والأول باطل . لآن كل ما حصل 2 
بمؤئرء نعتد فرض عدم ذلك المؤثر , يرتفم ذلك الأثر ؛ فعند فرضى عدم ذلك 
المؤثرء يلزم أن لا يبق الممكن ممكنا في نفسه » بل يتقلب ممتنعا لذاته . وذلك 
باطل . والثاني يوجب القول بأن تلك الصحة حصلت بعد عدمها ء لالمؤثر . 


3ج أعا وي 
(18) من زط 
:1 متناقيان قط 
1 من رت 


كر 


كان موجوداً ‏ لا لؤثر . وهذ! سؤال غامض . 

السؤال الثانى : أن نقول : إن كان الموجود الممكن ٠‏ لا بد له من علة ء 
فالعدم الممكن أيضاً لا بد له من علة . فعدم وجود العالم في الأزل » وعدم 
موجودية الله [ تعالى!'! ] في الأزل » لا بد له من علة . ويعود التقسيم المأكور 
فيه » إلى آخخره . 

السؤال الثالث : لو كان العام حادثاً ٠‏ لكان حدوثه مختصا بوقت معين . 
فالفاعل الذي خصصن إحدائه يذلك الوقت [ المعين!"' ] إن امتنع منه أن يحدثه 
في غير ذلك الوقت ء فحيئئذ يكون موحبا بالذات ؛ لا قاعلا بالاختيار . ثم 
يأزم من كونه موجباً بالذات ء قدم العام . وأما إن جاز من ذلك الفاعل ء أن 
يحدث العالم قي ذلك الوقت . وأن يجدئه في غيره ء بدلا عن الأول . فحينئة إما 
أن يكون ذلك الترجيح” موفوفا على المرجح ؛ أو لا يكون كذلك . والأول 
باطل : لأن الكلام في اختصاص ذلك الوقت بذلك المرجمح , كالكلام في 
اختضصاصه بذتك الحادث . ويعيد الطلب فيه بعينه . وير إلى مالا نباية له . 
فيبتى القسم الثاني وهو أن يقال : اخمتصاصي ذلك الوقت بيذ الأثر : 
رجحان لا لمرجح. . فنقول : إذا جاز هذا ؛ ؛ فلم لا يجوز أيضاً + أن يعدم 
القديم يعد وجوده لا ارجح ؛ ولا لمخصص ؟ فإنه ليس أحد البابين أظهر 
امتتاعا وفساداً عند العقل من العا 9©) 

السؤال الرابع : سلمنا أن ذلك القديم ؛ لوعدم بعل وجوده » فلا بد له 
من مرجح قلم لاوز أن يكون ذلك الرجح [ قادرً”؟] قوله وكل ما 
كان فعلاى لفاعل غتار فهو معدث» قلثا: هذا معارضي بالوجوه الكثيرة الذكوررة في 
بيان أن استناد الأثر إلى المؤثر غير مشروط بالخدوث . 


(1) من رتث) 

(9) من وط ء نع 
(5) ترجيحا وت) 
(5) الآخر وطع 
(0) من (ت) 


5 


السؤال الخامس : سلمنا أن ذلك المؤثر موجب : فلم يلوم من ذوامه : 
دوام المعلول ؟ بياته : أن [ المؤئر”"؟ | الموجود لا يبعد أن يتوقف تأثيره في معلوله 
على شرط عدمي , ألا ترى أن الثفل يوجب نزول الثقيل » يشرط عدم الساسلة 
العائقة عن النزول 3 وأنتم جورتم ف العدم الأزلي : أن يؤزول . وإدا نبت 
هذاء قتقول : ل لا يجوز أن يقال : الموجود الواجب لذاته . كان علة لوجود 
ذلك القديم » إلا أن ذلك التأثير » كان مشروطأ بشرط عدمي أزلي .ثم إن ذلك 
الشرط العدمي الأزلي ء قد زال . فلا جرم زال ذلك المعلول . 

فهذه جملة المباحث المتوجهة على هذا الدليل [ وال أعلو”؟ ] 

والحواب : إن بديية العقل حاكبة : بأن الوجود . إما واجب لذاته : أو 
ممكن لذائه . والبديبة حاكمة : بأن الواجب لذاته ء لا يقبل العدم [ والبديبة 
شاهدة : بآن ذلك الواجب لذاته . إما أن يكون متارا » أو موجيا؟” ] والبديبة 
[ حاكمة : بأن الممكن لذاته ء لا بد وأن ينتهى إلى الواجب لذاتهء إما بغير 
واسطة ء أو بواسطة واحدة . أو بوسائط كثيرة . ثم إن ”© ] البديبة شاهدة : 
بأن معلول الواجب لذاته» لا بد وأن يدوم بدوام تلك العلة ء وحيث لم يكن 
ذلك المؤثر [ موجباً” ] وإذا بطل هذا ثبت أن المؤثر فاعل مختار . والبديهة 
شاهدة : بأن كل ما كان قعلاً لفاعل [ تار" ] فهر يدث . قيثبت مبذا : أن 
كل مآ صح العدم عليه . فالقديم وجب أن لا يصمح [ عليه ] العدم . وما 
ذكرقوه من السؤالات جارى مخرى القدح في الضروريات . فلا يلتفت إليه 

[ والله أعلم” ] 


(5) من رثع 

(5) من رث) 

(5؛ من رت 

(1) من زط ء س) 
(9) من وَنتي 

(5) من ونسم ١‏ 
(9) من زط ء سن ) 
بكي من ثم 


شل 


< المقالة الثانية 
قي 
تقربر دلائل أخزى 
فى آثبات حدوث العالم 


تقربر دلائل أخرى فى اثبات حدوث العالم 


الجحة الأولى : - وهى الح القديممة للمتكلمين ‏ أن قالوا:: الجسم لا 
تخلو عن الحوادث . ومالا ملو عن الحوادث ء فهو حادث ؛ فالحسم حادث . 

أما بان المقدمة الأولي فهو أن نقول : الجسم لا يخلو عن الأكوانا . 
والأكوان حادثة ٠»‏ ينتج : أن الجسم لا محلو عن الحرادث . 

أما قولنا : ٠‏ الخسم لا يخلو عن الآكوان ٠‏ فهو [ بناء”"؟ ] على مقامين : 

الأول : إثبات الأكوان . والراد”") من الكون : حصول الجسم في الخيز 
[ وقد دللنا : على أن حصول الجسم في الحيز"؟ ] أمر زائد على ذاته ' 

والثاني : بيان أن الحسم لا ينفك عن الأكوان . وتقريره ظاهر . لأآن 
الجسم ها دام يكون جسياء ٠‏ فإنه يجب أن يكون حاصلا في حيز معين , فإذ! 
دللنا على أن حصوله في الحيز المعين زائد عليه . كان ذلك دليلا على أن ذات 
الجسم لا تنفك عن الأكوان ن . وأما قولنا : د إن كل كون محدث » فتقريره : أن 
كل جسم . فإنه يصح خروجه عن حيزه . وبتقذير خروجه عن حيزه » فإنه 


)رطع 
79) ومراده من الأكران وت 
9 من رس ) 


يبطل حصوله في ذلك الحيز . وكل مايصح عليه العدم » امتنع أن يكون 
قديما. فيئبت : أن الجسم يُتتع خخلره عن الأكوان » ويثيت. : أن [ كل كون 
تحدث .4 فثبت أن0! ] كل جسم ء فإنه يمتلع خخلوه عن الحوادث . وإنما فلتا : 
إن كل ما يمتنم تبلوه عن الحوادث قهو حادث . لأن تلك الموادث . إما أن 
يكون ها أول ؛ وإما أن لا يكون ها أول. والثاني ياطل ٠‏ للدلائل المذكورة في 
إبطال حوادث لا أول نهاء فبقي الأول . فيشيت : أن الجسم لا يخلو عن 
الحوادث , وثبت : أن كل ما لا يخلو عن الحوادث , فهو حادث . قوجب : أن 
يكون الجسم حادثاً . وهو المطلوب . 
واعلم أن هذ! الدليل » هو عين الدليل الأول . إلا أن التركيب والنظم 

وأقول*' : يتوجه على هذا النظم : سؤال . لا يتوجه على النظم 
الآرل . وذلك لأنا نقول : هذا النظلم يحتمل وجهين : 

الأول : أن يقال : الجسم لا يخلو عن حوادث فا أول . وكل ما كان 
كذلك ؛ فهو حادث , 

والئاتي : أن يقال : الجسم لا يخلو عن الحوادث . وكل ما لا يلو عن 
الحوادث فهو حادث . أما الأول نفاسد . لأن على هذا التقدير تصير صغرى 
هدًا القياس : غعين النتيحة , لأنا قولنا : الجسم لا يلو عن حوادث لما أولء : 
معناه : أن الجسم ما كان موجود! قبل ذلك الأول . وهذ! هو عين إدعاء حدوث 
الجسم . فثبت : أن على هذ! التقدير تصير صغرى هذا القياس : عين التتيجة 
المطتوبة » ولا شاك أنه فاسد . 

وأما الثان ففاسد أيضا , لأن عل هذا التقدير تصير الكبرى كاذبة . لأن 
ثولنا : وكل مالا مخْلو عن الحرادث . فهر حادث : قضية كلية . وهذه الكلية 


(أ )من رسن 
(5) قال العلامة . رضى الله عنه : وت) 


اق 


[ كاذية(١؛‏ ع لآن على تقدير أن لا يكون للحوادث أول ؛ ل يلزم من امتناع لو 
الجسم عتبا كون الجسم حادثاً . فنبت : أن قولنا: وكل مالا مخلو عن 
الوادت قهو حادث : إعا يكون صادما تقدير أن يكول للحوادث أول ويذأيةه , 
وإذا قيدنا الكبرى عبذل! القيدك : تاذ الكلام المذكور مز أنه تصير [ صغرى”'' ] 
القياس عين النتيجة . فهذا البحث متوجه على هذا النظم [ وابله أعلم”" ] 

الحجة الثانية : أن نقول : الأجساء قابلة للحوادث . وكل ما كان 
قابلا9» للحوادث ٠.‏ فإنه لا يخلو عن الحوادث [ وكل مالا يخلو عن 
الحوادث0* ] فهو بحادث ينتج : أن الأجسام حادثة . 

واعلم أن الفرق بين هذه الطريقة وبين وما قبلها : أن الطريقة المتقدمة 
ختصة بالأكوآن ‏ أعني الحركة والسكوت ‏ وأما هذه الطريقة فإنها عامة في جميع 
الأعراض . وتقريره أن تقول :- لاشك أن الأجسام قابلة للضوء والطلمة ؛ 
والحرارة والبرودة » وللأشكال المختلفة » وللحركه والسكون . فتقول : قابلية 
الجسم هذه الصمات » إما أن يكرن عين ذات الجسم ٠‏ وإما أن يكون زائدا 
علييا . فإن كان عين ذات الجسم ' ) فإذا دللنا على أن هذه القايلية حادثة ٠‏ لرم 
الجزع بون الجسم حادثًا . وأما إن قلثا : أن هذه القابلية زائدة على 
[ذات2©7] الجسم ء » فإذا دللنا على أنبا حادثة + ودللئا على أن ذات الحسم لا 
تخلر عن هذه القابلية . فحينئدذ صل لنأ : أن ذات الجسم لا ينفك عن 
الحوادث . 

أما بيان أن هذه القابلية حادئة : فهو أن [ إمكانة» ] اتصاف الذات 
بالصغة . فرع على كون تلك الصقة في نفسها تمكنة الوجود . لأن إمكان 


[1) سقط (ط) 

(5) من زط ع س) 
(0) من زتي) 

+4 ما كان كذلك وط 
(2) من رس 

(1) من ومن 

(] من رسن 


حملن 


اتصاف غيره به [ صفة عارضة!!؟ ] له » من حيث إنه هو . وإمكان وجوده في 
نفسة ؛ اعجار حجان ذاته من حيث إنبا هى رهن ا معلوم : أن أعتبار جاأل 
الشىء في نفسه . سابق عل اعتبار حاته مع غيره . فيثيت : أن إمكان أتصاف 
تميرة بك ع فرع على إمكان وجوده في نفسه 1 

وإذا لست هلا قنقول : البادث كنم الوجود قْ الأزْل ٠:‏ وإذا كان إمكان 
وجوده في 'نفسه فائتاً في الأزل » كان إمكان اتصاف غيره به أيضاً ناا في 
الأزل . فيثيت يما ذكرنا : أن إمكان اتصاف الذات بالصفات المادئة : أمر 
حادث . تنم الحصول في الأزل . وأما بيان أن هذه القابلية من لوازم الذات : 
فلأنا نقول : هذه القابلية » إما أن تكون من الآمور اللازمة لماهية الحسم ء؛ وإما 
أن تكون من العوارض المثارقة . فإن كان الأول فهو المطلوب ء وإن كان الثاني 
قتقول : لما كانت هذه القابلية ممكنة الحصول لتلك الذات . كانت الذات. قابلَ 
لتلك القابلية . فقابلية تلك القابلية » إن كاتت هن اللوازم فهو الطلوب + وإن 
كانت من العوارض المفارقة » كان الكلام فبها كالكلام9! في الأول . فيلزم 
التسلسل ؛ وهو محال , فيثبت با ذكرتا : أن قابلية الحسم للعقات المادئة : 
أمر حادث . 


وعند هذا نقول : إن كانت القايلية عين ذات الجسم » لزم من حدوثها . 
حدوث ذات الجسم » وإن كانت مغايرة لذات الجسم » وجب كونها من لوازم 
الذات ء وحينئذ يحصل لنا [ الجرم”" ] بأن اسم لا ينفك عن الحوادث ؛ وقد 
سبق بيان أن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث ‏ . وحينكد يلزم كون الجسم 
حادءا . وهر المطلوب , 


د 


(1) من رحن 
١؟‏ )كا 4 الأول زحتم 
(5) من رضم ١‏ 


دلوق 


الأول : إن الأجسام لما كانت قابلة للصفات الحادثة. امتنع كرتا 
قلعة . ظ 

والثاني :إن الإله40 تعالى وتقدس الما كان قديأء امع كونه قابلاً . 
للصفاث الحادثة . ١‏ 

الحجة الثالئة : أجسام العالم » لو كانت أزلية ٠‏ لكانت فى الأزل» إما أن 
تكون ختمعة نقط؛ أو متقرقة فقط ء أو تارة يجتمعة؛ وتارةٌ متفرقة. أو بعضها 
جتمعة ؛ وبعضها متفرقة . والأولان باطلان, ولا لزم أن لا يصير المجتمع متفرقاً. ولا 
بالعكس ٠‏ لا ثبت : أن الآزلي لا يزول . والثالث باطل . آنه يلزم هته وجوذ 
حوادث لا أول ها . وقد أبطلناه . والرابع باطل أيضا . لأن ذلك الذي كان 
مجتمعأ » وجب أن لا يفترق + وذلك الذي كدان مفترقا » وجب أن لا يجتمع . 
ما ثبت أن الأزلى لا يزول . ْ 

واعلم أن هذا الدليل بعيته عائد إلى مأ تقدم ذكره . 

الحجة ألرابعة : تو كان الجسم أزليا ٠‏ لكان في الأزل حاصلا في حيز 
معين . ولو كان كذلك. لاع روب عن لاك لمي وضعك 
متحركا ٠‏ وحيث لم يتنع ذلك . علمئا : أن الجسم لا يمكن أن يكون أزلياً , 
ونا قلنا : إنه لو كان أَرْلِياً » لكان في الأزل حاصلاً في حيز معين : لأن الجسم 
هو الذي يصدق عليه أنه مقدار وحجم . وكل ما كان كذلك ؛ وجب أن يكون 
حاصلا في حيز ميهم . لآن كل ما كان موجود! في نفسه ؛ قهو معين ف نفسه : 
فحصول الجسم المعين في حيزعيهمة' في نقس الآمر : : محال ف العقل . 

فيثيت : أنه لو كان الجسم موجودا في الأزل » لكان حاصلا في حيز معين . ولو 
كان كذتك لكان حصوله في ذلك امير أزليا . ولو كان كذلك . لا يمتنع 
العدم على تلك الصفة . لما ثبت : أن الأزلي يمتنع عليه العدم قا سن 
' على جواز الجركة على الأجسام » علمئا : إمتناع كون الجسم أزليا . ر 


1 الله تقدميست ذآأديه وطم 
(1] فحني رن 


نس 


الدليل لا يتم أيضاً في الحقيقة ؛ إلا عند الرجوع إلى دليل المبركة والسكون ٠‏ 
إلا أنه 3 أفل 27 ع مقدمات من ذلك الدليل . ظ 
الحجة الخامسة : الأجسام متناهية في المقدار  »‏ وكل ما كان كذلك فهو 
محدث , أما بان الصغرى فهو مذكور في مسألة تناهي الأبعاد . ظ 
وأما بيان الكبرى فهو أن تقول : كل ما كان متناهيا في القدارء فإنه 
بصم في العقل وجود ما هو أَرّيد مقدارا منه ؛ ووجود ما هو أتقص مقداراً 
منه , وإذا كان كذتك ء كان اختصاصه بذلك القدر المعين ء دون الزائد » 
ردون النافص مكناً . وكل مكن قلا بد له من مرح ء وذلسك المرجح همتنع أن 
يكون موجباً . لأن نسبة الموجب إلى جميع المقادير على السوية ‏ فلم بخن تون 
'موجبا نقدار معين » أولى من كونه موجباة© لغير ذلك المقدار » قوجب أن يكون 
الثر فيه فاعل غتاراً . وكل ما كان فعلا تفاعل ختارء فهو محدث . 
فيثبت : أن كل جسم ء فإنه متناهي [ المقدار ؛ وكل متناهي المقدار”” ] فإن 
اختصاصه نذلك القدر يكون من الجائزات . وكل ها كان كلك » فإنه يمتنع 
رجخانه عل غيره : إلا بفعل الفاعل المختار . وكبل ما كان فعلا للفاعل 
المختار » فهو تحدث . وعند ظهور هذه المقدمات يحصل الحزم بأن كل جسم فهو 
محدث . [والله اعل.ة)], ظ 


الحجة السادسة : نقول : أجسام العالم متمائلة في تام الماهية . ومتى كان 
الأمر كلك . وجب كونيا محذثة . 


خالف بعضها في أمر من الأمور المقرية تلماهية + لكان ما به المخالفة + مغاير لا 
به المساواة التي هي عموم المسمية . وذلك المغاير إما أن يكون صفغة الجسم ؛ 
(1) من (ط » س) 
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أوموصوقا به أولا صفة ولا موصوفاً . والكل باطل على [ مأ سيق 000 ] 
تقريره . فبطل القول باختلاف الأجسام . وإنما قلنا : إن الأجسام لما كانت 
متمائثلة . كانت حادثة . لأن كل واحد من تلك المتحيزات . يمي أن يكون 
حاصلا في حرز معين . ويتئع أن يكون حصوله فيه لذاتهء» وإلا لحصل الكل في 
ذلك الحيز . لا بينا : أنها بأسرها متساوية في مام الماهية . والتساوي في العلة : 
يوجب التساوي في المعلول . ونا يطل هذا القسم ء ثبت أن اختصاص كل 
واحد منبا بحيزه المعين : إما كان لسبب منفصل . وذلك السبب لا تجوز أن 
بكون موجبا . لأنه لو كان مرجباً , لكان إما أن يكون جسأ أولا يكون. 
والأول : باطل . وإلا لعاد الطلب في كيفية اختصاصه بحيزه المعين . والثانى 
أيضاً : باطل . لآن ذلك الموجب على هذا التقدير , امتنم أن يختلف نحاله في 
القرب والبعد.» بالنسبة إلى تلك الأجسام [ بل يجب أن يقال : إن نسيته إلى 
كل تلك الأجسام ع على السوية ء فلم يكن بأن يجب لسببه حصول بعض 
[ الأجسام! ] في بعض تلك الأحياز . أولى من العكس . فيثبث : أن السيب 
في اخقصاص كل وإحد متبا بخيزه المعين » لا يجوز أن يكون هوموجباً 
بالذات . فوجب أن يكون فاعلا تختارا . وكل ما كان فعلا تفاعل مختار» فهو 
عندث . فيثبت : أن حصول الجسم في التيز المعين : محدت . وثبتٍ : أن 
الجسم لا ينفك عنه ١‏ وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث . 


وهذا الدليل أيضاً لا يتم عند البحث التام ء إلا بالرجوع إلى بعض 
مقدمات دليل الخركة والميكون 0 

الجة السابعة : أن نقول : الأجسام متمائلة في الماهية . ومتى كان الأمر 
كذلف ع كانت خملئة . أما بان الأول : نقد تقدم [ تقريره”” ] 


وأما بيان الثاني : فهو أن نقول : إنها متى كانت متماثلة في تمام الماهية , 


15 ) من رطع 
(7؛ من رس) 
7١‏ من لط ء. سس 
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كان تعيين كل وإحد منها زائداً على الماهية . زمتى كان الأمر كذلك » وجب 
كونبا معدنة ‏ 

أها تقرير المقام الأول : وهو قولمنا : و إن الأشياء متى كانت متساوية بي 
عام الماهية ؛ فإنه يجب أن يكون تعين كل منبا زائداً على ماهيته ؛ : فيدل عليه 
وجوه : ئ 

الأول : إن تلك الأشياء لما كانت [ متساوية0'؟ ] في نمام الماهية . لا شك 
أتبا مختلفة في ثعيئاتها ع وما به المشاركة غير مابه اللخالفة , فوجب كون تلك 
التعينات أموراً زائدة على تذاك الماهيات . 


والثان : إن المفهوم من قوثنا : هذا الإنسان ء» مشتمل.عل المفهوم من 
فولنا : إنسان . وذلك معلوم بالضرورة . فتقول : إن لم يشتمل قولنا : هذا 
الإنسان عل أمر زائد » على المنهوم من قولنا : إنسان وجب أن يكون المقهوم 
من قولتا : هذا الإنسانء هوعين المفهوم من قولنا : إنسان ء إلآ أن هذ! 
ياطل . لأن قولنا : إنسان . فإن نفس7© مفهومه لا يمتع من وقوع الشركة 
فيه . وقولنا : هذا الانسان . فإن نفس مفهومه جنع وقوع الشركة فيه . 
فعلمنا: أن الممهوم من قولنا: هذا الإنسان» اشتمل على أمر زائدء على المفهوم 
من قولنا : إتسان ء وما ذاك إلا التعين ‏ فيثبت : أن تعين كل شخص زائد 
على ماهيثة . 

الثالث : إن بديبة العقل حاكمة بأن قولتا : هذا الإتسان . مفهوم مركب 

من قولتا : هذا إنسان ,. ومن قولنا . فوجب أن يكون المثهوم من قولنا هذا ؛ 
مغايراً للمفهوم من قولنا": إنسان . فيتبت : أن تعين كل شخص زائد عل 
مأهيته . ١‏ ظ 

الرايع > إن المفهوم من الانسات حاصل ف الإنسان الأخخر. فلو كات 
المفهوم من هذ! الإنسان [ عين المهوم من الإنسان27 ] لوجب أن يكون المفهوم 
(1) من (ط) 
(1) تعين زت) 
() من (ط) 


بحس 


من هذا الإنسان حاصلا تذئك الإنسان الأخرء قيازم أن يكون هذا الإنسان 
هوعين ذلك الإنسان الآخر ء وإئه محال . فثيت بهذة الوجوه : أن الأشياء 
المتمائلة في تمام الماهية . يجب أن يكون تعين كل واحد متبا. زائدأً على 
مأهيئة . ظ 

وأما المقام الثاني : وهو أنه لما كان الأعر كذلك . وجب كون الأجسام 
مدثة . فتقريره : أن على هذا التقدير ء يكون كل واحد من الأجسام » مركبا 
من الحسمية ومن ذلك التعين ‏ ثم لا يخلو إما أن يقال : الجسمية تقتضى ذلك 
التعين ء أو يقال : إن ذلك التعين يقتضي الحسمية المطلقة » أو يقال : إن كل 
واحد منب! لا يقتضنى الآخر . والأول ياطل . وإلا وجب أن يكون كل جسم 
هو ذلك المعين » وأن يكون ما ليس بذلمك المعين فإنه لا يكون جمما . إلا أن 
ذلك باطل . لما بينا : أن ماهية الجسم [ ماهية7') ] مشتركة فيما بين الأشخاصض 
الكثيرة . والثاني [ أيضا؟؟ ] باطل لوجوه : 

أحدهما : إن ذلك التعين حالة نسبية إضافية » وهى لا تدخل في الوجود 
إلا إذا كانت عارضة لماهية من الماهيات . فإن العقل يقضي بأنه يمتنع وجود 
موجود لا حقيقة له ني ثفسه . إلا التعين بل لا يد من جسم أو مسواد أو إنسان 
أر حجر ؛ أو غيرها . حتى يحكم عليه بكونه متعيئاً . فيثبت : أن حصول 
التعين محتاج في تحققه وتقرره : إلى تلك الماهية . فلو كانت تلك الماهية معلولة 
لذلك التعين » لم الدور . 

والئاني : إن ذلك التعين , يساوي سائر التعينات في كونه تعيتاه. فلر 
اقتضى تعين حصول الجسمية . لاقتضى حصول كل تعين : حصول الجسمية . 
فوجب أن يقال : إنه لا تعين ولا متعين إلا الجسم . وذلك باطل قطعا . فيثبت 
يمااذكرنا: أنه لا الجسمية تقتضي ذلك التعين , ولا ذلك التعين يقئتضي 
الجسمية . فوجب أن يقال : إن الاجتماع بين ماهية الجسم وبين ماهية 


(1) من زجع 
(5) من س4 


1 


التعين » 'إتما حصل بسبب متفصل » وذلك السبب المتفصل . إما موجب وإما 
تختار . والأول باطل ,. لأن نسبة الموجب إلى الكل على السوية ‏ وعند. الاستواء 
في النسبة ء متنع حصول الرجحان والاختصاص7؟ فوجب أن يكون 
[فاعال9» ع مختاراً . وكل ما كان فعلا لقاعل مختار » فهر محدث ء فالأجسام 
دبية 

الحجة الثامنة : قال بعضهم : ٠‏ الأجسام متناهية في المقدار » وكل ما 
كان كذلك ء كان متناهي القوة » فوجب أن تكون قوة الأجسام عل البقاء : 
متناهية . وكل ما كان كذلك ٠‏ فإنه يمتنع كوته أزلياً : ه أما قولئا : إنبا متناهية 
القدارء» فلا ثبت في باب تناهي الأبعاد . وأما أن كل ما كان متناهي المقدار : 
فإنه يكرن متناهياً في القوة : فلا يذكره الحكماء من أن القوة الجسمانية يجب 
كونباً متناهية , وأما النتيجة فظاهرة . 

واعلم أن دليل الحكاء على القوة الجسمانية يجب كونبها متناهية : دليل 
تبعيقا , قد بينا ضعفه بوجوه كثيرة ٠١‏ وأيضاً : فالحكاء يقولون العام أزلي 
أببدي » لا لفوة ذاتية بل لقوة علته ته وميائة . وهو مئزه عن كونه جساا أر 
جسدائيا [ والله أعله”” ] 


الححة التاسعة : ها سوى الواحد ممكن » وكل بمكن نحدث , قا مسوىق 
الواحد غدث [ بيان الأول من وجوه : 


الأول : إنا نقرل9؟ | لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين 
اق الوجوب بالدذات .ع ومغتلفين ف التعين : فكان كل وإنحد منبا مركياً من 
الوجوب ومن ذلك التعين . قإما أن يكون الوجوب عله تذلك التين ؛ فيلزم : 
أن يكون كل واجحتف الوجود لذأته ؛ فهو ذلك الْمَععِينْ ُ قلا واحب وود ل 
ذلك التعين ء وإما أن يحون ذلك التعين . عله ليجوب الوجود ؛ وهو ال . 
(5) من لط ؛ سس 

(35) من وط ء س) 

(5) من (ط) 

(5) من (س) 


1 


لأن وجوب”22 الوجود بالذات » لا يكون معللا بالغير . وإما أن لا يكون واحد 
من هذين القيدين علة للثانى ء فحيئئذ يجب أن يكون اجتماعهم) معلول علة 
منفصلة . فيلزع : أن يكون واجب الوجود لذاته» واجب الوجود لغيره . وهو 
تحال . فيثبت : أن واجب الوجود لذاته» ليس إلا الواحد . 2 

الناتي : إنا بينا في باب أحكام الوجود : أن الأجسام وجودها غير 
ماهياتها . وكل ما كان وجوده غير ماهيته » فهو ممكن لذاته . بنتج : أن كل 
جسم فإنه ممكن لذاته . 

الثاللث : : إن الأجسام مركبة من الميولى والصورة ,. وكل مركب لكان + ١‏ 
قالأجسام ممكنة . وأيضا ا هيولى والصورة يمتنم [ خعلو"؟ ] كل واحذ متبا غن 
الآخر ؛ م أن لعفا نيا ا . وكل عا كان كذلك , فهر 
ممكن . فالأجسام ممكنة بحسب ذواتها » وبحسب أجزاء ماهياتها . 


الرابع : إن الجسم يمتنع انقكاكه عن الحصول في الحيز المعين.[ وليست 
ماهيته جلة للحصول في الحيز المعين ]220 وإلآً لامتنع خروجه عن الحيز المعين , 
وكل ما يمتئع خلوه ه عن شيء ء ولا يكون ذلك الشيء معلولاً له ٠‏ فهو مفتقر في 

محققه إلى ذلك الشيء » وكل عا كان كذلك ؛ فهو ممكن لذانه [ ينتج : أن 
الجسم تمكن لذاته”" ] فيثبت : أن العالى تممكن لذاته ؛ وكل تمكن لذاته فله 
مؤثر » وذلك [ المؤئرة"'] إما أن يكون موجبا أو مختاراً . ويطل القول يالوجب 
للدلائل [الكغيرة”*)] المذكورة في باب إثبات القادر » ولسائر الوجوه التى نذكرها 
بعد ذلك في مقالة مقردة . فوجب أن يكون المؤثر في كل ما سوى الموجود 2 
الواحئ : فاعلا مختاراً. 





(1) الوجوب الوجود (ط) 
(5) من وط ؛ س) 

() من رط 

(1) عن إط ثم 

(5) من زت) 

(5) من زس) 

() من سحي 
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وإذا ثبت هذا فنقول : احتياج هذه الأشياء إلى الفاعل المختار » إما أن 
تكون فى حال وجودها ء أو قي حال عدمها. [ فإن كان حال وجودها2"2 ] فإما 
أن يكون حال بقائها » أو حال حدوثها . والأول باطل لأنه يقتضي تكوين 
الكائن » وإنه محال . فيقى القسمان الاخرإن . وذلك يقتضي : أن كل ما كان 
متا جما إلى المؤثر» فهو محدث . فيثيت : أن ما سوى الواحد.: تمكن . وتيت : 
أن .كل ممكن محدث : فيلزم : أن كل ما سوى الواحد : محدث . وهو 
المطلوب . 

واعلم : أن الكلام في مقدمات هذا الدليل ؛ قد تقدم في هذا الكتاب 
بالاستقصاء . قلا حاجة إلى الإعادة . 


الحة العاشرة لواكان الجسم أزليا ٠‏ لكان كرت أزئيا . إما أن يكوت 
نفس كوله جسمياً أو مغايرا له: . والقسمان بأطلان ء خبطل القول بكونه أزلياً . 

أما نيان بطلان الأول . فلأنه لو كان كذلك ٠‏ لكان العلم بكونه جسي] ١‏ 
هو عين العلم بكوته أزلياً ٠‏ فكم| أن العلم بكونه جسرا ضروريا , وجب أن 
يكون العلم بكوته أزلياً ضروريا . 
0 وبيان بطلان الثاى : إن حدوقه لو كان زائدا» لكان ذلك الزائد [ إن 
كان””؛ ] قدجأ: لرم أن تكون صفة اللحددث قديمة . وإن كان حادثا » لزم 
التساسل وهو محال . 

واعلم : 00 المتقدم .. 

الحجة الحادية عشر : لو كان الجسم قديماً » لكان مشاركاً لذات الله 
[ تعالى!؟ ع في القدم . فلقول : القدم صفة ثابتة . لأنه عبارة عن نفي [ العدم 
السايق» ونفي النفى ثبوت» فالقديم أمر ثابت. فإن قالوا: لم لا يوز أن يقال: 


)١(‏ من رس 
(7)خعن رص 
(*) عن تي 
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إنه عبآرة عن نفى” ] مسبوقية هذا الوجود”ا بالعدم . نشول : هذه 
المسوقية » إن كانت مقة وجودية ». كانت أيضا مسبؤقة بالعدم ٠‏ فيلم أن 
تكون مسبوقية هذه المسبوقية » زائدة عليها . ولرم التسلسل . فيثبت : أن هذه 
المسبوقية ليست صفة موجردة بل هى أمر عدمي والقديم! تقيضها ورافعها. 
وعدم العدم ثبوت . فيثبت : أن [ المفهوم من ] [ القدم” ع ثابت . إذا 
ثبت هذا ء فنقول : لو كان العالم قديماء لكان مساويا لذات الله تعالى » في 
صفة ثابتة » وهي القدم . فإما أن تحصل المخالفة بينهها باغتبار أخرء أو لا 
تحصل. فإن كان الأول فحيئئد تكون ذات الله تعالى وذات العام مركبة من 
الأمر0”» الذي حصلت به المشاركة ؛ ومن الأمر الأخر الذي جصلت به 
المخالفة ‏ وإذا كان كذلك , فنقول : كل واحد من هذين الاعتبارين ء إما أن 
كينا قديمين . أو محدثين . أو أح رهما قديم ٠‏ والآخر محدث . فإن كانا 
قديمين . فها أيشأ مشتركان في القدم ومختلفان باعتبار اخمرء وإلا لامتنع أن 
يحكم على أحدهما بكونه مشتركا فيه , وعل الآخر يكوته غير مشترك فيه . فيلزم 
تركب كل واحد منبيا عن أمرين اخرين . ويمر الكلام فيه إلى ما لا نباية له . 
قيازع كون كل واحد منهيا مركباً من أمور لا نبأية لما لا هرة واحدة » بل مرارا 
لآ نباية لما . وهو محال . 

وآما إن قلتا : هذان الاعتباران محدثان »أو إن قلنا : إن أحدضما قديم 
والآخر محدث . فهذا محال . لأن المحدث لا يكون جزءاً من ماهية [ القديم6] 
فيثبت : أن القول بالقدماء » يفضي إلى أقسام باطلة : فقكان القول به يآطلا 
[ وأما إن لم مختلفا بإعتبار اخرء نالمساواة ظاهرة . وإنه مال ] فوجب أن 


(1) من رط . س؛ 

(؟5) الوجرد زت؟؛ 

0 والعدم يقتضيها رمائعها وعم 
(1) ويادة 

(8) من زط ١‏ سس 

(5) القدمرط) 

() من (ط)ع 

زخنم عن (طع 


الو 


يقال : إنه لا قديم إلا الواحد . ولأ كان البأرىء تعالى قديماً, كان ماسواه 
عونا ؛ وهله الدلالة إنما يصح التمسك مها على القول بنفي الصفات . 

فهذا أخر الكلام في هده المسألة المائلة . 

وللغلاسفة ههنا مقام إخمر 1 وهو أثهم قالو! : دلاثلنا المأموذة عن باب 
برهان اللم . وذلك لأنا نظرنا في الؤثر . فقلنا : إنه مستجمع لحميم الجهات 
المعتبرة في اِلْوْ ئرية » وأنه عى يكون الأمر كذنك , امتنم تخلف الأثر عنه ٠‏ وأما 
أصحاب الحدوث فإنهم إتما نظروا في أحوال الجسم . فعرفوا أتبا متغيرة » 
فيمتنع صدورها عن المؤثر قي الأزل . فكان هذ! الكلام من باب برهان الان . 

[ ومعلوم : أن برهان 'اللم أشرف وأقوى من برهان الآن”'! ] وههتا آخر 
الكلام في هذ؟ البحث المهيب , والطلوب الحائل . 

ونسشتم الكلام فيه مهدا التضرع . فأقول - 
الجهل والنذلان . وطاعة الشيطان . فيا حنان ويا منأن : وسبحان ء. ويأ 
برهان : الغقراك . الغقران ع الغقران : 

خلصنا من دركاث الثيران » وأوصلنا إلى درجات الجنان [ والحمد لله حق 
حنده ؛ وصلواته على النبي تحمد » وصحيه واله9) ] 


(45؛ من بط . س ) 
(5) من إسمع 


تبلس 


المقالة الثالثة 


كور 
تقرب الوجوه الدالة علس إن اله العالم. 
فاعل بالإختيار. [|اموجب بالذات 


ساللة ا" طتطاء طلم امرك" مام 5 ا ل ا ا ل ال 


أعلوه”') أنا قد ذكرنا وجوها كثيرة في ياب إثيات كونه تعالى قادر! : وثرياد 
أن نذكر ههنا وجوهاً أخرى . فلقول : الكلام في هذا الباب مرتب على 
السهون : 

أحدهما : ف الاغتيارات امأخوذة من أصول المكمة , الدالة على أن مدير 
العالى . يجب أن يكون قاعلا تتاراً . لا علة موجبة . 

والثأني ‏ الدلاثل الملاكورة قٍِ ها ! اليأبى 3 5 القران امعجييل . قاذا ضمت 

الدلاثل السعة العقلية في باب القادر ؛ إلى هلع الوجوه ١‏ بلغت مبلغا عظيأ في 
الكثرة والقوة . 

أما القسم الأول : وهو الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة : فاعلم 
أنه قبل الخوض في شرح تلك الاعتبارات » يجب تقديم مقدمة . وهي 


إن هذه الأجسام المحسوسة : متناهية . وكل متناهء فهو مشكل , 
ينتج : أن هذه الأجسام المحسوسة فهي مشكلة . وهذه الأشكال قسمات : 


2 عبارة وت : و يسم أنه ال عن الرحيم . الممائة التاله 5 تقرير الوجحوه الدذالة عل أن آله العام 
قاع بالاختيار , .. الحم / وضارة (طْ : ١‏ المقالة ]| [خالده ل إعادء الخلام 5 لقرير . . الخ 5 ء 
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أحدهما : الأشكال التى حصلت عل سبيل الاتفاق من غير أن يمتاج حصولا إلى 
قعل [ فاعل”2 ] حكيم . 

والثاني : الأشكال التى يشهد صريح العقل . بأنها لا تحصل إلا بقتصد 
فاعل حكيم . 

أما القسم الأول : قمثل الحجر المتكسر ؛ والكوز المنكسر . فإنه لا بد 
وأن يكون لتلك القطعة من الحجر والخزف شكل مخصوص معين » إلا أن 
صريح العقل شاهد بأن ذلك الشكل » وقم على سبيل الاتفاق , ولا يوتف 
حصوفا على فعل فاعل مختار . 

وأما اللقسم الثاني : فهو مثا الأشكال الواقعة على وقق المصالح والمناقع . 
ونذكر متها مثالا واحدا : وهو أنا لما نظرنا إلى الأبريق ء رأينا فيه ثلاثة أشياء : 

أحدهما : الرأس الواسعة . وثانيها : البليلة الضيعة ‏ وثالتها : العروة . 
نلبا تأملنا في هذه الأجزاء الثلاثة . ووجدناها موافقة لصلحة الخلق ء فإنه لابد 
من توسيع رأس الإبريق ء حتى يدخل الماء فيه بالسهولة » لا بد من ضيق يلبلة 
الإبريق ء حتى مخرج منبا الماء » بقدر الحاجة . ولا بد لما من العروة . حت 
يقدر الإنسان على أن يأحذها بيده . فلا وجدنا هذه الأجزاء الثلاثة في الإبريق 
مطابقة للمصلخة : شهد عقل كل أحد بأن فاعل هذا الإبريق . لا بد وأن 
يكون قد فعله بناء على الحكمة ؛ ورعاية للمصلحة . ولو أن قائلا قال : إن 
هذا الإبريق تكوّن بنفسه من غير قصد قاصد حكيم ولا فعل فاعل عالم . بل 
اتفق تكونه بنفسه | اتفق تشكل هذه القطعة من الخزف بهذا الشكل الخاص , 
من غير قصد ( قاصد"'؟ ] حكيم ؛ ولا جعل جاعل عليم » لشهدت الفطرة 
السليمة ء بأن هذا القول : قول باطل محال . 

| إذا عرفت هذه المقدمة » فنقول : إنا للا شاهدثا في الإبريق هذه الأجزاء 
الشلائة مطايقة للمنفعة . وموافقة للمصلحةء شهدت الفطرة الأصلية ‏ 


)١(‏ من رطع 
(5) من (طع 


كرصن 


والغريزة القطرية 4 بأنه لا بد لها من قاعل كيم 1 ومقدر ليع : 

فإذا تأملنا في السموات وي الكواكب » وفي أحوال العناصر الأربعة . 
وفى أحوال الآثار العلوية ء والمعادن والئيات والحبوان . ولا سيما الإنسان ء 
وحدنا هو الحكم القاهرة 1 والدلاثل الباهرة ها عرقفث: العقول فييا 3 وحجاوث. 
الألياس 5 وصفها . يذ حرم كانت قلن الااغتيارانت بالذلا له عل وحود الفاعل 
المختار ء الحكيم الرحيم : أولى . ومتى ثبت القول بالفاعل المختار » فقد ثبت 
القول بحدوث العالم . لا ممالة [ والله أعلم”؟ ] 


(1) من زت) 


نفض 


القسم الأول من هخه المقالة 
نبي 
الاعتبارات الماخوذة من أصول الحككية. 
الدالة على أن مدي اتعالم 
يجب أن يكون فاعز| مختارا, 
زا علة موجبة 


الفصل الول 


شوخ منائع الشميس 


نقول20 :. إن اثار الحكمة في تخليق الشمس ظاهرة من وجوه ' 

الأول : إنه سبحانه وتعالى قدر تحركات الكواكب الثلاثة العلوية . على 
غيطات تداويرها: أن يكون مجموعها مع حركات مراكزها ء على خيطات 
حواملها . مساوية لحركة الشمس الوسطى . فلا جرم صارت هذه الكواكب في 
ذري تداويرها : مقارنة للشمس . وفي حضيض تذاويرها مقايلة لها . وأما السغليات 
فجعلت حركة مركز تدويرها : مساويا لحركة الشمس الوسطى . فلا جرم قد 
استوفت الحكمة البالغة : أقسام الحركة في مراكز التداوير التي عليها مذار الأدوار , فإن 
حركة مركز تدوير السفلين : مساوية لجحركة جرم الشمس . وحركات مراكرز 
التداوير الثلاثة العلوية : أنقص من حركة الشمس . وحركة مركز تداوير القمر : 
أسرع من حركة الشمس . وببذ! الطريق يظهر أن الشمس بالنسبة إليها. 
كالسلطان بالنسبة إلى العبيد : وسائر الكواكب يتحركون حرفا على نسب 
تخصرصة ؛ موائقة للحكمة والمصلحة . بل تقول : إنه تعالى خلق الشمس قي 
الفلك ء كالملك في العام . فالكواكب كالجتود لتلملك ؛ والأفلاك كالاقاليم ؛ 
والبروج كالتدان ء والنرجات كالحلات , والدقائق كالأزتة . وما كان الأمر 


ذاع ثال الله تعالى : ف رسخر لكم الشمس والقمر ذأبين : وسخر لكم الليل والتبار ب 


1م 


كذلك , لا جرم صار موضعها في الفلك المتوسط . كما أن دار الملك ٠‏ يجب أن 
تكون في وسط المملحة . 

وبيانه : أن جملة العام إحدى عشرة #كرة » خمسة منبا فلك الشمس . 
وهي : فلك المريخ » والمشتري » وزحلء وفلك التوابت ء والفلك الأعظم . 
وخمسة أخرى في داخل فلك الشمس . وهي : فلك الزهرة ؛ وعطارد . 
والقمرء ثم الكرة اللطيفة وهي النار والمواء » والكرة الكثيقسة وهي الماء 
والأرض . فليا كانت الشمس كالسلطان لعالم الأجسام ‏ لا جرم جعل مكانها 
في وسط كراث العالم . 

والوجه النداني ': أن القمر يزداد توره ويتتقص ؛ بسبب قريه من 
الشمس » وبعدء عنبا . وكثيروتن من الناس يزعمون : أن أنوار سائر الكواكب 
مقتبسة من الشمس . ولولا أن جرم القمر ليس نوره نوراً ذائياً » بل عرضياً مستفادا 

من الشمس » وإلا لما عرض له الخسوف . [ وثولا الخسوقف'2 ] لتعذر معرفة 
موضعه الحقيقى من الفلك » بسبب ما يحصل فيه من اختلاف المنظرء لأجل 
قربه من الأرضص ‏ ولو لم يعرف الموضع الحقيفي للقمر ؛ لتعذر معرفة ال مواضع 
الحقيقية لسائر الكواكب ‏ قكان حصول الخسوف للقمر » كالمفتاح لمعرفة 
مواضع الأجرام النيرة الفلكية . 

والوجه الثالث ؛: أن الشمس إذا ظهرت ء اختفت بكمال شعاعها سائر 
الكواكب ء إلا أنها وإن ضفيت ء إلا أن قوتبا باقية . ولذلك .فإنه يكون يوم من 
الصيغا ؛ أحر من يوم ار . وما ذاك إلا يسيب أن الشمس إذا قارلت لي 
سيرها(؟2 كوكبا حارا فإنه يزذاد حر اطواء » وبالضد منه في جائب البرد . 


والوجه الرابع : إنا ثرى جميع الحيوانات في الليل » كاليئة . فإذا طلع 
نور الصبح0© ظهرت في أجساد الحيوانات ؛ نور اللياة . يجري هذأء جرف 


(1) من زط ع . 
(75) عمرها زط) . 


() الشمسن ( عل ؛ مي ؛ 


ام 


ما إذا قيل : إن طلوع ثور الشمس نفخ في أبدان الحيوانات قوة الحيأة . وكلما 
كان طلوع ذلك النور أتم » كان ظهور قوة الخياة في الأبدان أكمل . ثم كلما 
طلع قرص الشمس رأيت الناس وساثر الحيوانات يخرجون من مساكتهم”؟ , 
ويبتدئون الحركة . ومادامت الشمس صاعية إلى وسط سمائهم » كانت 
حركتهم ثي الزيادة [ والقوة2'؟ ] فإذا انحدرت الشمس من وسط السياء ء فكانها 
أخذت في الشعف ء لا جرم أعذت حركات أهل تلك المساكن وقوأهم في 
الضعف . ولا يزال كذلك إلى زمأن غيبوبة الشمس . فإذا غابت وظهر الظلام 
في العالم » استولى الخوف والفزع » والفتور والنقصان على الخلق . ورجعت 
الحيواتنات إلى بيوتبا وأحجارها . فإذا غاب الشفق ء هدأت الأبدان وسكتت . 
وصارت كاليتة المعدومة . فإذا طلع الصبح عليهم ء عادت الأحوال المذكورة 
مرة أخمرى . وهذا يدل على أنه تعالى دير أحوال الثير الأعظم . يبحيث صار 
كالسليزان لعالم الأجسام في السموات وف العناصر . 

والوجه الخامس من منافع الشمس : أنها متحركة . فإنها لو كانت واقفة 
في هوضع واحد » لا شتدت السخونة في ذلك الموضع » ولإشتد البرد في سائر 
المواضع . لكنها تطلع في أول التهار من المشرق : فيقع [ نورها”” ] على مأ 
يحاذييا من جهة المغرب ٠‏ ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة » ححتى تنتهي 
. إلى المغرب. فتشرق حيثذ عل الجواب الشرقية؛, وحيتمل لا 
يبقى موضع مكشوف في المنرق والغربء إلا ويأعصذ حظأ من شعساع 
الشمس. وأما بحسب الحتوب والشمالء فجعلت حركتها مائلة عن 
منطقة الفلك الأعظم . فإنه لو لم يكن للشمس حركة في اليل 2 ٠‏ لكان تأثيرها 
تخصوصا بمدار واحد ء فكاتت سائر المدارات تخلو عن امنافع الخاصلة منهء 
وكان يبقى كل واحد من المدارات على كيفية واحدة أيذ! . قإن كانت حارة 


(1) أمكتبم ت) 
(5) من (من) 
(5) من (س) 
(ق) الأمل (ط) 


برلاضن 


أفنت الرطوبات وأحالتها كلها إلى النارية . وَلى تتكون المتولدات . فيكون 
الموضع المحاذي لمر الشمس على كيفية الاحقراق : والموضع البعيد عنه على 
كيفية البردء والمتوسط بيغا [على كيفية0؟] منوسطة.. فيكون في موضع: شتاء 
دائم . فيه النبوة والفجاجة. وفي م وضع اخخر صيف ذائع : يوجب الاحتثراق. وي 
موضع آخخر ربيع؛ وآخمر خريف. لا يتم فيه النضج. وأيضا: لولم تكن 
عودات متتالية للشمس » يل كانت تتحرك بطيئة» لكان هذا الميل9©) قليل 
النفع , وكان التأثير شديد الإفراط , فكان يعرض قريباً» مما لولم يكن ميل . 
وو كانت حركتها أسرع من هذه ء لما كملت المنافع وما تمت . فأما إذا كان 
هناك ميل » يحفظ [ الركة في جهة : ثم تنتفل عنها إلى جهة أتمترى .. بمقدار 
الخاجة » وتبقى فى كل ] جهة برهة من الدهر : تم بذلك تأثيرها وكملت 
الوجه السادس من متافع وجود الشمس : إنه تعالى حركها . بحيث 
يحصل لمافي الحركة أوج وحضيض »ء قعند خصوا في الأوج تيعد عن 
الأرض ٠‏ وعند حصوما في الخضيض تقرب من الأرض : وسبب القرب من 
الأرض ء تعظم السخونة من الموإضع التي عحاذيبا! مذار الخضيض . والسدخونة 
جاذية للرطوبات ؛. فلا جرم تدب اليخار إلى الحائب الذي يسامته حفيضص 
الشمس » وإذا انجذب البخار إلى ذلك الحانب ٠‏ انكشف الجانب الذي يحاذيه 
الأوج ء ول يبق البحر عل وجهه » فصار أحد جواتب الأرض صالحاً لمساكن 
الحيوائآات ابره ية : لا سيا الإنسان الذي هو أشرف الحيوانات الموجودة في عام 
الكون والفساد . 
[ْ الوجه السابع من مناقع الشمس : إن كان موضم تكون الشمس بعيد 
جدا عن مسامتها . أشتذ البرد فيه . مثل الموضعين اللذين تحت القطبين ؛ فإنه 
لا يتكوّن هناك حيوان » ولا ينبت فيه نيات ويكون هناك ستة أشهر نبارا » 
(1) من وس) 


(9) الأول رطع 
(5) من ؤط , س) 
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وستة أخحرى ليلا . ويكون هناك رياح عاصفة ؛ وتشتد ظلمته . ويذل عليه 
البحر الأرمني » فإنه أقرب إلى هدار الشمس هن الموضع الملكور بكثير » مع أنه 
تشتد فيه الرياح العواصف . وتشتد ظلمته ء حتى لا يمكن ركوبه لشدة برده 
وظلمته . ويستدل عليه أيضا بالبحر الشامى . فإئه إذا صارت الشمس ف أوائل 
والعقرب » إلى أن تصير إلى أوائل د الحوت » نفى هذه الأشهر لا يستطيع 
الناس ركوبه . ظ 

والوجه الثامن : أن الاستقراء يدل على أن السبب الظاهر لاختلاف 
الناس في أجسامهم والواعيم وأخلاقهم وطبائعهم وسيرهم : [ اختلاف”'! ] 
أحوال الشمس في الحركة . وذلك لأن الناس على ثلاثة أقسام . أحدها : 
الذين يسكنون”"2 خبط الإستواء إلى ها يقرب من المواضع التي يحاذيها ثمر رأس 
« السرطان » وهم يسمون بالاسم العام : و السودان » والسبب فيه أن الشمس 
تنزل على سمت رؤّ وسهم في السنة . إما هرة أو مرتين » فتحرقهم وتسود 
أبدانبع وشعورهم . والذين مساكتبم أقرب إلى خط الإستواء فهم : الزنج »و 
و الحيشة» فإن الشمس لقوة تأثيرها في مساكنيع ترق شعورهم وتسودها , 
وتجعلها جعدة وكثيفة فحلة » وجلثهم عظيمة : وأخخلاقهم وحشية ٠‏ وأما الذين 
مساكتهم [ أقرب” ] إلى مماذاة بمر رأس السرطان . فالسواد فيهم أقل ؛ 
وطبائعهم أغدل . وأحلاقهم لين ء وأجس آمهم أضعف ٠‏ وشم أهل « الهند » 
ود اليمن: وبعض و المغاربة : [ وكل العرب7؟ ] 

وأما القسم الثاني من أهل الأرض : فهم الذين مساكتهم على ممررأس 
ه السرطان » إلى [ محاذاة(”» ] و بتات نعش الكبرى 4 وهم يسمون بالاسعالعام 
(البيضان؛ وهؤ لاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤ وسهمء ولا تبعد أيضا عتبم بعدا 


(1) من وني 
(5) يكرنون بشط تع 
(1 سه (بسنع 
(19) م وم 
(2) هن ؤس 


ويل 


كثيرا ‏ تعرض طم شذة من الحر والبرد » فلا جرم صارت ألوائهم متوسطة , 

ومقادير أجسامهم معتدلة. وأخلاتهم حسنة ء كأهل ‏ الصين : ود الترك » و 
متراسات 6 وه العراق و وه قارس هود الشام » ثم هؤلاء من كان متهم أميل 
إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والنهم”' » لقربه من منطقة 
1 البروج ووه مر الكواكب اللمتحيرة» وتكون حركاتمهم ليق بحركات. الكواكب في 
السرعة والخفة . ومن كأن منهم أميل إلى ناحية اللشرق » فهو أقوى نمسا 
وأشد تذكيراء لأن المشرق يمين القلك» لأن الكواكب منه تطلع؛ والأنوار من 
جانبه نظهرى واليمين أقوى . ومن كان إلى ناحية المغرب فهو ألين نفساً وأشد 
تأنسا . وأكثر كتماناً للآمور . لآن هذه الناحية منسوبة إلى 3 القمر » ومن شأن 
د القمر » [ أن يكون؟ ] ظهرره بعد الكتمان . 


وأما القسم الثالث من أهل الآأرض : فهم الذين مساكتهم غناذية لبنات 
نعش , وهم ١‏ الصقائبة*'! ووه الروس ٠‏ فإئهم لكثرة بعدهم عن ممر و البروج ؛ 
وحرارة و الشمس » صار البرد عليهم أبرد”» . والرطوبة الفصلية أكثر . لأنه 
ليس هناك من الحر ما ينشفها وينضجها ء فلذلك صارت ألواتئهم بيضا 
وشعورهم سبطة شقرة ء وأبداتهم عظيمة رخصة ء وطبائعهم مائلة إلى البرد ؛ 
وأخلاقهم وحشية . 


واعلم : أن كل واحدل من هدين الُطر فين . وثما الإقليم الأول والسابع ع 
فإنه يقل فيه العمرات » وتنقطع بعض العمارات عن يعض ؛ لغلبة الكيئيتين 
الفاعاتن 0 بم 3 ترال العمارة ف الأقليم الناتي والسيادس والثالث والقاسن 
تزداد ويقل اراب فيه وأما الإقليم الرايع فإنه متواصل العمارات » ويقل الخراب فيه . 


(5) الؤلف يرحمه الله تعال يرحمته الواسعة مى الرى . 

(؟) من زات 

(*) يقال: إن الروس هن ولد يانث» والعرب من ولد سامء والأفارقة من ولد حام ين توح عليه 
السلام . ونسى القائلون هذا القول : أنه خوج مع نوح عليه السلام من القيئة :.جماعة من 
اللؤمتين ء صار لحم في الآأرض تسل بعد الطوفات . 

(4) أغلب رت) 


رين 





وذلك لأجل فضل الوسط على الأطراف باعتدال اللمزاج . 
وكل هذه الأحوال:: دالة على أن أحوال هذا الغالم مربوط بأحوال 
الشمس . ”© ' ظ 


فإن قيل : : زعمتم : أن الإقليم الرابع أفضل الأقاليم . وعليه سؤالان.: 
الأول : أن الأدوية النافعة لا يتولد شيء متها في الإفليم الرابع . وإتما 
يتولد في سائر الأقاليم , 
والثاني : إنه لم مخرج من هذا الإقليم أحد من الآنيياء ] والرسل ”] 


والمجوات عن الأول : إن الدراء إنما يكون دواء:. ذا كانت إحدى 
الكيفيات غالية ء وكانت القوة الشمسية غالبةٌ عليه . وهذا إنما يتولد في الأقاليم 
الخارجة عن الاعتدال". ا 

أنا الإقليم الرايع . فإنه لما كان معتدلاً , لا جرم لا يتولبد فيه إلا 
الأجسام الغذائية المعتدلة . أما الأجسام الدوائية ‏ فإنها لا بد.وأن تكون خارجة 
عن الاعتدال . فلهذا السيب لا تتولد الآدوية ف هذ! الإقايم . 

٠‏ والجواب عن السؤال الثاني : إن عقول آهل الإقليم الرابم كاملة ؛ 
ير عيبي متوافرة . وبعضهم يقرب من البعضص 5 الكمال ٠»‏ ذلك جرم / تحرج 
منبم الأنبياء . أما سائر الأقاليم فالتقصان غالب عليهم » ٠‏ فإذا اتفق خروج 
إنسات كامل عظيم الكمال ء لاجرم ظهر الثفاوت » منتهيا أل جد الإإعجار 
[ وابله أعلم ”© ] ْ 

والوجه التاسع من أحوال الشمس 3 المواضع التي تسامتها الشمس 
عل فسمين : 
(5) من رث] 


(5) غريزة رطا ع تن 
15 من زم 


ااا 


أسون قير] : مواضع حضيضية ‏ لغاية0") قربها من الأرض . وهذا المواضع 
هي اليراري الجنوبية ؛ وهي ممترقة نارية . لا يتكون فبها حيوان . وأما 
المواضم 29 المقارتة لتلك المواضع ء فسكاتها كلهم سود الألوان , لأجل احتراق 
موادهم وجلودهم. بسبب ذلك المواء المحترق بالشمس . وأها امواضع المنامحة 
الأوجه”"” في جانب الشمال ١‏ فهي غير محترقة بل معتدلة . ثم قف ثيث في 
: المجسطي : أن التفاوت الحاصل يسبب قربا وبعدها من الأرض : قليل . 
وبسبب حصول ذلك القرب القليل: صار الجانب الجنوبي محترقاً. فعلمنا بهذا 
الطريق : أن الشمس لو عصلت في قلك الئوابت . لفسدت الطبائع من شدة 
البرد . ولو أنها انحدرت إلى فلك القمر » لاحترق هذا العالمى بالكلية . قلهذا 
السبب قذّر الحكيم [ الرحيو؟ ] الناظر لعياتده : أن جعل الشمس وسط 
الكواكب السبعة , لتكون بحركتها الطبيعية المعتدلة ء وقريها المعتدل تبقى 
الطبائع والمطبوعات في هذا العام على حد الاعتدال . 


فأما أهل الإقليم الأول . فلأجل قربهم من الموضع لمضيض الشمس ؛ 
كانت سخونة هوائهم شديدة . قلا جرم هم أكثر سوادا » لآن تأثير الشمس 
قيهم عظيم . وأما أهل الإقليع. الثان.» فهم سمر الألوان . :وأما الإقليم الثالث 
والرابع فأعدل الأقاليم مزاجاً بسبب اعتدال أطواء . .وأيضا : فغاية ارتقاع 
الشمس إنما يكون عتد كونها في أبعد بعدها عن الأرض , قلا جرم ضار أهيل 
هذا الإقليم ء موصوفين بالصقات الكرعة ؛ والصور الجميلة . 


وأما الإإقليم الدامس 5 قَإْن سدحوتة اشواء هناك 1 أقل سن الاعتدال بمقدار 
سماو 1 فلا جرم صار في حيز البرد والثلوج , وصارت طبائع أهله قل نضجا 
من طبائع أهل الأقليم الرايع . إلا إن بعدهم عن الاعندال قليل . ور 


)١(‏ وغاية قريه زت ء ط) 
(5) البلاد زت) 

(9) لا ترجد زت) 

(1) من زط . س) 


يران 


[ أهل”' ] الإقليم السادس والسابع فأهلهم فجيون » ولغلبة البرد والرطوية 
عليهم » اشتد بياضن ألواتهم » وزرق عيو.م » وعظمت وجوههم : 
واستدارت , نقد تبين ؛ أن اختلاف طبائع الناس ف صمورهم وأشكاهم 
وألوانهم ؛ بسبب اتلاف [ أحصوال”" ] الشمس في القرب والبعد ؛ وأما 
اخشلاف الئاس في الأخغلاق والطبائع » فهو تابع لاختلاف أمزجتهم . قإِن 
الوهم المؤئر الذى للهند ء لا يكاد بوجد في غيرهم وكذلك الشجاعة في 
التركء وسوء الخلق © في المغاربة , لا يوجد مثله للمشارقة . 

الوجه العاشر من تأثيرات الشمس : اختلاف الفصول الأربعة » بسبب 
انتقالها في ازباع الغلك . ولا شك : أن السيب فى تولد التباثاث وتضجها 
وكمال حافما ء ليس إلا هذه الفصول الأربعة . [ قلا كان السبب لحدوث 
النصول الأريعة هو الشمس”* ] والسبب لتوثد' الخيوانات هو النبات ٠»‏ صارث 
الشمس الأصل لكل حوادث هذا العام . . 

الوجه الحادي عشر في تأثير الشمس في الثبات : وهر من وجوه  :‏ 

أحدهما : إن الشمس إذا تباعدت عن سمت الرأس » ا “ل البرد في 
المواء » واستولى البرد على ظاهر الأرض . فيقوى الحر في باطن الأرض » 
ويتولد فيه الأبخرة اللطيففة ء الموافقة لتكون المعادن . واتفلاق الحب في بطن 
الأرض [ فإدًا مالت الشمس إلى سمث الرؤٌ وس » وزال البرد . واعتدل 
اشواء . خرجت تلك الشظايا من بطن الأرفس” إلى ظهرها . ثم إن اهواء 
المسخن بسبب قوة الشمس ء الشمس تؤثر فيه . فيحصل النضج والكمال لي 
الزروع والثمار . ظ 


(5) من (ت) 

(5) ودقة رسي 
5 هن ْم 
(1) الأعلاق قط 
(©) من وس 
(1) من لسن 


0 


وثانيها : إن تأثير الشمس ف النبات ؛ بسبب الحركة اليومية سوس 
والدليل عليه : أن الرييمان الذى يقال له : النيلونر ؛ والأذيروت ؛ وورق 
الخروع ء وغيرها فإنها تنموء وتزداد عند أذ الشمس في الارتفاع والصعود . 
.فإذا غابت الشمس فضعفت وذبلت , 


وثالثها : إن الزروع والنباتات لا تتم ول تتش ٠‏ إلا في ا مواضع الي 
تطلع عليها الشمس » أو يصل إليها قوة حرها . 

ورابعها : إن وجود بعض أتواع النبات في بعض البلاد [ في الجر 
والدة"! ] دون البعفى ؛ لا سبي له [ إلا اختلاف البلدات في الجر والبرد .ع 
الذي لا سيب له" ] إلا حركة الثير الأعظم ء فإن النخيل يتيت في اليسلاد 
اممارة » ولا ينبت في البلاد الباردة . وكدذلك [ شجر9" ] الأترج ء والليمون 
والموز . لا ينيت في البلاد الباردة . وفي الإفليم الأول تنيت الأفاوية الفندية الب 
لا تنبت في سائر الأقاليم . وفي البلاد الجنوبية التى وراء خط الإستواء تنبت 
أشجار وفواكه وحشائش . لا يعرف شيء منبا في بلاد الشمال ‏ وأما الحيوانات 
فيحتلف الحال فى توائدها باختلاف حرارة البلاد برودتا » فإن القيل والعلقم 
والببر » توجد في أرضض الفند , ولا توجد في سائر الأقاليم التي تكون دونبا في 
الحرارة . وكذلك المسك والكركدن . وقد يوجد بعضها في البلاد التي هي أشد 
حترارة من بلاد الحند ‏ فإن الفيلة توجد في سائر البلدان . حتى في البلاد الجنوبية 
التى هي بلاد السودان , أعظم جسوماً وأطول أعمار) . وأما انعقاد الأجسام 
السيعة » والأحجار والمعادن . فمغلوم : أن السبب فيها بخارات تتولد في باطن 
الأرض بسبب تأثير الشمس . فإذا انتفت تلك البخارات في قعور الخبالء 
وأثرت الشمس في نضجها, تولدت المعادن . وأما الأمطار وسائر الأثار 
العلرية ‏ فلا شك في أن تكوتها من الآبسخرة والأدخنة ع ولا شك أن تولدها يقوة 


الشمس . 

قل قلنكتف مبذا القدر من منافع | لسو . 
(1) من وس (8) من زات 4 . 
(5) من نت . 


داق 


اعلم : أن القمر لا نسبة له إلى الشمس في كبر الجسم ء وقوة التأشير 
البنة . إلا آن له [ أيضا”'2 ] قرة عظيمة في التأثير في هذا العالم .. 
قال أهل التحقيق : تآثير الشمس في الخخر والبرد أظهر . وتأثير القمر في 
ارون والجناف أقرى . وتولنا : 2 الشمس تؤثر فى الحرارة والبرودة » : نعتي 
: أنبا عند القرس تفيد الحرارة » وعند البعد تقيد - البرودة . وكذا حال الغمر 
مع الرطوية والحفاف . : ظ 
والذى يدل عل ما ذكرنا: أنو © . 
[النوع الأول2؟ ع : أن أصحاب التجارب : 3 قالواة!] : إن من 
البحار ما يأخد في الازدياه من حين يفارق القمر الشمس » إلى وقت الامتلاء . 
ثم إنها تأخخذ في الانتقاص بعد الامتلاءء ولا يزال يستمر ذلك الانتقاص 
بحسب نقصان تور القمر, حتى يننهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق : 
لم يأخلذ في الازدياد مرة أخرى كا فى الدور [ الأول ] ومن البجار ما محصل 


(1 من (ط) 

17 عن رحوره زد طش 
1 رياده 

(4) من ؤس ؛ 

(ه) من إطاء س) 


11 


فيه امد والخزر في كل يوم وليلة » مع طلوع القمر وغروبه . وذلك موجود في 
بحر فأرس ويحر ألهتد . وكذلك أيضاً في بحر الصين . وكشيته : أنه إذا يلغ 
القمر مشرقا من مشارق البحر, ايتدأ البحر بالمد » ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع ء فعند ذلك يبلغ امل منتهاه . فإذا انحط 
القمر من وسط ذلك الموضع ٠‏ جزر الماء ورجع إلى البحر . ولا يزال كذلك 
راجعا إلى أن يبلغ مغربه3© ؛ فعند ذلك ينتهي الجزر منتها . فإذا زال القمر 
من مغرب ذلك ا موضع ؛ ابتدا امد هناك في المرة الثانيه ؛ 3 بال زائدا إلى أن 
بصل القمر إلى وتد الأرض » فحيئئذ ينتهي المد منتهاه في المرة القانية . ثم 
ببتدىء الجزر ثانياً ويرجم الماء إلى البحرء حتى يبلغ القمر أفق ذلك الموضع. 
فتعود الالة المذكورة مرة أخرى . ولآن الأرض مستديرة ء والبحر محيط مبأ على 
استدارعها » والقمر يطلع [ عليها'"2 ] كلها في مقدار اليوم والليلة . فكلا تمرك 
القمر فرساً ء صار موضع القمر أفقاً لمرضع إخنر» من منواضع البحر . 
[ وصار2©] ذلك الموضع وسط سياء لموضع آخر ومغرباً لموضع أخمر » ووتد 
الأرض لموضع آخر . وفييأ بين كل وتد من هذه الأوتاد . تحصل أحوال الخرى . 
فلا جرم صل لأجل هذه الأسيات ؛ أحوال مختلقة مضطرية ف البحر . 

واعلم : أن سكان البحر كلا رأوا في البحر انتفانما وهيجان رياح 
عاصفة ٠‏ وأمواح شديدة : علموا : أنه ابتدأ للد . وإذا ذهب الانتفاخ » وقلت 
الأمواج والرياح : علموا : أنه وقث الجزر . وأما أصحاب الشبطوط 
والسواحل ء فإنهم يجدون عندهم في وقت المد للاء : خحركة من أسفله إلى 
أعلاه . فإذا رجع الماء » وتزل فهناك وقت الحزر . 

النوع الثاني من اثئار القمر : إن [ إبدان7*] الحيوانات في وقت زيادة 
ضوء القمر ١‏ تكون أقوى وأسخن » وبعد الامتلاء تكون أضعف [ وأبرد0*؟ ] 
(1) مبلغة تع 
9 من وت) 
(5) من (ت) 
(1) من رس ) 
(9) من رس 


وتكون الأخلاط الي في بدت الإنساث ما دام ١‏ القمر وائد! قِ ضيئه : فإنا تكون 
أزيد . ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنا . فإذا أنقص [ضنوءة" ] 
القمر ؛ صارت هذه الأخلاط 5 غور البدن والعروق ؛ وازداد ظاهر البدن 

والنوع الثالث:: إختنلاف أحوال البحرانات , وتفاوت أيامها » وكل 
ذلك مبني على زيادة ثور القمر ونقصانه ' 

والنوع الرابع : شعر الحيوان . فإنه ما دام القمر زائداً في ضوئه ٠‏ يسرع 
باته ويغلظ ويكشر . فإذا أخذ ضوء القمر في الانتقاص + أيطا تبانه ول يغلظ . 
وأيضا : ألبان الحيوانات في أول الشهر إلى تصفهء ما دام القمر زائدا في الغو 
فإذا نقض [ضروءة”؛] القمر ننصت غزارةهبا9')م. وكذلك أبفا : أدمغة 
الحيواتات » تكون زائدة في أول الشهرء عبا فى إخره . وكذا القول ف بياضص 
البيض . ثم قالوا : بل هذه الأحوال تختلف يسيب إختلاف حال القمر في اليوم 
الواحمد فا القمر إذا كاب فوق الأرض في الربع الشرقي فإنه تجار ألبان 
الضروع ». وتزداد أدمغة الحيواننات . فإذا زال القمر وغاب عنهم ؛ نقمن 
نقعبانا ظأهرا . : 

وهذه الاعتباراث تظهر عند الاستقراء » ظهوراً بينا . وتمايقوي : 
ذلك : أن الإنسان ١‏ إذا قعد أو نام في ضوء القمرء حدث' في بدنه 
الامنترنحاء والكسل : وتبيج عليه الزكام والصداع ء وإذا وضعت لحوم 
الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر ؛ تغيرت طعومها وروائحها . 

والنوم الخخامس : إنه يوجد السمك في البحار والاجام وألباه الخارية . 
وإذا كان من أول الشهر إلى الامتلاء . فإنا تخرج من قعور الأجام والحار ؛ 


)١(‏ من رمن 
(1) من رس 
(9) ريادعبا تن 
(4) ظهر زت) 


الدكن 


ويكون سمتيا أزيد . وأما من بعد الامتلاء [ إلى الاجتماع”" ] فإنبا تدخل قْ 
القعور [ وينقص سمنبا؛ ] وأما في اليوم بليلته » فيا دام القمر مقيلاً [ من 
المشرق"! ] إلى وسط السياء » فإنها تخرج سمينة ؛ فإذا زان القمر عادت في 
أجحرتبا » ولا تكون فى غاية السمن . ؤكذلك أبضاً هوام (9؟ الأرضص 
[ يكون" ] خروجها من أججرتبا فيالنصف الأول من الشهرء أكثر من 
خروجها في النصف الثاني . 


التو ع السادس : إن الأشجار والقروس إذا غرست . والقمر زائد الضوء 
[ ومقبل'" ] إلى وسط السماء : قويت وكثرت [ ونشأت”" ] ولت التبات . 
وإن كان تاقصاً في الضوء زائلا عن وسط السباء 6 كات بالضد » وكذ! القول ف 
الرياحين والبقول والأعشاب:. فإنها تكون أزيد نشوءاً ونوا إذا كان الققمر من 
الاجتماع إلى الامتلاء . وأما في النتصف الثاني( من الشهر ؛ فالخال بالضد من 
ذنك ٠‏ والقرع والقثاء وأخخيار والبطيخ 'ينمونرا الغا عند ازدياد الضوء ؛ فأما 
وسط الشهر عتد فصول الامتلاء , 'فهناك يعظم النمو ؛ نحتى أنه بظهر التفاوت 
ف الحس فى الليلة الواحدة وكدلك المعادن والينابيع فإنها ترداد في النتصف 
الأول من الشهر . ؛ وتنقص في النصف الثاني مته ل وذلك معروف عند أصحاب 
المعادن ‏ ْ 


واعلم أن القمر إنما كان فرق التأثير [ فى عدا الع0/1) 1 للاثة أوججه : 


(1) من رس 
(؟) عن رسن 
(5) عن زمرع 
(1) حرشة زط) 
(42 من وطن 
زك) صن لت 
() من لوطع 
لزي الأخير رطع 
(5) من رس) 


1 


إحدفا : إن حركات القمر سريعة 1 وتغيرات [ هذا العام 2 ] تخيرة 5 
[ وأما سائر الكواكب فحركتها بطيئة » وتغيرات هذا العالم كثيرة ] فكان 
إسناد تغيرات هذا العالم » مع كثرتما [ إلى حركات 29 ] القمر أولى . 

والثاني : إنه أقرب الكواكب من هذا العالم » فكان بالتائير فيه أولى . 

الثالث : إن القمر بسرعة حركاته , يمرج أنوار بعض الكواكب بأنوار 
الباقى . ولا شك أن امتزاجاتها , مبادىء عدوث الحوادث في هذا العالم . 
فكان القمر هو المبدأ القريب . ْ 


(1) من ت) 
(5) من (ط) 
(9) من روطع 


الفصل الثالت 
في 2 
أحوال سائر الكواكب 


واعلم أن منافع الكواكب كثيرة . ومن العجائب :. أن. الكرات السبعة 
التي هي. منازل السيارات السبعة : قدرها الحكيم الرحيم بحيث محصل 
للكواكب:فيها صعود إلى الأوج ..وتزول إلى الخضيض . فأحاط بهذه الكرات 
السبعة : كرئان عظيمتات . أدونهيا كرة الكرواكب الثابتة » وأعلاثما الفلك 
الأعظم . وحصل في داخل الكرات السبعة : كرتال : ظ 

إحداهها : كرة الجسم اللطيقب » وهى كرة المواء والنار . والأخرى : 
كرة الجسم الكثيف . وهي كرة الماء والأرض. . فالكرئان العاليئان أعتى كرتي 
الشوابت والفلك الأعظم ‏ هما : الفاعلتان والكرتان الداخلتان ‏ أعني كرتي 
اللطيف والكثيف ‏ هما : المتفعلتان ‏ والكواكب السبعة المركوزة في الكرات 
السبعة , كالالة والآداة فهذه الكواكب إذا تصاعدت إلى أوجاتها . فكأنا تأخل 
القوى من الكرتين العاليتنين , وإذا هبطت حضيضاتها » وقربت من العام 
الأسفل » فكأتها تؤدي تلك الآثار إلى عذا العالم الأسفل ومن الأحوال العجيبة 
: أن هذه الكواكب السبعة ؛ لكل واحذ منبا حركات ست ؛ فهي تتحرك 
بطياعها من المغرب إلى المشرق ٠‏ بسبب تحرياك الفلك الأعظم من المشرف إلى 
المغرت . وأيضا فهي تميل تارة إلى الشمال ». وأخرى إلى الحثوب . وأيضا .: 
فهي تتحرك تارة إلى فوق ء وذلك عند صعودها إلى أوجاتها ء وأنخرى إلى 
أسفل . وذلك عند هبوطها إلى حضيضاتبا . فهذه حركات ست ؛ حاصلة لكل 


بخن 


واحد من تلك السيعة. فهى اثنان وأربعون حركةء وينضم إليها حركة فلك 
الثوأبت . بطبعه من المشرق إلى مغرب ٠‏ وبالقسر على على الضد . فالمجموع : 
اربعة وأربعون ١‏ وتنضم إليها الحركة البسيطة الحاصلة تلفلك الأعظم ‏ ؛ فيكون 
المجموع الخحة (أربه ون نوعاً من المركة . ثم إذا اعتبرنا أنواع الخركات 
الخاصلة : سسب حركات الأفلاك الممثلة'؟ والحاملة والتدويرات ء كثرث 
الحركات جداً » فإذا امتزجت واختلطت بلغت تلك الكثرة إلى اللانهاية + وكلها 
واقعة عل وجه يحصل بسببها تلام هذا العام : عل الوجه الأصوب الأكمل , 
ومن عجائب أحوال هذه الحركات : أن في حركات الأفلاك قولان : 


نالقول الأول : وهو الشهور: أن أسرع الكرات حركة؛ هو الفلك 
الأعظم | فإنه يتحرك في اليوم والليلة على التقريب : دورة تامة من المشرق إلى 
المغرب » وأما الفلك الذي حصل اسا له في داخبله ؛ وهو فلك الثوابت . فإنه 
يتحرك على مدهب المتقد مين . في كل عاثة سئة ٠:‏ درحة واحدة . وعلى مذهب 
التأخرين في كل ست وستين سنة : درجة واحدة . ثم اختلفوا. فملهم من 
قال : هذا التفاوت إنا كان ء لأن المتقدمين غلطوا في الرصد . وأما المتأخرون 
فقد تنبهوا تلذلك الغلط .. ظ 


ومن المحققين [ من قال7©] نسبة هذا الغلط إلى المتقدمين : كاليعيد 
جد : وذلك أن [[ رصد07 )ع عطاره .-كالاتعذر عند العقل . وذلك لأنه ليس 
له بعد كثير من الشمس البتة . وإنما يظهر أياماً قلاثئل . وني تلك الأيام فهو 
كوكب صغير الجرم » وليس7!) له نور قاهرء حتى يسهل ضيطه في الات 
الرصك . ه فمع هذه الصعوية الجامةع» صارثت أرعاد المتقدمين وافية بضيبط 


و3 المهلة رتم 

(7) من زط . س) 

5 من رت 

(4) وليس كونه ظاهرا ت/ 
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ا ل ا ل لاك كت ا لك كي لك كك ككل 


ناك سام للم سئي ةل لام سم ل سام 10 ل ا استشلتها ا سال ل ا#ططتيمت بسساطلتتسد اد :. للم تلد مسطتتا تداك نا لد دنما مام اأنطما. 


0-7 ل مكك كن 


0 06 


حركاته » ومعرفة أفلاكه ؛ قلا لم يتفق هم الغلط البتة في هذا المقام الصعب » 
فكيف يتفق لم الغلط في حركات الكواكب الثابتة » مع عظم أجرامها » وقرة 
أنوارها ؟ بل السبب في حصول هذ! التفاوت : أنه حصل فوق كرة الثوابت 
وتحت الفلك الأعظم : كرة أخرى»؛ وقطب فلك الثوابت منطبق عل نقطة من تلك 
الكرة التي ذكرناها انطباقاً ٠‏ ليلزم من حركة هذه الكرات : وصول طب فلك 
الشوابت إلى حيث يصير منطيقاً على قطب الفلك الأعظم ١‏ فلأجل هذه 
الحالة ء يصير مقدار الميل الأعظم هتناقضا أبد! » وتصير حركات الشوابت أسرع 
في النظر الس . 00 < 

والقول الثاني : إن الحركات الفلكية كلها اخذة من المشرق إلى المغرب . 
وأسرعها هو القلك الأعظم 1 ويليه بي السرغة حركة. قلك الثوابت فإنا إذا 
فرضنا أن الفلك الأعظم ء وفلك الثوايت أخذا في الحركة من نقطة معينة » فإِذا 
وصل الفلك الأعظم في اليوم الثاني [ إلى ] عبن تلك النقطة , فإِن فلك 
النوابت لا يصل في ذلك المقذار إلى عين تلك النفطة بل يتمخلف عنبا بشىء 
قليل , 'فإذا اجتمعت تلك المقادير : وقم في الحس ٠‏ كأن الكواكب الثابتة 
نتحرك من الغرب إلى المشرق » وليس الأمر كذلك . وإنا وقع الآمر على هذا 
الوجه في الحس » للسبب الذى ذكرناه . وأصحاب هذا القول » قالوا : إن 
هذا القول » قالوا : إن هذا القول أولى من القول [ الأول ]وبدل عليه 


وجهان : 


الأول إن هذا القول اقب إل العقل . فيإ لمحيطل الأصلل هو القلك 
الأعظم . فأسرع الحركات له 8 ثم الذي يليه أبطأ منه » وأسرع داخله . وعل 
هذا التقدير فأبطأ الخركات الفلكية فلك القمرء وبعده كرة النار » ثم كرة 
المواء . وأما حركاث الماء والبحر 2 قفي غاية اليطء , وأما الأرض ففي غاية 


(أ" على القطب الأعظم زت) . 
(5) من وتم 
(19 من زط . سس" 


01 والشعجر رتم 


55 


السكون . فالمحيط له الحركة والمركز له السكون . وكل ما كان أقرب إلي 
المحيط » كان أسرع حركة . وكل ما كان قرب إلى المركز» كان أبطأ» حتّى 
انتهى الأمر إلى شاي السكون . فهذا أمر معقول مناسب . 

والثاق : إن فلك الثوابت حال حركتها بطبعه إلى المشرق . هل يتحرك 
يتحويل الفلك الأعظى إلى المغرب ؟ أو يقال : إنه في أحذ الزمانين يتحرك 
بطبعه إلى أحد الحانيين » وني الزمان الثاني يتحرك بالقسر إلى الجانب الثاني : 
فلا تحصل الحركتان معاء فى ذلك الحسم؟ والأول باطل. لأنه إذا تحرك بطبعه 
إلى هذا الحانب . فقد حصل في هذا الجاني . وإذا تمرك بسبب القسر إلى ذلك 
الجانب . ققد حصل في ذلك الحانب . فلو اجتمع هاتان الجحركثان . لَرّم 
خصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين ؛: وذلك محال . والعلم بامتناعه 
بديوي سواء قلنا ؛: إنه حصلت الحركتان طبيغيتين أو قسريثين »: أو إحداهما 
طبيعية » والأخرى قسزية . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقأل : إنه يحصل إحدى الحركتين في زمان . 
والجركة الثائية في زمان آخعر ء فهيئثذ يأزم انقطاع الحركات الفلكية وعدم 
بقائها , وذلك غحال _ وهؤلاء التاس رجحوا هذا القول على القول الأول مبدذين 
الوجيين . وأما أصحاب القول الأول , ققالوا : لو كان الأمر على هذا 
التقدير » فحينئد قد دارت الشمس دورة واحدة بالتمام في اليوم الواحد » وإنما 
حصل التخلف بمقدار وسط الشمس ؛ ولو كان الأمر كذلك , لوجب أن 
تتسخلف أحوال الأظلال ء كا تتخلف عند كون الشمس في أول السرطان ء وفي 
أول الجدى . وحيث لم يكن الأمر كذلك ٠‏ علمنا هذا القول ٠.‏ . 

واعلم : أن العجائب حكمة الل وتعا! 0 ] في تخليق السموات 
والكواكب ؛ لا تصير معلولة » إلا عند معرفة الأفلاك والكواكب بالتمام . ولما 
كان ذلك [ الأمر”'؟ ] كالعتذر ء لا جرم كانت معرفة القليل من أحوال الأفلاك 
والكواكب : كثيرة بالنسبة إلى العقول البشرية [ والله أعلم”" ] 


امن (تم) (5) من (ات) 
(45 من زحي 


ل٠‎ 


الفصل الرايع 
اثار حكمة الله في العالم الأسفل : 


٠‏ اعلدم : أن المعتبر في العا الأسغل : إما الأمهات .. أو المواليد . فمراتبها 


الأول : اعتبار أحوال الأثار العلوية .: 

والثاى : اعتبار أحوال المعادن . 

والثالثت : اعتبار أحوال التبات . 

والرابع : اغتبار أحوال الحيوان : 

والخامس : اعتبار تشريح أبدان الناس . 

وتشتمل, عل هده المراتب(؟) البجة - كتبه سمتكه عل الاستشاء 
والاستقصاء . وسنستوفي القول؟') فيها في هذا الكتاب7"؟ إن قدر الله ذلك : 

فأما اعتبار أحوال الأمهات الأربعة : فتقول : أما الأرض ‏ فد ثبت في 

العلوم الرياضية2*0 : أن المعمور منها سدسها . 


(1) الأبواب (ط) الاب زت) 
(؟) القول في الكلام قيها ت) ()) علم الريافة زت) 


1م 


وأما الباقى نمغمور في الماء . ثم إن هذا السدس على أربعة أقسام : 

أحدها : الصار السبعة . وثائيها : الحبال . وثالثها : المفاوز . ورابعها : 
العمرانات . فإِذًا قسنا أحوال العمرانات » وجدتها بالنسبة إلى الأقسام الشلاثة 
الباقية » كالقطرة في البحر » ومع ذلك فإن تنك الأقسام الثلاثة - كأنيا ماوقة 
لصالم هذا القسم الرابع . 

أما البحار فلأجل. أن يقدر الإنسان بواسطة ركوب البحر من نقل الأمتعة 
من بعض جوائب الأرض إلى الجاتب الاتمر . وأما المفاوزة"» . فلأجل أن 
الأهوية تتعفن بسبب نفس الحيوانات ١‏ والأبخرة المنقصلة منهم . فلا كان أكثر 
أهوية العام هو أهوية المفاوز الخالية : لا جرم اندفعت العفونات عن الأهوية , 
وصلحت اعيشة الحيوانات . وأما الخبال فإنها تتقن تحتها.البخارات » وتتفجر 
منها الأدوية والعيون ء وتنصب إلى المواضع القابلة للعمارات . نهذه الأقسام 
الثلاثة » وإن كانت أوسع وأكير إلا أنبا تخلوقة لمصالح هذا! القسم الرايع وهو 
العمرانات . 0 ِ 

واعلم أنه كلما كان وقوف الإتسان على اثار حكمة لله تعالى في العام 
الأعلى والعال الأسفل : أكثر ء كان إقراره بأنه الإله الحكيم الرحيم : أتم 
[ وبالله التوفيق”؟ ] 


19 المعادت وحم 
(45 من رطب 


م 


القسم اتثائص من هذه المقالة 
الدلائل المستنبطة عن القران المجيد . 
فس اثبات أن اله العالم 
قاحر حكيم متنارر جيم 


أنواع الحزائل على أن اله 
العاام قاحر حكيم. مختار رحيم 


أعله0؟) : أنا قد يالغتا في شرح هذا الباب في ٠‏ التفسير الكبير”'؟ ونحن 
نذكر ههنا حملا وأصولا [ فتقول : 

النواع الأول2"2 ] : 

د : أن الاستدلال 'ل بخلق السمواد ات و ولأ ض عل جود الإله له القادر 
لوحتم لين أن الست أقسام التقادير والتتدبير فق أجرام 00 ًٍ وجيع شالج 
الوجوه مينية عل عامل الأجسام [ فنغول**"؟ ] : 

أما الوجه الأول : فهو أن الأجسام الفلكية والعنصرية متشاركة”؟؟ في تمام 
(1) اعم أن سيب تحقيقى لكتاب ١‏ المطالب اتلعالية من العلم اللي ؛ : هر أن الاستاذ الدكتورر غيد 

الغئي عو مر الراجحي هه كأن بادرس لنا ماده التشسم في المنه الأيل والئانية ل كلية اللعة العرببة 
جايعة الأزهر ١152.1‏ وكان دكثر من التناء والدح على الأعام قشر الدين . ويقورل 
أحيانا : وهنا الكلام الذى أقوله لكم : من كتاب المطالب العالية . ومن ذلك الحين تعلق 
خاطري بقراءة الطالب إذا شاه الله تعالى . وا شاء الله لي قرءاته ٠‏ وأخيرث الأستاذ الدكتوو عيد 
الْعْي بأل قرأته . طلب متي أن أحققه وأتشره ع تامتصيت له وعدات التحفيي ف عر رمشاب 


سن اثتنين وأريعماثة وألف من المجرة في مديئة و الكويت : 
(7) قط زث . ط) 


(19) عن زنتن 
1 مناوية (طاء س) 


تت “ا 


المأشية . ولا شك أن الفلكيات محالقة / للعنصريات”؛ ] بالصفات 3 التي 
باأعتيارفا صارت الأفللاك : أفلاكاً. والعتاصر زعناصراً” ا قوشم أن يكون 
ذلك الاخمتصاص. ليس لتتلك الذوات : ولا لشي ء من لوارّمها . قوجبب أن 
يحون لأجل الفاعل المختار . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن كل واحد من الآفلاك تحالف للاخر في 
الصفات والمقادير . فوجي أن يكون ذلك لأجل الفاعل المختار . 

وأما الوجه الثالث : فهو أن أجرام الأفلاك تخائفة لأجرام الكواكب في 
السقات . ووجه الدلالة ما ذكرناء . 

أما الوجه الرابع : فهو أن أجرام الكواكب متساوية في الذوات ؛ ويتلتقة 
قِ العنات ‏ فيعود الدليل المذكور . 

أما الوجه الخامس : فهو أن العناصر متساوية في الجرمية . ومختلفة في 
الصغات والأحياز . 

وأما الوجه السادس : فهر أن المواليد الثلاثة متساوية في الحرمية ء وختلفة قي 
الصقات . 

وأما الوجه السابع: فهو أن العناصر متساوبة المواليد في الجرمية ؛ 
وختلفة في الصفات : 

وأما الوجه العامن : فهو أن الأجرام الفلكية غتلفة في المقادير . لأن 

وأما الوجه التاسع : فهو اختلاف مواقم أجرائها . فإن الفلك المعين وقم 

وأما الوجه العاشر : فهو اختلافها في كيغية الخركات . فبعضها سريعة ؛ 





1١‏ من لط 
(1) من قط ب س4 


م 


وبعضها بطيئة . بل نقول : هذا المعنى حاصل في الفلك الواحد . فإنه إذا 
استدار الفلك . فكل نقطة تفرض فى سطحه فقد استدارت أيضا . إذا عرفت 
هذا فتقول : أما قطبا الكرءٌ . فهما ساكئان . وأما منطقتههما فهي متحركة على 
أسرع الوجوه ء وكل نقطة هي أقرب إلى المنطقة . فحركتها أسرع من حركة 
النقطة ء» [ التى هى أيعد من المنطقة220 ] وإذ! كانت تلك النقط غير متشاهية . 
وجب أن يقال : إنه لا عباية لمراتب الحركات الوافعة فى الكرة الواحدة + بسبب 
[ السرعة؟؟؟ ] والبطء . فصركة فلك الثوابت » وإن كانت بطيئة جداً » إلا أن 
الذائرة الصغيرة جداً » المستديرة حول قطبها ؛ إنما تنم حركتها في مذة ستة 
وثلاين ألف ستة ء ومدار تلك الدائرة أصغفر عن مدار قشر الخاورسة الواحدة . 
والكرة الواحدة افترض فيها هذه الحركات المختلفة ؛ بسبب البطء والسرعة . 
وتلك النقط والأجزاء بأسرها متشاسة . فاختصاص كل واحد مهنبا يحركته 
الخاصة . وممقداره الخاص ف البطء والسرعة , لا بد وأن يكون بتقدير العزيز 
العليم . 

النوع الثاني من الدلائل القرآئية : أن إبراهيم [ عليه السلام”! ] استدل 
بالحياة والموت في أجساد الخيوانات فقال : :ري الذى نحي وعيتع( 22 , 

فقال السائل : د آنا أحبي وأعيث: . 

وتفسير هذا الؤ ال : كأنه قال : كيف تدعى صدور الأحياء والإمانة 
هن الآلهة"ا 0 أتذعي بأئه يفعل, الاحياء والإمانة يدون واسطة الأقلاك 
والكواكب » والطبائع ؛ أو[ بواسطة) ] هذه الآشياء ؟ فإن ادعيت الأول لم 
تبد إلى إثبانه سبيلا » وإن ادعيت الثاني فكل واحد منا يقدر على الإحياء 


(1 من رط 
(؟) من زط 
(5) من (ط) 
1 البقرة ره ؟ 
(5) الكلام تع 
(5) امه رط 
() من (طع 


باع 8 


والإمائة بواسطة حركات الأفلاك والكواكب والطبائع . ألا تري ان الرجل يطا 
زوجته فيتولد منه حيوان بعدد الطيائع » وقد يقتل الإنسان حيواناً أخر بالآلات 
والأدوات . فالأحاء والإ ماتة مبل! الطريق لا يذل على وححوت الله : 


فأجاب إبراهيو عليه السلام وقال : هب أن إله العالم: يخلق الموت.والحياة 
في هذا العام » بواسطة تحريك الأفلاك وتمزيج الطبائع » إلا أن مرك الأفلاك 
والطبائع هو الله [ تعالى 27 ] لأنه لا يمكن أن.يقال : إنها متحركة لذواتها . لأن 
الذات باقية مصونة عن التغير . والحركة نفس التغير . والباقى لا يكون علة 
للمتغير . ولا موز أن يقال : إن مرك هذه الأفلاك : افلاك أخترى . وإلا لرم 
التسلسل . ثبت : أن محرك هذه الأفلاك هو الله تعالى . فإذا كان يجبي ويميت 
بواسطة حركات الأفلاك . كان الإحياء والإماتة من الله [ تعالى9) ع بخلاف 
الواحد مناء فإنا إذا أحييا وأمتنا بواسطة الطبائع ء لم تكن الحياة والموت منا . 
لأنا لا نقدر عل تحرياك الأفلاك . فظهر 9" الفرق . 


وهذا الحواب هو الذي قاله إبراهيم حيث قال : و فإن الله يأ بالشمس 
“من المشرق؛ فأت عبا من المغرس:22؛ والمراد كأنه ثال: هب أنه تعالى أتى بأ 
بواسطة حركات الشمس إلا أن محمرك الشمس هو الله [ تعالى 13 ] وأنت لا 
تقدر على تحريك الشمس . وكل فعل يفعله الله بواسطة حركة الشمس [ كان 
ذلك الأثر فعلا له . وأما كل فعل تقعله أنت بواسطة حركة الشمس 39 ] لم 
يكن ذلك الغعل فعلا للك البتة . فظهر البرق . 03 

واعلم : أنا فسرئا هذه المناهدة على هذا الوجهء ليظهر مها وجه التحقيق 
في ذكر هذه اللمجة . 


)١(‏ من رطع 
(؟) من زتن 
(5) فهذا زت) 
5 الغرة قرخ * 
(©) من رت 
() من (طع 


لحان 


والنوع الثالث من الدلائل القرائية : أنه تعالى شرع في تقرير الدلائل في 
سورة التحل قايتدأ فيها بذكر الأنلاك . فقال : «١‏ خلق السموات والأرض 
بالحق . تعالى عيا يشركون 17 : . 

ثم في المرتبة الثانية ذكر الإنسان فقال: وخلق الإنسان من نطفة فإذا هي 
خصيم هبين200: فقول : وخخلق الإنسان هن نطفة» إشارة إلى عجائب بدنهء وقوله : 
دفإذا هو خخصيم ميينه إشارة إلى [غعجائب0)] نفسه ‏ ثم في المرتبة الثالثة : ذكر 
عجائب الخحيوان . فقال : و والانعام خلقها. لكم فيها: دفء22: فذكر 
عجائب(*؟ أحوال الحيوانات . ثم إنه في المرئبة الرايعة : ذكر عجائب النبات : 
فال : وهوالذي أنزّل من السياء ماء » لَكم فنه . شراب . ومئه : شجر فيه 
تسيمون: وينبث لكم به: الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات . إن في ذلك لآية لقرم يتفكرون + [ فجعل مقطع هذه الاية : قوله : 
١‏ يتفكرون 34") ] وذلك لأنه استدل بحدوث الأنواغ المختلفة من النيات على 
وعود الآله القادر [ المختارة"؟ ] 

وئلسائل 20 أن يسأل فيقول : ل لا يجوز أن يكون الؤثر فيه : طبائع 
الفصول » وحركات الشمس والقمر ؟ وما كان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
هذا السؤال ء لاجرم كان مجال الفكر والنظر والتأمل باقيا . فلهذا جعل مقطع 
هذه الاية : قوله «يتفكرون # ثم إنه تعالى : أجاب عن هذا السؤال من 
وجهين . 

الأول : عب أن تغيرات العام الأسفل ؛. مربوطة بأحوال حركات 


(5) التحل * 

(؟؛ التحل 1 

(*) من زط) 

(4) النحل م 

(8) غجائب الخبران (ط) 

(5) من (طع والآيتين في سورة النحل ١١-5‏ . 
(7) من (ط) 

زي) ولتائل وط) 


كيل 


الكراكب والأفلاك . فتلك الحركات كيف حصلت ؟ فإن كان حصوفًا سيب 
أفاخك أخرى لزم التسلسل ؛ وإن كان من الخالق اكيم ذلك يوجب 
الإقرار بوجود الإله [ تعالى0» ] وهذ! هو المراد بقوله تعالى : # وسخر لكم 
الليل والتبار والشمس والقمر والتجوم : مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون 9 # فجعل مقطع هذه الآية قوله طإ لقوم يعقلون » والتقدير : 
كأنه قيل : إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل . فوجب انتهاء الخركات 
إلى حركة يكون موجدها غير متحرك . وذلك هو الإله القادر المختار . ولا تم 
الدليل في هذا المقام + لا جرم جعل مقطعه قوله : 8 إن في ذلك لايات لقوم 
يعقلون 4 . ظ 

والوجه الثاني من الحواب : هو أن نسبة الكواكب والطبائم إلى جميع 
أجزاء الورقة الواحدة : والحبة الواحدة : واحدة . ثم إنا نرى الورقة الواحدة 
من الورد : أحد وجهيها في غاية الحمرة : والوجه الثاني في غاية السواد . فلو 
كان المؤثر موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت , لأنه تقرر في العقتول : 
أن تأثير الموجب بالذات لا يختلف . وحيث حصل التفاوت في الاثار. أن المؤثر 
قادر تار . وهذ! هو المراد من قوله : 8 وماذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه . 
إن في ذلك لاية لقوم يذكرون”؛ » كأنه قيل له : تذكر ما ترسخ في عقلك من 
أن الموجب!؟؟ بالذات والطبع » لا مختلف تأثيره. فل| رأيت بعينك حصول هذا 
الاتلاف ء فاعرف أن الؤثر فيه ليس هو الطبائع الموجبة بالذات » بل المؤثر 
فيه هو القاعل المختار . قلهذ؟ السبب جعل مقطع هذه الآية : قوله : ©# لقوم 
يذكرون # ولتكتف من هذا الجنس بهذا القدر » فإنه بحر واسع . وقد ذكرناء 
على سييل الاستقصاء في التفسير الكبير » فمن أراد هذا النوع فعليه بذاك 
الكتاب , وإلله أعلم ( بالصواب7” ] 


(6) من زع 
(5؛ التحل ؟*١‏ 
5 التحل ١‏ 
(؟) كأنه فيل له : مذكور بنتج قي عقلك من أن الواجب بالذات . . . الخ ت) 
(9) من رثع 


م 





في 
ضبط مذا هب أضل العلم 
00 
الفعل والفاعل 


الفصل الأول 
في 
ضبطائلك المذاهب بحسب التقسيم 


اعلم : آنا تشاهد بأبصارنا هذا العالم العنصري . وتشاهل أيضاً : أن 
أحوال هذا العام تتغير عند تغير أحوال الشمس في القرب هن سمت الرأس » 
وفي البعد منه . فإن بسبب حركة الشمس تحدث الفصول الأربعة . ويسبب 
حدوثها تتغير أحوال هذا العالى . فهذا المقدار محسوس . ثم عند هذا ترقى 
العقل واعتبر أحوالاً غائبة عن الحسء وذلك الاعتبار هو أنه يقال : هذا العام 
الجسماني . إما أن لا يكون له مؤثر . أو يقال : له مؤثر موجب بالذات . أو 
بقال له : مؤثر فاعل بالاختيار ء ولا يفعل إلا ما يوافق مصالح التأس ؛ أو 
يقال : له مؤثر فاعل مختار » ولا يبالي بمصالح الناس . فهذه أقسام أربعة . لا 
مزيد عليها . لأن هذا العام » إما أن لا يكون له مؤثر وهو القسم الأول . أو 
يكون له مؤثر وذلك المؤثر إما موجب وهو القسو الثاني . أو مختارء. وذلك 
المختار إما أن يراعي مصالح الخلق وهو القسم الثالت . أو لا يلتفت إلييا وهو 
الفسم الرابع ‏ فهذا مذهب أهل العذه0'؟ في معرفة الفعل والفاعل ولا مزيد 
على هذه الأربعة . 


أما القسم الأول : وهو قول من ينفى المؤثر أصلا . فلا أعرف في الدنيا 


(أي من رت 


1 


طائفة قالوا مبذا القول إلا القليل . وهؤلاء على فساد قولهم وقلة عددهم فإنىم 
ثلاث طوائفه : 

الطائفة الأولى : الذين قالوا هذه الأفلاك والكواكب واجبة الوجود 
بحسب ذواتبا [ ويحسب صفاتبا"!؟ ] وأن طبائعها المخصوصة توجب كيببا 
مستديرة الحركة ؛ دم إن حركتيا إاستديرة أوجيت تولد العناصر. وأوجبت 
أيضاً امتزاج بعض تلك العناصر بالبعض » حتى حدثت المواليد الثلاثة . 
وهؤلاء هم الذهرية الخالصة . 

الطائفة الثانية : الذين قالوا : إن هذه الأفلاك والعناصر مركبة من أجزاء 
كرية الشكل ء صلبة . لا تقبل الاتفصال في الوجود ؛ فإنها متحركة لذواتبا من 
الأزل إلى الأبدء واتفق [ كوبا ] في حركاتها اللختلفة » أن تصادمت على وجه 
خاص ؛ فتولد هذا القلك من تلك المصادمات . ثم تولد من حركات الفلك 
هذه العناصر المختلفة » ثم يسبب حركات الفلك » امترجت هذه العناصر 
[ المختلفة » ثم بسبب حركات القلك ء امتزجت هذه العناصر*” ] الأربعة ؛ 
فحدئت المواليد الثادنة . وهذا قول : : دمقراطيس ومن القدماء . 

والطائفة الثالثة : الذين جوزوا حديث الحادث ء لا عن سيب أصلا . 
قالوا : فعلى هذا التقدير ؛ لا يبعد أن يقال : الأجسام الفلكية حادثة ؛ إلا أنيا 
حدثت لا لمؤائر أصلا ؛ ثم تحركت على وجه خاص . لا لوثر أصاة ٠‏ ثم إن 
حر كاتها صارت أسباباً » لحدوث الحرادث » في هذا العالم العنتصري . ويجتمل 
أن يقال : إن هذه الحرادث الحادثة في هذا العالم العنصري , حدئت لا لؤثر 
أيضاً . فهذه الأقرال الثلاثة متشبعة من قول من ينكر المؤثر أصلا . 


وأما القسم الثاني : وهم الذين شحوت [ و 20 1 ا موجب بالدذات 3 


(ايا من رس و طع. 
اس إزت )ل 
(5) من (9سأمع . 
(4) من (ط .د س). 


افر 


فهؤلاء هم الذين قالوا : هذا العالمى جسم » وكل جسم فإنه نمكن لذاته. 
بحسب ذاته ؛ وبحسب جميم أجزاء ماهيته . وكل نمكن نلا بد لهمؤثر. 
والمؤثر في جميع الأجسام ١‏ يمتنع أن يكون جسم . ثم قالوا : الؤثر على سبيل 
الاختيار : غير معقول , بثاء على الشبهات التى ذكرتاها . قثبت : أن ذلك 
المؤثر موجب يالذات » فهدًا العام تمكن الوجود لذاته » واجب الوجود بوجوب 
سبيه وعلته . وهذا مذهب جمهور الفلاسفة . الذين هم أتباع و أرسطاطاليس ٠‏ 
نإن هذا القول هو الذى اختاره هذا الرجل . ونصره [ أصحابه”!' ] وأتباعه من 
المتقدمين والمتأخرين ثى ههئا موضعان للبحث : 

الموضع الأول : أن يقال : المبدأ الأول . هل يعقل أن يكون ميدأ لجميع 
الممكنات ء أو يقال : إنه مبدأ تشيء واحد ؛ ثم ذلك الشىء الواحد يككون 
ميدأ للكثرة ؟ . 

أما القول الأول : وهو أن البدأ الأول لجميع الممكنات ابتداء . فا رأيت 
قومأ من القلاسفة قالوا به . بل اتفقوا على القول الثاني » وهو أنه تعالى واحد , 
والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ء فهو تعالى علة تلعقل الأول . ثم إن العقل 
الأول علة لثلاثة أشياء : العقل الثاني ؛ والنفس ء والفلك . وسيأتي تفصيل 
نوشم في هذا الباب . 

والموضع الشأي من البحث : هو أن يقال : م لا يجوز أن يقال : إن 
واجب الوجود يؤثر في وجود الأجسام ء تأثير على سبيل الإيجاب الذاني ٠‏ ثم إنه 
بركبها عل الصفات المختلفة بحسب اختيارها ؟ فعل هذا التقدير : إنه وجب 
بالنسبة إلى الذوات . ومختار بالنسبة إلى الصفات . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقر بإثبات [ إله2"© ] فاعل بالاختبار هذا 
العالم ٠‏ ويعترف بأنه لا يفعل إلا ما يواقق مصالح الخلق . وهؤلاء هم الذين 
أطبقوا على أنه إله العالم » يجب أن يكون عادلا ناظرا لعباده . رحياا بم ؛ 


(؟) من روط . س)ع. 
(75) من زرط ) ويقال و ط ) وبقر (ثت)؛ . 


سنا إليهم . وأنه [ تعالى © ] لا يريد الإضرار بالإبلام ٠‏ , ثم إن مؤلاء لما 
والخرق والغرق » والفقر والموت . [ والزمانة 8) ] والعمى والكنون . فعلل كدا 
أرأدوا أن يجمعوا بين ما اعتقدوا من كون الإله منزها عن الإيلام والإضرار 
والفسوة ُ اعان مأ شأهدوة سن راع الآافات والممحن . فليدا السبيب اضطربت 
العقول 3 واختلفت الأقرال 1 
| وضبط تلك المذاهب . أن يقال : من الناس من قال : إن هته الالام 

[ والاقات”© ] لم تحصل بخلق الله [ تعالى) ] ومنبم من قال : إنما تحصل 
بخلق الله [ تعالى”؟ ] 

أما الأولون : تفريقان : منبم من أثبت للعالم شين - 

أحدهما : الله المحسن الرحيم . 

والثاني ' الله الشرير [ المؤذي” ] الضار ‏ وهم الثنوية . 

ومنبى من لم يقل بذلك . يل قال : النفس قديمة ؛ واطيول قيديمة . 
ناتفق للتفس التفات إل الغيولى » فعشقتها . فحصل التركيب الذي يوجب 
الالام . ثم إن الآله تعالمى أوقع ذلك التركيب على الوجه الأصلح و وكل ما 
حصل في العالى من الشرور والاقات . فذاك يسبب أن الميولى لا يقبل 
الصلاح ؛ وكل ما حصل من الرحمة والخثير فذاك بسبب إحسان الله ورحمته . 


وأماالذين تمالوا: إن هذه الالام حصلت بخاق الله تعالى . فهم 


فريقان : منبم من قال : إن هذه الألام حسنْ خلقها من الله تعالى » لأن هذه 
الأرواح كانت في أجساد أخرى فأذتبت وعصت ء فالله تعالى نقليا من تلك 


(4)5 )؟4. (ف) سن روط) . 
6 من وطع. (#) عن (ط ) . 
48 من وت ) . (5) من روط ع . 
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الأبدان . [ إلى هذه الأبدان27 ] وأوصل إليها أنواع العذاب . مجازاة نا على 
دبوميا السابقة 3 وهم أهل التناسخ 1 ونيم من كال ٠‏ إتبا [ حسنت”*2 ] لأجل 
أعواض يوصلها اليهم 5 المدار الاخرةٌ ؛ رهم المعتزلة . لم هو للاء هتيم من 
اكتفى من حسن الالام بالعوض . ومنهم من قال : لا بد فيها من العوض ٠‏ 
ومن الاعتبار . أما العوض فيوجب خخروج هذه المضار عن أن تكون ظلما ١‏ وأما 
الاعتبار فيوجب خروجها عن أن تكون غيثا . وهذا قول الحفقين منهم ' 

وآما القسم الرابع : وهم الذين أثبتوا تلعالم فاعلاً مختاراً . وزعموا : أنه 
يفعل ما يشأء : ويحكم ما يريد ء وأنه لا بلتفت إلى مصالح المكلفين . ولا إلى ظ 
مفاسدهم . فهؤلاء هم الجيرة . وهم فريقان :0 

منهم : من قر ج هله القاعدة على إنكار التكليف ومعثة الأنبياء والسرسل, 
وأنكر الوعد والوعيد » والحشر والتشر والقيامة . 

وأما أرباب الملل والأديان من المجبرة : فقد أقروا بالتكليف والنبوة . فقد 
حصل لنا من هذا التقسيم في الفعل والفاعل : أتواع من المقالات : 

فالأول : قول الدهرية القائلين بوجوب السموات فى ذواجا وفى صتقاتها . 

والقول الثاني : قول ه ديمقراطيس » الذي قال : أصل العام أجراء كرية 
صلية متحركة بذواتها . 

والقول الثالث : قول من يقول : إنه لا يمتنم في العقل حدوث الحوادث 
لا لؤثر أصلا . 

والقول الرابع : قول من أثبت هذ! العالم مؤثرا موجبا بالذات ١‏ وزعم : 
أن الصادر الأول منه يجب أن يكون واحداً فقط . 

والقول الخامس : قول من يقول : مؤثر العالى موجب بالذات . إلا أنه 
علة لجميع الممكنات دفعة واحدة على الترتيب الممكن هنبا . 
)١(‏ من رطع . 
(7) من زط , 


انا 


والقول السادس : قول من يقول : إله العام فاعل مختارء إلا أنه يثبت 
للعال قن : أحدهما خير , والثاني!» شرير . 


بالميولى . 
والقول الثامن : قول من يقول : إله العالم إنغا يخلق هذه الالام عقوبة 
للخلى على الذئوب السابقة . 


والقول التاسع : قول هن يقول : هارن الالام إنما حستت فن الله 
[ تعالى!"2 ] للأعواض التي يوصلها الله إلى الخاق في الدار الآخرة . 
والقول العاشر : قول من يثبت الله القادر المختارء وينكر التكايف 
والبعثة . 
والقول الحادي العشسر : قول المجيرة الذين يثبتون التكليف والثواب 
والعقاب . 
والقول الثانى عشر : قول أهل الخيرة والدهشة + وعدم القطع بشيء من 
فهذا ضبط مذاهب الخلق في هذ! الباب ونحن نريد أن نشير في كل قسم 
مر ليه الأقسام [ الذكورة(" ‏ إلى ما كبا هر البينات . واد 5 فيه من 
السو الات [ والإشكالات ] [ ومن الله التوفيق والرحمة والمعوية9؟ ] 


(1) والآخر: ( ط > . 
(1) من نت ] . 

١) مزوت‎ 0 

(4) من زط وس ) . 
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3-3 2 ل ل الل 2 0 


صر ع ووس كدر الا ااا ا ا ا ا ال اا ل يي مي ين عر يسة كد 


الرد علس اكدهرية 


أما القائلون متبم بأن الأفلاك واجبة الوجود لذواتها , فاعلم أن 
[ الفلاسفة2!؟ ] الإلميين أبطلوا قولهم بطريق . والمتكلمون أبطلوا قوم بطريق 
أخبر , 

أما الفلاسفة الأطيون نقد أيطلوا هذا المذعب من وجوه : 

الأول 1 فالوا : فت بالدليل, أنه عمذنع وجود شيكين 3 يكون كل واهد 
منبيا وأجحب الوحود لذائه : والأجسام فها تعر 31 فيمتنع كونبا وأسحة؟) الوسجود 
تذواتها . 

الثاق 1 إن هاده الأجسام ؛ + وجودها يغاير مأفاتبا ٠‏ وكل ما وححوده مغاير 
لاهيتة » فَإته يكون مكنا أذاته : لا واجباً لذاته . عل ما قررنا هذا الدليل » في 
بيان أن وجرده [ تعالى20 ] لا تجوز أن يكون غير ماهيته . 


الشالث : إن كل متحيز منقسم » وكل متقسم فإنه محتاج إلى جزئه0) 


(41 من تن 

(49 واجب الرجود (ط .» من) 
() من زط . س) 

(4) الخزء وط) 


0" 


الذي هو غيره » وكل متحيز يحتاج إلى غيره ٠‏ فيكون ممكنا . 

الرابع : إن كل جسم فهر مركب من اطيولي والصورةء وكل مركب 
ممكن . وقد دلئنا أيضا : عل أنه لا تجرز أن تكون الطيولى والصمورة واجبة 
[ لذاتها 9 ] ظ 

الخامس : إن كل جسم فإنه لا ينفك عن وضمم معين . وعن شكل 
معين . والمقتضي لذلك الوضم والشكل », ليس هو ذاته بل غيره . وكل ما كان 


كذلك فهو مكن لذأته . 
نهذه الوجوه الخمسة هي التي عليها تعويل الفلاسفة في بيان أن كل جسم 
فهر ممكن لذاته . 


وأما المتكلمون : فقالوا : دللنا على أن كل جسم محدث [ وكتل 
عمدت ] فهر ممكن لذاته . 

وأما المذهب الثاني : وهو قول” و دبمقراطيس » بأن الأجزاء واجبة 
الوجود لذواعبا د وشي ممتعصر ذه لذواضا ع فحصلل ل حركاتبا المضطربة فده 
الأنلاك , 

فاعلم أن الفلاسفة أبطلوا هذا المذهب من وجوه : 

الأول : ما سبق أن الجسم لا يكون واجب الوجود لذاته . 

والثاني : إن الجسم يمتنم أن يكون متحركاً لذاته . 

واحتجوا عليه بوجوه : 

الأول : إن الجسم غير متثير » والحركة عيارة عن نفس التغير . والبائي 
لا يكون علة للمتغم . 


(1) من تبن 
(؟) سن لط . س) 
() قول من يقول زت) 


ان 


للحركة 4 الرجي أن يكرت كل جسم متحرعاً بالذات ‏ 8 

والثالت : إن الخسمية لما كانت علة للحركة ؛ وجب أن تكون جميع 
حركات الأجسام لل حير واحل ل قيازع اجتماع الأجسام الخكثيرة 5 احير 
الواحد”؟؟ ] 

والرابع 5 اسم قايل للحركة ؛ فيمتئع أن يكون مؤشرا ٠‏ لأن 
الواحد بالنسبة [ إلى الواحد2'2 ] لا يكون قابل ا ما 

الخامس : إل حر كه الجسم ء موقوفة على حركة كل واحد من أجزائه . 
وما كان موقوقاً عل الغير » لا يكون واحبا [ بالذات 57 ] 


فهذه عي الوجوه التى عولوا عليها في بيان أن الجسم يمتنع أن يكون 
متحر كأ إزاي (؟) 


والوجه الثالث في إبطال هِذ! المذهب : إن هذه الأفلاك مع كوتا 
موصوفة بأكمل الصفات . وأحسن النعوت اللائقة بالأجسام ؛ ييعد في العقل 
حدوئيا ووقوعها » عل سبيل الاتفاق . وأما المتكلمون فقد أبطلوا هذا القول 
أيفاً بالبتاء على حدوث الأجسام . 


وأما اللأهى الثالث وهو قول من يقول : الحوادث محدث لا لموثر . 
فالكلام ا مستقصى فيه ع قد تقدم قٍِ مسألة إثيات [ الصانع 07 ] واجب الوحود 
لذاته . وأيضا فكل مأ كان اتفائيا 1 فإنه لا يكون دائي| ولا أكثريا . وحن 
نشاهد أحوال العالم الأعلى والعام الأسقل واقعة على ترتيب لأزم » ونظم غير 


(1) من رطع 
(؟) من نت 
41 من (ط) 
(4) بالذات رع 
(2) من رن 


1 


متغيرء فيمثنم وقوعها”'! على سبيل الاثفاق . 
فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل ف إبطال أقوال الطوائف الدهريبة 
[ وبالله الوفيق7؟ ] 


(؟) وجودها رطم 
(؟) من وت 


قسن 


ل لس وسسر سس ع يس رمم د يس يليم اسع ام لجس سوسم :ا لوو و وجا ]روت بجا د و و 7 و ب دإ ووس - سرد جسم 


اأفصل اثالث 


الكزام على القائاين بالموجب 


اما الوجوه المذكورة في أن الحق هو القادر المختار ؛ لا الموحجب بالذات . 
نقد تقدم ذكرها مم شيهات التائلين بالوجب , فلا فائدة ف الإعادة . ثم إن 
القائلين بالموجب الذين يقولون : إنه يمتنع أن يصدر عنه أكثر من معلول:") 
واحد . قد احتحوا بوجوة : 


الأول : إن مقهوم كرنه مصدراً للألف ٠‏ مغاير للمفهوم من كونه مصدراً 
للباء . فهذان المفهومان إن كانا داخخلين في تقويم ماهية العلة ء لزم”'2 أن تكون 
العلة مركبة . وذلك عمال . وإن كانا خارجين عن ثقويم الماهية . كانا لاحقين 
للماهية ء فكانامفتقرين إليهاء فكانا ممكنين ومعللين بتلك الماهية . فيعود 
البحث المذكور من أن المفهوم من كون تلك الماهية علة لأحدثما ؛ غير الممهوم 
من كونها علة للتاني . ويلزم التسلسل . وإن كان أحدها دالا في الماعية ء 
والآخر خخارجا عنبا ؛ لوم تركب تلك آلماهية » ولزم كون المعلول واحدا . أما 
نركب تلك الماهية فهو أن كل ماله جزء فهو مركب . وأما كون المعلول 
واحداً » قلأن الداخل في الماهية لا يكون معلولا لما . لأن الداتعل في الماهية 


(1) معلوم زات ) . 
(9) لزم كونها مركبة و ط ء سن ) , 
(7) ها به أخرى وات 4 . 


الف 


متقدم عليها بالرئبة . والمعلول متأخبر , والمتقدم غير المتأخر . 

الححة الثائية : إنه لو صدر عنه الألف » وصدر عنه الباء أيضا . وإلباء 
ليس نقس الألف ., فحينئدذ يصدق أن من الاعتبار الذي صدر غنه الآلف [ لم 
يصدر عنه الألف”؟ ع لأن بذتك الاعتبار صدر عنه الباء . مع أن الياء ليس 
بالألف . فيلزم أن يقال : إنه بالاعتبار الواحد ء صدر عنه [ الآلف7/ ] ول 
يدر عنه الألف , وذلك ممال : 


الححة الثالئة : إنا لا علمنا : أن طبيعة الماء توجب البرودة » وأ طبيعة 
النار توجب .تسخين , لا جرم استدللنا باختلاف هذين الأثرين . على أن 
طبيعة إالماء ء مخالفة لطبيعة النار . فليا دل اختلاف [ الأشار على اختللاف”” ] 
طبائع المؤثرات فبأن تدل على تغايرها [ أولى0) ] . 


الححة الرابعة : إن العلة لا بد وأن تكرت بينبا ويين المعلول مشاببة 
ومتاسية . فإن العلم لا يكون علة للمتحركية ء والحركة لا تكون علة للعالمية . 
لأنه ليس ببن العلم وبين المتحركية [ مناسبة"! ] وأما العلم فإته يوجب 
العالمية » لأنه حصل بيتبما مناسبة ومشابهة . إذا ثبت هذا فتقول : لو اقتضت 
العلة الواحدة معلولين مختلفين » لزم كون تلك العلةالواحدة متشايبة بالوجه 
الواحدء لشيئين مختلفين , والمشايه للمختلفين . مختلف . فيلزم كون ذلك 
الواحد مالقا لئفسه . وإنه مال . 


الحجة الخامسة : إن الموجب الوإحد ء إذا تعدى عن إيجاب المعلول 
توجب تذك العلة الواحدة » معثولات لا تباية لما . وذلك همال .2 


(أ)من رطا ص ) .. 

(9) من رت ) . 

(؟) فليا دل اعتلاف الطبائع , بأن يدل . . . الخ رت ) . 
(1)سنرزت). 

(2) من رط . س ) . 


عن 


فهذه جملة دلائل القائلين بآن العلة الواحدة لا توجب إلا معلولاً واحداً . 

واعلم أن الحجة الأولى منقوضة بصور كثيرة : 

فالنقضص الأول : إن النشطه التي فى مشركز الذاثرة ع مقاذية لجميع النقط 
المفترضة [ في الدائرة . فتقول ] المفهوم من كوت ذلك الركز محاذيا ملةء 
النقطة [ الفترضة فى الدائرة2©9] غير المقهوم من كون ذلك المركز محاذياً للنقطة 
الأخرى , فهذان المفهومان. إن كانا مشو مين ماهضية البقطة زم كونيا مرثية: ون 
كانا خار جين كانا لاحقين وبمكنان ومعلولين ؟ تيخود البحث في أن الفهوم من 
كون تلك التقطة مصدراً لأ سرغي ؛ غير المفهوم عن كونها مضدرا تلثانى ا بعوث 
الكلام بتمامة . 


والنقض الثاني : إن الوحذة إذا ضم إليها وحدة ؛ صارت ميدأ هذين 
الاين 1 وإذا ضم إليهيا و حدايج أخرى صارت ا لا تبن الثاني . 

فنقول : مقهوم كوتها مبدأ لذين الاثنين [ غير مفهوم كونها مبدأ للاثنين 
الثاني !؟) ] ويعود التقسيم بتمامه قيه . فيلزم كون الوحدة عنقسمة مركبة . 


النقض الثالث : لا شك أن كل ماهية بسيطة . فإنه يسلب كل ما 
عداهاة؟؛ عتبا» فالفهيوم من كونها بحيث يسلب عنها الألف مثلا ؛ مغأير 
للمفهوم من كونبا بحيث يسلب عتبا الباء , ويعود التقسيم الذكرر فيه؛ 
قيلزم : أن لا يسلب عن الواحد إلا الواحد . وإنه ياطل . 


النقض الرابع : المفهوم من كون الحيولي قابلة 1ه الصورة » بشايم 
للمفهوع من كونيا قال للصورة الثانية ء ويعود التقسميم بتمامه فيه فيلرم : 1 
يقال : : الغيولى لا يقبل إلا صورة واحدة : 


(1) من رط.س). 
(5) من زط ء س): 

(*) من (ط ء من ) . 
ا ما سراها زط . 


ابا 


النقض الخامس : إنا نشاهد أن الجسم الواحد ء قد يكون ساكناً . ثم 
يزول عنه السكون , وتحدث فيه الحركة . وكذ! القول في تبدل السواد 
بالبياض » والظلمة بالنور » والحموضة بالخلاوة . فنقول : المقهوم من كونه 
قابلاً [ للحركة + غير المفهوم الذي به قابلة2'2 ] للسكون . فهدان الممهومان . 
إما أن بكونا داخلين في الماهية » أو خارجين عتها ؛ أو أحنخما ذامل والآخر 
خخارجا . ونسوق التقسيم إلى آخره . فيلزم أن يقال : الجسم الواحد لا يقبل إلا 
عرفا واحدا . وهو تحال . 


النقضصر السادس : إن العلة الئىي توجب معاولا واحدا فقط نشول : 
المفهوم من [ ذات*) ] ثلك العلة غير المفهوم من كونها موجبة لذلك المعلول . 
بدليل : أنه يصح تعقل كل واحد منيأ مع الذهول عن الآخر . فيلزم أن يكون 
كونبا موجية لذلك المعلول ء مغاير! لذات العلة.. ثم إن كونا موجبةلذتك 
المعلول » صفة من حقات تلك الذاتء, ولاحى من لواحقها » فيكون مكنا , 
وموجبة : هو تلك الذات . فيلزم التسلسل . ثبت : أن الإلرام الذي ذكرعوه 
على تقدير كول العلة الواحذة موجية لمعلولين ؛ ٠‏ فهو بعينه قائم إذا لى يوجب إلا 
معلو ل واحد! . وإذا كان المحذور المذكور قائا على التقديرين » امتنع 
الاستدلال به عل إبطال أحد التتديرين . 


النقض السابع : المفهوم 2 كوب السواد سواداً 1 | غبر المفهرم هن كونه 
حالاقي ذلك ٠‏ للخل فوجب أن يكون جلوله في المحل رادا عليه . وذلتك الراك 
التقض الثامن : المفهوم من كون السواد سواداً , مغاير”' للمفهوم من 
كونه حادثاً في هذا الوقت [ فلو كان المقهوم من كونه حادثاً : نفس السوادة؟؟ ] 


(1) من لوط )ع . 
(37) من لوط )ع . 
(# غير مغابر زعت ) . 
(ك)أعن (ساع . 


فسن 


وجب أن يكون حدوثه في ذلك الوقت زائد! عليه . ثم ذلك الزائد أيضاً حادث 
في ذلك الوقت . فيلزم التسلسل, . 

التقض التاسع : العلة إذا أوجيت معلولاً , وذللك المعلول أوجب معلولاً 
ار ) وهكذا إلى إنصر المراتب . فنشول : العلة الأولى يصدى عليها أنبا علة 
للمعلول الأول . وأنها علة المعلول الثاني . وهكذا إلى آخر المراتب , ولا شك 
أن هذه اللواحق الكثيرة ء لاحقة لذات العلة الأولى . فنقول : المهنوم من 
كونها علة للألف . مغاير للمقهوم من كونبا”) علة لعلة الباء » ومن كونبا علة 
[ لعلة' ] علة الحيم . فهذه المفهرمات المتغايرة . إما أن تكون مفهومة أو 
خارجة » ويعود التقسيم إلى اخخره . 

النقض العاشر : المفهوم هن قولنا : إنه تعالى موجود [ مع العقل الأول » 
مغاير للمقهوم من قولنا : أده موجود مع العقل الثاني ومع الفلك الأول ؛ 
ومع الغلك الثاني . وهكذا الكلام في كونه تعالى موجودا9)] مم كل واحد من 
العقول والتفوس والأفلاك والأعراض والصور . ثم نذكر ذلك التقسيم [ إلى 
اخره © ] أو نقول : إنه تعالى قبل كل واحد من هذه العقول والأفلاك . إما 
بالعلة أو بالرتبة . ولا شك١)‏ أن المفهوم من كونه قبل هذا مغاير للمفهوم من 
كونه قبل ذلك . فيثبت : أن الاعتبار الذي ذكروه لو صح لَرْم البسائط يأسرها 
مركية » ولزم كون اليارىء [ تعالى7©] مركبا » ولزم نفي التأثير والمؤثر على 
الاطلاق ‏ وما كانت هذه الأشياء ياطلة . علمنا : أن ما ذكروه باطل [ وابك 


أعلم ل [ 


. ثانياو ط)‎ )١( 

(؟) من كوبا عله الناء زط ) . 
(9) من زط اس 4 . 
(4)من (طواص ). 

(©) من (طواس 4. 

(1) والاثفاق ؤت ) . 

(9) من زط ء اس ) . 

زث) من زط ء سن ) . 


ياب ؟ 


والجواب عن الحجة الثانية : أن نقول : العلة الواحدة إذا صدر عنبا 
الألف » وصدر عنبها الباء ‏ ولا كك أن الباء غير الألف ‏ فههنا يصدق أن 
يقال : إنه صدر عنه الألف » وصدر عنه ما ليس بالآلف . ولا يلزم أن يقال : 
صدر عته الألف ‏ ولم يصدر عنه الألف . رلأته لا فرق بين أن يقال : صدر 
عنه ما ليس بألف ؛ وبين أن يقال : لى يصدر عنه الألف ] ألا ترى أنهم 
قالوا : فرق بين قولنا بالإمكان ئيس + وبين قولنا : ليس بالإمكان . وفرق بين 
قولنا : بالضرورة ليس ء وبين قولنا :ليس بالضرورة . فكذا ههنا : فرق بين 
قولنا : لم يصدر عنه الألفف ٠‏ وببن قولنا : صدر عنه ما ليس بالألف . والدليل 
القاطع على هذا الفرق : أنه لولاه لوجب أن لا يقبل الجسم الواحند ء إلا صقة 
واحدة . لأنه لو قبل صفتين مختلفتين . لزم أن يصدق عليه : أنه قبل تلك 
الصفة ء وأنه ما قبلها . وذلك نال وأيضاً : لو صح ما قالوهء لزم أن لا 
تمصل الذات الواحدة إلا وقنا واحداء إلا أنه لو حصل في هذا الوقت . 
وحصل أيضا في الوقث الثاني ع لوجب أن يصدق عليه : آنه حصل في هذا 
الوقت ء وأته لى بحصل في هذا الوقت . ولا كان ذلك باطلا ء فكذا ما قالوه . 


والحواب عن |الحوحة الثالئة : إنه لا حصلات الطميعة الشارية ٠‏ 1 يوحجحد 
التريد ؛ وحصلت الطببعة المائبة + ولم يوجد التسخين ؛ استدللنا يتخلف هذا 
الأئر عن ذلك المؤثر ء على اختلاف ماهية المؤئرين [ فأما لولم يوجد هذا 
التخلف , فلا نسلم أن مجرد اختلاف الأثرين يدل على تغاير الؤثرين''! ] وهل 
النزا ع إلا فيه ؟ 

والواب عن الحجة الرابعة : إن العلة يمتنم كونها متساوية للمعلول في 
الماهية » لأنه ثبت في العقل : أن المتمائلات في ام الماهية . يجب استواؤ هافي 
جميع اللوازم ‏ فلو كانت العلة تماثلة للمعلول في تمام الماهية » لم يكن أحدهما 
(١)من‏ رط س). 


(7) باطل زط وس ) . 
(5؛ من زط ءاس ) . 


يان 


بالعلية » والآخر بالمعلولية أولى من العكس . فيثيت : أن فول من يقول : 
الغلة ثماثلة للمعلول : 2 كلام باطل . 

والحواب عن الحجة الخامسة : إنايينا في علم اطق : وإن قول 
القائل : إنه ليس عدد أولى من عدد : : إذا أريد به عدم الأولوية في نفس 
الأمر. فهذا تمنوع . وإن أريد به عدم الأولوية فى الذهن والخاطر ء فهذا لا 
يغيد إلا التوقف وعدم الجزم [٠‏ والله أعلم" ] . 


09 كول (ط) . 
(؟)منزت ع . 


خر 


الفصل الرابع 
أن الصادر ازلول عن الله. سا هي؟ 
على اقول من يقول : الواحد. | يصدر عنه |[ الواحد 


قالوا : ثبت : أنه تعالى فره منزه عن جميع جهات الكشرة . وثبت : أ ل 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فوجب القطع بأن الصادر [ الأول27 ] عن 
الله تعالى شيء واحد . قنقول ' ثبت أن كل ممكن فهو إما جوهر وإما عرض , 
فذلك الصادر الأول إما جوهر وإما عرض . لا جائز أن يكون عرضا , لأن 
العرض تاج إلى الجوهرء ومتأخر بالرتة عن الجوهر ٠‏ فلو كان الصادر الأول 
عرضاً : لكان علة للجواهر . فحينئذ يكون العرض سابقاً على الجوهر ء مع أن 
التوهر كان سابقا عا لى العرض . ٠‏ فيلزم الذور ع وهو محال . فيكت : أن الصادر 
الأول جوهر . فنقول : ذلك الجوهر إما أن يكون سيا أو جزءا من أجزاء 
ماهية الجسم ء أو لا جسياأ ولا جزءاً من أجزاء ماهية الجسم . والأول باطل . 
لأن الجسم مركب من الهيولى والصورة . فتكوين الجسم لا يمكن إلا بتقدم 
نكوين أجزائه . وإذا كان كذلك , امتنم أن يكون الصادر الأول جسيا . ولا 
جائر أن يكون الصادر الأول 9-6 من أجزاء ماهية الجسم . لأن ذلك ألرزء إما 
الغغيولى أو الصورة . ولا جنائرَ أن يكون الصادر الآول : هو الميولى ؛ لأن 
الصادر الأول يكون علة لما بعده » فلو كان الصادر الأول هيولى ء لَزم كون 
الهيرلى علة مؤثرة : موجدة لسائر الأشياء . لكن اغيولى موجود قابل ء غيلزم أن 


(أ )هن إطادس). 


كن 


يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلا معاً . وهو محال . ولآن الحيوليات متساوية , 
فلو فرضنا هيولى تكون علة ذه المعلرلات . لكان كل هيولى كذلك . ومعلوم 
أنه باطل . ولا جائز أن يكون الصادر الأول : صورة ء وذلك لأنه لو كان 
[ الأمى”!! ع كذلك . لكانت العسورة غلة لوجود الميول . فيكون تأثيرها في 
وجود الخيول ليس بشركة من الميولل . وإلا نزم تقدم الشيء على نفسهء وهو 
محال . فعل هذا الصورة غنية في نآثيرها عن المادة » وكل ما كان غنياً في تأثيراته 
عن المادةء كان غنيا في وجوده عن المادة . فيلرم : أن لا يكون الصورة : 
صورة . هذا خلف : قيثبت أن الصادر الأول ليس جسم ولا بجرء من 
أجزاء” الجسم . فتقول : فيجب أن يكون جوهراً جردا . ثم تقول ؛ الجوهر 
المجردء إما أن يتوقف صدور الأثار عنه على الة0'» جسمانئية» أو لا يتوقف. 
والأول : هو النفس . والثاتي : هو العفل . فتقول لا جائز أن يكون الصادر 
الأول نفساً . لأآن الصادر الأول علة لجميع الأجسام ء وكونه علة لجميع 
الأجسام . يمتنع أن يكون موقوقاً على حصول آلة جسمانية . وإلا لزم تقدم 
الغىء على نفسه . وهو ممال . وإذا بطل هذا »بطل كون الصادر الأول نغسا . 

وإذا بطل هذاء ثبت أن الصادر الأول عقل تجرد . وهو المسمى في لسان 
الشرع» : بالروح الأعظم . حيث قال سبحانه وتعالى : : يوم يقوم الروج 
والملائكة صفاء0©» وحيث قال : عليه الصلاة والسلام : و أول ما خلق الله 
العمل "1 و 


هذا تلخيصص. كلام القوم على أحسن الوجوه . 
والاعتراضن على هذا الكلام من وجوه : 


ومن وط .٠س).‏ 

وا من أجزاء قرام الجثن ( ط ء س ) . 

(0) صررة زط م 

(4) يلات الشريعه لت ) . 

(ه) التبا هم والتفير فيه تكلف شديد . 

(7) لا يتبغى الاستدلال بروايات الآجاد على أصول الععائد . 


نين 


[السؤال7©] الأول: إنكم إنما أبطلتم كون المعلول الأول جسيأء باليناء 
على أن الجسم مركب من الحيولى والصورة . وسنبين أن كلام القرم في تقرير هذا 
الأصل في غاية الضعف » وحيئئذ يبطل هذا الكلام . ثم تقول : الأولى أن 
يقال : الدليل على أن المعلول الأول ليس هو الحسم : أن كل جسم فإنه يقبل 
القسمة الوهمية » وكل ما كان قابلاً للقسمة الوضية ء فإنه لا بد وأن بكون في 
نفسه مؤلفا من الأجزاء والأبعاض . فإن القسمة لبست عبارة عن إحداث 
الإثنيتية والتعدد بل القسمة عبارة عن تفريق المتجاورين. إذا ثبت هذا 
فتقول : إن قلنا : إنه تعالى علة لدميع تلك الأجزاء » ققد صدر عن الواحد 
أكثر من الواحذ , وهو محال . وإن قلنا : إنه تعالى علة لجزء واحد عنها ء ثم 
ذلك الحرّء علة للجزء الثاني , إلى أخعر الأجزاء , قههنا يلزم منه ممالان : 

الأول : إنه يلزم في جميع ذوات') العام أن يكون كل واحد منها بالنسبة 
إلى الآخر . إما أن يكون علة له : أو معلولاً له . وهو باطل . 


والثاني : وهو أن الآجزاء متمائلة في تام الماهية » فيمتنع كون بعضها علة 
للبعض . وببذا الطريق يثبت : أن المعلول الأول [ يمتنع أن يكون جسا . وهذا 
الذليل جيد ؛ إلا أنه لا يلائى أصول الغلاسغة . 


السؤال الثاني : سلمنا أن المعلول الأول" ] ليس جسأً . فلم لا يجوز 
أن يكون هو الحيرل ؟ أما قوله : ٠‏ يلزم أن يكون الشيء الواحد » قابلا وفاعلاً 
'معأ. وهو تحال : فنقول : لا تنسلم أن هذا محال . فإن الدليل الذي تعولون 
عليه قي إبطال هذه القاعدة هو تولكم : « لو كان الشيء قابلا وفاعلا معأ ء لزع 
أن يصدر عن الشيء الواحدء أثران : الفعل والقبول . وهو محال : إلا آن هذا 
الكلام مبني على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وقد سلف إبطاله . 


سلمنا : أن الواحد لا يبصدر عنه إلا الواحد . ذلم قلتم : إن القبول 
9أ)زبادة . 


لكل 


أثر ؟ والدتثيل عليه : أنه لو كان القبول أثرأء لكان القايل مؤثراء فحينعذ 
يسدق أن القايل فاعل . وهو عندكم محال . سلمنا ما ذكرتم من الدليل . إلا 
أنه منقوض على أصولكم يصور : 

الأولى : إنه تعالى عالم بجميع المعلومات . والعلم عبارة عن حضور") 
صورة المعلوم في ذات العالم . فصور المعلومات مرتسمة في ذات الله تعالى . 
فذاته قابلة لتلك الصور » والمؤئر فيها هو ذاته . فالشىء الواحد قايل وفاعل 
معأ . وذلك ينقض هذا الكلام . ظ ش 

الغائية : إن كون المؤثر مؤثرا [ فى الأثر0") ] صفة مغايرة لذات المؤثر . 
لآن ذات المؤشر جوهر قائم بالتفس ٠‏ والمفهوم من كونه مؤثرا في الغير حالة 
نسبية إضافيه . تأحدهما يغاير الآخرء فهذه المؤثرية صفة زائدة على الذات , 
وهى قائمة بتلك الذات . والموجب لتلك الم كرية هوثلك الذات ء فالشىء 
الواحد بالنسبة إلى تلك المؤثرية فاعلة لها . وقابلة لها . 1 


والثالئة : إن [ ذات2؟ ] واجب الوجود من حيث إنه هو واجب الوجود 
لذاته : متعينة متشضصة » وماهية وحوب الوحويد مغايرة تذلك التعين ؛ وإلا 
لكان كل من عرف الذات الواجية27» لذاتباء عرف أنها ليست إلا ذلك 
المتعبن + فوجب أن لا نحتاج في العثم بأن واجب2"؟ الوجود واحد ء إلى دليل 
منفصل . ولالم يكن الأمر كذئك». علمتا : أن المفهوم من كونه واجب الوجود 
لذاته ؛ غير المفهوم من ذناك التعين ومن ذلك التشخص . إذا ثبت هذا 
فقول : إنه لا موز أن يكون ذلك التعين مقتضيا لوجوب الوجود بالذات . لا 
ثيت أن واجب الوجود لذاته » يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره » فلم يبق 
إلا أن يقال : المفهوم من كونه واجب الوجود لذاته » هو الذي يوجب ذلك 


(1) عن ذلك حضور صورة ( ط )ع . 
(؟)من زط ع سع. 

(59؛ زيادهة . 

(2) الراسدة و ط ع . 

(8) أن الواجب ياحد زط ؛ . 


نان 


التعين : فعلى هذا الؤثر في حصول ذلك التعين والقابل له: شيء وإحد . 

والرابعة - إن الثلائة توجب الفردية » [ والأربعة توجب"؟] الزوجية 
[ والدليل عليه : أنه نو كان الموجب شه الفردية والروجية”') 1 شيعا اخر ؛ لكاب 
عند ارتفاع ذلك الشيء » وجب أن لا تبقى العلانه2؟ نردا ؛ والأربعة زوجا . 
وإنه مال . فيثبت : أن الرجب لتلفردية » هو كون الثلاثة : ثلاثة , والموجب 
للزوجية هو كول الأربعة : أربعة ٠‏ ثم إن الموصوفف بده الفردية هو الثادثة . 
ومبذه الزوجية هو الأربعة . فالشيء الواحد فاعل وقابل معا . وهو الطلوب ‏ 

الخامسة : إن الميولى قابلة للصوزة . فإما أن يكون كوا قابلة للصورة : 
عين تلك الذات ؛ أو أمر زائد عليه . والأول باطل , لأن ذات القايل جوهر 
قائم بالنفس . والقاباية صفة نسية ؛ فوجب التغاير . وإذا ثبت التغاير . 
فنقول : هذا القبول لا يجوز [ أن كين عدميً؟» ] لأنه نقيض اللاقيول » وهو 
عذمء ونقيض العدم : ْ :0 أن القبول صف موجودة ١‏ مغايرة 
لتلك الذات . فتنقول التتشى قاء الصقة . إماتلك الذات أو غيرهاء 
والثنى**2 باطل , لأنه لو كان حصول تلك القابلية » لأجل سبب منفصل . 
ليجب كون تلك الذات ؛ قابلة لتلك القابلية » فتكون كل قابلية مسيوقة . 
بشابلية أتمرى . إلى غير النباية . وهو محال . فيثئيت : أن المقتضي لتلك القابلية 
هوتلك الذات » والموصوف بها أيضا تلك الذات . فالذات الواحدة قايلة 
وفاعلة معأ . وهو المطلوب7؟ . ظ 

السادسة : إن القوة الحاقظة التى تحفظ مثل ال محسوسات .. ورسومها 
وأشباحها . هل قبئت تلك الرسوم والأشباح . أم ل تقبئها ؟ فإن لم تقبليا. 


(1) من زط ). 

)سن لص )ل 

و الثلاثة هؤ لاء أولا الأريعة زث ) . 
(4) من زتثا . 

(2) والأول رث ) . 

(ئ) وهر عال رت ) . 


ان 


ذكيف تحفظها ؟ وإن قبلنها ٠‏ فتلا القوة قابلة تتلك الصورة » وحافظة لما . 
والقبول غير الحفظ . فيخول ؛ الشىء الواحد قابلا وقاعلا معا . 

السابعة : إن القوة المفكرة التي تتصرف في ألصورة المدركة : والمعاني 
المدركة بالتحليل والتركيب ؛ لا شك أنها فاعلة لذلك التركيب ؛ ولذلك 
التحليل . فهذه القوة المتصرفة الفاعلة ء» هل أدركت تذك الماهيات ١‏ أو ما 
أدركتها ؟ فإن كان الأول وهو أنها أدركتها , فالآدراك.([ عبارة0) ] عن قبول 
العلم بباء فتلك القوة من حيث إنها قبلت تلك العلوع قابلة » ومن حيث إنها 
تصرفت”؟ فيها بالتحليل والتركيب فاعلة .. 

وإن كان الثاني . وهو أنه ما أدركتها . خائذي لا يكون مدركا كيف يعقل 
إبقاع التصرف فيه بالتحليل والتركيب ؟ . 

الثامنة : وهي أن القوة التي تحكم. بإجاب المحمول على ا موضوع ؛ أو 
سلبه غنه ., لا شك أنها فاعلة© فإن هذا الحكم : فعل ‏ قهذه القرة 
الحاكمة . هل أدركت ماهية الموضوع وماهية المحمول أم لا ؟ فِإن أدركت » 
فهل قبلت هاتين الصورثين » ثم أستدت إحداهما إلى الأخرى ؟ فالقرة الواحدة 
قابلة لتلك التصورات ٠»‏ وقاعلة لأجل ذلك الحكم . وإن قلنا : إن ذلك 
المصدق ؛ ما حضر عنذه ماهية الموضوع ٠‏ وماهية المحمول كان هذا تصديقا 
بدون التصور » وإنه تال . 

التتاسعة : أليس أن عندكم العقل الآول علة للعقل الثاني ؟ فنقول : 
العقل الأول تمكن لذاته » فيكون فاعلاً قابلاً للوجود من العلة الأزل . ثم 


إنه مؤثر في وجود المعلول الثاني ء قهو فاعل . فالشيء الواحد قايل وقاعل 
معأ , 


(1) من رط وس ). 
(1) فتصرفة ونش ).. 
(5 أنه فاعل وت ع . 
(؛) من (ط): ذلي)- 


فسن 


الماشرة : 0 وهي قائمة 
قالفاعر قايل , وقد دثلنا عل أن لقابلية صقة قائمة بيذات القابل . والمؤثر فى 
حصوفا تلك الذات . والقابل9؟ فاعل . فعلى كلا التقديرين : الشيء الواحد 
قابل وفاعل معا . 
معاير لذات اللزوم [ ولذات اللازء ]د ثم المؤثر في ذللك الاستازام هو تلك 
الذات . والموصوف به أيضا تلك الذات ؛ فقد عاذ الحاديث من أن الواحد قابل 

الثانية عغشر : : لانزاع في أن في الممكنات ما يكون علة لغيره مثل ١‏ إن 
العفوئة بوجي الى . قالببب ممكن ٠:‏ فيكون قابلا للوجود من غيبره(") وهر 
علة تغيره » فيكون قاعلا لغيره فالشيء الواحد قابل وفاعل معأ . 

هذه الي تخسصرة صورة ؟) قتدل على سات فوشم : د اب الشئء 
[ الواحد”” ] يمتئع أن يكون قابلا وفاعلا معأ ؛ . 

أما قوله ثائياً * د الحيوليات متساوية » فوجب أن بتشابه الأثر ه , 

فتقول : هذا من العجائب . إنكم لحم لين فم : ل مول ل 
فلك ء ائفةٌ بالاهية لميولى الفلك الآخر. فكيف تركتم. هذا الذهب ثي.هذا 
المقام ؟ [ والله أعلم "2 ] : 

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هو الصورة ؟ 


(6) فالقايل (ط ؛ . 
(5)من رط و٠‏ س). 
(45للتير رت ) . 

(1) وجها صورة رط ) . 
(8) من قوط )ع , 

| الكامن وطواس). 


كل 


له : :إن عل هذا التقدير تكون الصورة علة لوجود الحيولى . وحرنئل 
لا يكون تأثيرها في وجود الميولى » بشركة من الميزلل » فتكون الصورة ني فعلها 
غنية عن الطيولى » وكل مأ كان غنيا في فعله عن الهيولى : كان غلبا في ذاته عن 
الميول » فتقول :.هذا الككلام : باطل . وذلك لأن هذه الصورة . هل لا تأثير 
في تقويم الحيولى أم لا0؛ ؟ فإن لم يكن لها تأثير في تقويم الميولى » فحينكذ لا 
يبقى فرق. بين العرض وبين الصورة ؛ قلا تكون الصورة قسماً مغايراً للعرض 
وإن كان ا تآثير في تقويم الميولى + فتأثيرها في تقريم الفيولى » إن كان بشركة 
من اطيول » “الم تقدم اشيولى على نفسها . لأن شرط التأثير أن يتقدم" بالرتبة 
على الأثر . فيثيت : أن تأثير الصورة في تقويم هيولاها . ليس بشركة من تلك 
٠‏ الميولى . لم إن هذا لا يقدح في كون تلك العصورة : صورة هيولانية . فلم لا 
تجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ وأيضا : إن المتكلمين لما قالوا : الصورة لما 
كانت حالة في اخيولل » كانت مفتقرة إلى 0" الحيولى ء افتقار الجال إلى المحل , 
فلو كانت علة التقويم اللهيولى . لزم افتقار الميولى إليها , فيلزم الدور . وعو 
حال , نهذا يدل على أن القول بالصورة [ عال!؟ ] . ظ 


ثم إنا تكلفنا جواياً عن هذ! الكلام.: فقلنا :4 لا يجوز أن يقال : ) 
الصورة نوجب وجود الحيول.» ثم إنها لا تؤئر في ذات الصورة ؛ بل تؤثر في 
جعل تلك الصورة حالة فيها . وعلى هذا التقدير قالدور ساقط . أو يقال : لم لا 
يجوز أن يقال : الصورة توجب افيول ١‏ لم إن توجب انفسها كو ١‏ حالة في 
تلك الميول . 

إذا عرفت هذا فتقول : 7 يموز أن يقال : الصادر الأول صورة 


(1) أو لا يكون زط ع . 

(1) مدع وزعث ). 

(*) إليها رط ع . 

() من زطواصس ). 

(6 ثم إن أفيول رط ٠‏ س) . 
(5) في كنبا زعت ) . 


تن 


جسمائية » ويكون الحال واقعا على هذا الوجه ؟ 

السؤال الرايع (') : م لا يجوز أن يكون الصادر الأول نفسأ؟ قوله : 
ولأن النشس هو الذى لا يؤثر في الأثرء إلا بالة جسمائية : قلنا : هذا الكلام 
خطأ . لأآن تأثيرها في تلك الآلة الجسمائية . إن كان بألة أخرى جسمانية » لزم 
التسلسل ء أو يلزم تقدم .الشيء على نفسه ء وهو شال . وإن كان تأثيرها بي 
تلك الآلة . لا بواسطة" الة أخرى » مم أن هذا لا يقدح في كونها نقسا . 
فلم لا يجزز أن يكون الحال في سائر الصور”) كذلك ؟ . 

السؤال الخامس : إن دل ما ذكرتم على أن الصادر الأول ئيس إلا ذلك 
[ العقل 19 ] الوتحدء إلا أن ههنا ما يمنم منه . وذلك من وجهين : 

الأول : إن مذهيكم أن الجوهر جنس واحد . 

وأتواعه : العقل . فعلى هذا ء العقل الآول [ واحد؟ ] داخمل محت. 
الجنس ء وكل ما كان داخلاً تحت الجنس » كان22 ماهية مركبة من الجنس 
والفصل . فالعقل الأول ماهية مركبة . فإذا جعلناه معلولاً لذات الله تعالى , 

والئاني : إنه يتتضي أن يقال : [ إنه تعالى © ] لم يقدر إلا على تكوين 
الأثر الواحد ء فيكون رئبة واجب الوجود في التكوين والتأثير . أقل: من رئية 
جميع المؤثرات الحقيرة 0 ومعلوم أن ذلك باطل . 


. السابع ( طع‎ )١( 

(؟) بواسطة ؤط م . 

(5) الأمرر زط ) . 

(4) عن زات ل 
)سرت ع . 

(7) قماهينه ( ط ا من ا. 
() من زا , 

زف الحق رط . س )ع , 


كن 


الفصل الخامس 
في 
شرح مذهب هذ||. الفلاسفة في أن 
عنه الكترة الحاصلة في المبكنات؟ 


اعلم أنا نعير عن كلام القوم بالوجه الاحسن ء فتقول : الصادر الأول . 
إما أن يقال : إنه لا يصدر عنه أيضاً , إلا الواحد ء فيكون الكلام في الثاني . 
كا في الأول . فيلزع أن لا يوجدة!» موجودان في الممكنات ء إلا ويكون أحدهما 
علة [ للثاني' ] ومعلوم أن ذلك باطل . فإن هذه الحبة من الحنطة » ليست 
علة لتلك الحية الأخرى . ولا معلولة لما ؛ فإن وجب الاعتراف بأنه لا بد وان 
بعدر عن المعلول الأول أكثر من الواحدء وكل ما صبدر عنه أكثر من 
الواحد . قفيه كثرة . ينتج : أنه حصل في ذات المعلول الأول : كثرة . فتلك 
الكثرة إن كانت وأجبة لذاته ,» كان واجب الوجود أكثر من واحد ‏ وإن كانت 
ممكنة فهى صادرة عن واجب الوجود ٠.‏ فالواحد قد صدر عنه أكثر من الواحد : 
وهو محال . فلم يبق إلا أن يقال : الماهية الممكنة . لما من ذاتبا : الإمكات ء 
وها من علتها : الوجود . فإذا'ضِمٌ ماله من ذاته إلى ماله من غيره » حصلت 
كثرة*'! يمكن جعلها مبدأً للمعلولات الكثيرة . إذا عرفت هذا فتنقول : 
[ المعلول7؟؟ ع الأول حصل له الإمكان بذاته : والوجود من غيره . والشيء ما 


(1) أن يوجد وات )ع . 

(3) من إطوس). 
حصلت له يمكن زت ؛ . 
(4) سن روس )ع). 


اوم 


لم جيب ل يوجد : ققد حصل ههتا أمور ثلاثة : : الأمكان والوحود والوجوصي 
بالغير . فوجب حعل هذه الاعتيارات الثادثة علا لوجودات ثلاثة ع ونجب 
جعل الأشرف علة للأشرف ؛ والأخس علة للأخس ؛ فالامكان علة فيولى 
الفلك الأقصى [ والوجود علة تصورته » والوجوب بالغيرء علة للفعل الثاني 
الذي هو العقل المحرك للفلنك الأقتصى”" ] وبهذا الطريق . فإنه صدر عن كل 
عقل : عقل وفلك . حتى ينتهي إلى الفلك الآخير الذي هو العقل الفعال . 
واعلم أن الشيخ الرئيس قد أدرج في أثناء هذا الكلام نوعا اخمر من التقرير . 
نقال : إن العقل الأول يعقل ماهية نفسه ء ويعقل وجود نفسه . ويعقل 
وجوبه9؟ بالأول . ويعقل الأول فجعل؟" عقله لماهية نقسه : علة ليولى الفلك 
الأقصىء وجعل عقله لوجود نفسه: علة لصورة الفلك الأقصى . وجعل عقله 
لوجوبه بالأول علة لتفس الفلك الأقصى . وجعل عقله بالأول ؛ علة لعقل 
الفلك الأقصى . لا ثبث : أنه يجب جعل الأشرف [ علة49] للأشرف . 

فهاءا تفصيل أقوالهم في هذا الناب . 

والاعتراقى عليه من وجوه - 

الأول: إنا نقثنا عن القائئين بالفاعل المختار ء أنهم قالوا : لوكان 
موجبا ه لكان : معلواه إما أن يكوك وأحلأ ٠‏ واما أن ا كر من وأحك . 
والقسمان باطلان ؛ فيطل القول بكونه علة موجية . وإنما قلنا : إنه يمتنيع أن 
يكون معلوله شيك زاحدأ ”© لآنه إما أن يكوت معلول ذلك المعلول : أيضا 
واحد! ٠‏ فيلزم ان لا يوجد ني جميع الممكنات شيئان .إلا وأحدهما علة للأخرء 
ومعلول اه ٠‏ وهو شال ثم أوردنا9 عليه سؤالاً لأقلاسفة : وهو أنه لا 


(1) من وعتا )ل 

(15) وحوب الأول زات ؛ . 

(9) فيجب وات ) . 

(4] من زط ءا س) . 

(4) إما حتمل معها سقوط إما الثائية . أو العبارة الأصلية حي : لأنه قاد يلوم . 
(5) آوردنا على الفلامفة . 


ا 


تجوز أن يقال : المعلول الأول فيه : إمكان + ووجودء» ووجوب بالغير . وهذهة 
الثلاثة تكون عللاً لعلولات ثلاثة , ثم إنا أجينا عنه : وبينا بالوجره الكثيرة : 
أنه لا يجوز جعل الإمكان والوجود : عللا لهذه الموجودات ‏ فمن انتهى إلى هذا 
القصل , وجب [ عليه ] أن يتأمل في تلك الوجوه حبى يظهر له ضعف هذه 
الثقالة . 

لم إنا نزيد قي هذ! المقام وجوهاً أخرى : 

[نالسؤال]”' الأول: إن قولكم : دإن إمكاته حصول من ذاته ووجوده حصل 

من علته : مشغر بأن تلك الذات مغعايرة للوجود » فتقول : تلك الذات من 
حيت هي هي [ إما أن تكون غنية عن الفاعل ٠‏ أو تكون غتاجة إلى الفاعل . 
فإن كأن الأول + فالذات. من خيثٌ هي هي (5) ] واجية التحقق لذاتبها . وذاك 
مال . وإن كانت ععتاجة إلى الفاعل . وذلك الفاعل هو المبدأً [ الأرل 19 ] 
نحينئذل يكون المدأ الأول علة تتلك الماهية » وعلة لذلك الوجود . فيكون قد 
صدر عته أمران . وذلك يبطل أصلا0© كلامكم . 

السؤال الثاني : وهو أنا إذا جعلنا تلك الذات علة لذلك الإمكان , فإما 
أن يكن ذلك الإمكان عدماً تحضأ » أو صفة مرجردة . فإن كان الأول امتنع 
جعله علة الفلك الأقصى . لآن المعدوم لا يكون علة للموجود . وإن كان 
الثاني فتقول : اقتضاء الماهية لإمكان نفسهاء سابق على وجودها » فيلزم أن 
يكون الشيء قبل وجود نفسه +علة لقيام صمة موجودة [ به 200.] وذلك مهال . 


السؤال الثالث : وهو أنكم لو اكتفيتم بهذا القدر من الكثرة » في كوته 
علة للمعلومات الكثيرة 1 فاكتقوا عا هو أحسن فنك , وذنك دل اليارى: تعالى 


,) منرط دس‎ )١( 
. (؟) زيادة‎ 

(1) من زب ) . 

(!) من زط ودس ). 
(©) مدلهبكو(ط ٠.‏ س). 
(6) هن زط اس ). 


ننض 


عالم بجميع الماهيات الجنسية والنوعية . تقولور : إنه تعالى : لأجل كونه عانا 
[ بعلك الماهية يكون غلة لما . ولأجل كونه عالماً؟!؟ ] بالماهية الثانية يكون علة لما 
أيضاً . ولا كان تعالى عالاً بجميع [ المعلومات ؛ لا جرم كان علة لجميعء”'' ] 
الممكنات ابتذاء من غير اعتبار هذه الوسائط . فإن هذا الكلام أدخل لي 
العقل ء وأقرب إلى الصلاح والسداد مما ذكرئموه , 


السؤال الرابع : وهو أنكم ذكركم بهات ثلاثة في العقل الأول . وهي : 
الإمكان والوجود والوجوب [ بالغير » ثم ذكرتم”'؟ ] إن الفلك الأقصى ؛ ليس 
عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء » بل هو عبارة عن الميولى ٠‏ والصورة الجسمية ‏ 
والصورة النوعية الفلكية ؛ والنفس الحبوانية المدركة للجزئيات المباشرة للحركات 
الحزئية ء والنفس الناطقة [ فإن المختار عنده في كتاب و الإشارات : أن لكلل 
فلك نفسين , إحداهها : البيوائية247 ] المدركة للجزئيات”* والثائتية؟ النفس 
الناطقة المدركة للكليات . وأيضاً : العقل الثاني . فهذه ستة أشياء . وهي 
الحيولى . والصورة المسمية ء والصورة التوعية ء والنفس الحيواتية » والنفس 
الناطقة . والعقل المجرد . فإسناد هذه السئة إلى الجهات الثلاث » يقتضي أن 
بصدر عن الواحد أكثر من الواحد بل نقول : جوهر الفلك لا مخلر عن 
المقولات العشرة" التي هي أعراض0” فله مقدار خاص ء وله شكيل خاص ؛ 
وله وضع [ خماص” ] وله(26 من كل مقولة نوع واحد ء أو أنواع . فإذا وزعنا 


(1) من رطاس ). 

(1) من (ط وص ) . 

(6)من زط س ؛. 

(5) من زط واس  )‏ 

زه+ للجزثيات الماشرة للحركات الحزئية والنفس .. . الخ زت ) . 
(ك) من زط وس )ع . 

م التسعة ؤت ؛ . 

رقع أعراقي مقدارز ط . س غ . 

زة)وعن رط , 

. ] وليس هو من مقيلة [ الأصل‎ )٠١( 


لضن 


هذه الاعتبارات على الجهات الثلاث ٠‏ لزم أن يبصدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . بل نقول : لا شك أن جوهر الفلك قابل للقسمة الوهمية » وسنبين في 
مسألة الجوهر الغردء بالدلائل الفاهرة 2 أن كل ما يقيل: القسمة المقدارية 
الوغمية . فإن ذاته مؤلفة ومركية من الأجزاء. وإذا كان الأمر كذلك كاتنت 
ذات الفلك الأعلى » مركبة من أجزاء كثيرة : لا يعلم عددها إلا الله.. فكيف 
يمكن إسنادها إلى الجهة الواحدة ؟ وأيضاً : فإن أصحاب علم الأحكام اتفقوا 
على أن طبائع الروح متلقة بحسب التأثيرات . واختلاف الآثار والألوان » يدل 
على اتعتلاف الملزومات . فهذا يقتضى أن تكرن طيائم البروج غتلفة في 
المأهيات . فإستادها بأسرها إلى الجهة الواحذدة ء يقتضى أن يصدر عن الواحد 
أكثر من الواحد9) . ظ 0 

السؤال الخامس : هب أنكم اكتفيتم في الفلك الأقصى بتلك الاعتبارات 
الثلاث . فكيف قولكم في فلك الثرابت ؛ مع أنه حصلت الكواكب الكثيرة 
فيه» وكل واحد منها تالف للآخر في الطبيعة وتي اللون والمقدار ؟ فعند هذا . 
قال - الشيخ الرئيس أبو علي : إنه لم يظهر لي أن فلك الثوابت كرة واحدة ء» بل 
كرات متعددة”© ينظر بعضها إلى بعض» فإنه بتقدير [أنَ تكون”»] تلك 
الكرة : كرات مختلفة . وتكون لكل واحدة من تلك الكرات ؛ عفل وتفس على 
حدة . أفحينئد يتدافع السؤال . إلا أنه يبقى الاعتراض من وجه أتر » وهو أل 
يقال : هب أنه كرات كثيرة » إلا أنه لا بد وأن محصل في كل كرة : كوكب . 
ولا شك أن جرم الكوكب » تمتاز.عن جرم الفلك . وحينئذ يحصلى الإلزام 
فيه . ظ 

السؤال السادس : ألستم قلتم : إن العقل الفعال هو المدبر لا تحت فلك 
القمر؟ ففد حكمتم بأنه هو العلة لوجود كل ما يحدث في هذا العالى من الصور 


419 القاهرة ‏ فإن قبل القسمة المتدار الو"سية ؤت ) . 

(5) واحد زط ع . 

(5) أو كرات ينظر بعضها (ات ) بل كرات متعندة بعضها ( ط ع . 
() هن روط ود س), 


انا 


والأعراض » مع أنه لم يحصل فيه إلا الجهات الثلاث . قإن قالوا : العقل 
التعال دبأ للوجود » والوحود من حيث هو إنه وجود : معنى واحن ؛ وإنه إنما 
يتكثر بحنب القوابل . نملى هذا لا يلزم أن يصدر عن الواحد أكش من 
الواحد . فنقول : إذا جوزتم" هذا فلم لا يجوز مثله في واحب الوجود ».حق 
نقرل”'؟ : الصادر عن واجب الوجود لذاته » هو الوجود فقط . وهو شيء”" 
واحبد . والتكثر إنما يحصل يسبب الماهيات القابلة ؟ فإن هذا الكلام إن كان 
مقبولاً في حق العقل الفعال . فذكره في واجب الوجود أولى 

السؤال السابع : إنه إذا كانت الجمهات الثلاث في العقل الأول موجبة » 
لعقل ونفس وفلك ٠‏ فهذه الجهات الثلاث حاصلة في [ العقل 9 ] الفعال . 
الذي هو العقل الأخير . خلم لا يصار عن هذه الجهات الثلاث الموجودة بي 
العقل الفعال : تلك المعلولات الثلاثة وهكذا إلى مالا آخر له ؟ . 


أجابوا غنه فقانوا : إن ماهيات العقول مختلفة د فلا يلم من كون 
الجهات [ الثلاث ” ] الحاصلة في بعضها عللاً لمذه المعلولات الثشلامة . أن 
تكون هذه الجهات الثلاث الحاصلة في كلها عللاً لمذه المعلولات القلاثة . 
فنقول : هذا الكلام حسن . إلا أن على هذا التقدير لا يصير عدد العقول. 
معلوماً . فإنه لا يبعد » إنه وإ حصلت الجهات الثلاث في العقل الأول ء. إلا 
أنه لا يصدر عنه إلا عقل واحد . وكذلك بصدر عن العقل الثاني غقل واحد ء 
وهو العقل الغالت , وهكد؛ إلى ألف رز ألف*! ] مرتبة , مم إنه يحصل بعد ذلك 
عقل ؛ تكون الجهات الثلاث الحاصة فيه عللاً تلفلك والتفس والعقل . ثم 
صل من ذلك العقل : عقو مترتبة إلى العدد الذي لا يعلمه إلا الله 


(1) تررتم نا 
(7) أوتبلرازط ؛ . 
(5) شيء شيء رط ) . 
(5) عن (طع. 

(42 من وات )ل 

(5) من إطاء من ) . 


مم 


[ تعالى 0" ] ثم يحصل عقل تكون الجهات الثلاث التى فيه صالحة لعلية الفلك 
الثاني ولعقله ولنفسه . وعلى هذا التقدبر فيقسد قوم بالعقول العشرة ؛ أو 
الخمسين , 

فهذه السؤالات كلها واردة على ما ذكروه في الإمكان والوجوه والوجوب 
بالغير . 

أما قوئه ثانيا : ة إن العلوم الأربعة هي المسادىء للموجوذات الأربعة » 
فلقول : علمه باللإمكان وبالوجود . إن كان نفس الإمكان والوجود . فكل ما 
أوردناه على الإمكان والوجود فهو وارد على هذا العلم : وإن كان مغايراً ليا , 
عاد البحث في علة [ وجود* ] هذه التعقلات الكثيرة . ققد ظهر با ذكرنا : 
أن الذي قالوه في ترتيب الوجود : كلام في غاية الضعف والخبط . 

والتحقيق في هذا الباب : أن الأصل الذى فرعوا عليه هذه الكلمات . 
هو قوم : 3 الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد و وقد" بينا ضعف دلاثلهم في 
تقرير هذا الأصل + وأما الإشكالات اللازمة” على هذا الأصل فهى هذه 
الأسكلة ء التى لا مخيص عنبا البتة . فكان اللائق بالقائلين باللرجبء أن 
يقولوا : إنه تعالى هو ابد لوجود جميع الممكشات , أجناسها وأتواعها 
وأشخاصها . كى| جاء في الكتاب الالمى ؛ ظ إن كل من في السمرات والأرض 
إلا اتى الرحمن عبدا”© 4 وكا أنه سبحانه هو المؤثر في وجود الكل ء فهو الؤثر 
في ماهية الكل . على ما بينا بالدلاثئل القاهرة : إن المؤثر كما يؤثر في الوجود , 
فهر المؤثر أيضا في الماهيات . 

وههنا اخخر الكلام في تفاصيل أقوال القائلين بالوجب [والله ولي 





الترفيق 0 ] 

(!) سنوت ع. (1) الواردة وت ) . 
(؟) من (ؤطع . (©) هريم 47 . 
(؟) وقد ثبت أكثر يتاع , )١(‏ من و تع . 


ام 


اأخسل السلحس 
قص 
الرد على القائلين بثُن للعالم الفين 
أحدضما خير, والآخر شرير 


من الناس من قال : الله [ تعالى 20 ] وإبليس أخوان . إلا أن الله هو 
الآله الرحيم الكريم المحسن ١‏ وإبليس هو [الإله9" ] الشرير [ الخبيث0" ] 
القاسى .ثم إن القائلين بهذا القول اتحتافوا . فمنهم من قال : كل واحد منىع 
قديم أزلي . واجب الوجود لذاته . وهما ليسا بجسمين ولا بجسماتيين ومخهم 
من قال : إن الإله الخبيث الشرير إنما تولد من فكرة خطرت ببال الإله الكريم 
الرحيم . ومتهم من قال : إله العام هوالنور والظلمة . فالتور : هو الاله 
الرحيم وحنده ؛ الملائكة _ والظلمة : هو إبليس ؛ وجنله : الشياطين . 


و شلهع الملذاهب كثرة لا حصر فا 1 
وأعلم : : أنا قد ذكرنا الدلائل [ الدالة0؟؟ ] على توحيد الإله*2 تعالى . 


والذي تذكره الآن أن نقول : الآله الخير الشرحيم : إن لم يقدر عل دقع الآله 
الشرير [ الخبيث" ] فهو عاجز ء والعاجز لا يصلح للإنهية. وإن قدر عل 


(1) من وات ).2 
(5) من رطع . 
(9) من زنتا) . 
(1) من روطع . 
زق) اش رطع . 
(6) من ( 2 ) . 
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دفعة [ ولم يدفعه29 ] كان راضيا بالشر ؛ والراضي بالشر شرير . فالإله الخير : 
شرير ‏ هدذ! خحلف . وإن دفعه فحينئذ يكون الإله الشرير ء المدفوع عن نعل 
الشر : عاجرا . والعاجز لا يصلح للإلهية . ولأنا إذا قلنا : الْشّر لا يصدر إلا 
عن ذلك الشرير ». ثم إن إله الخير دفعه [ دفعة؟؛ ع واحدة عن ذلك الشر ء 
فوجب أن لا يبقى في العالم شَيء من ن الشسرور والآفات [ ومعلوم أن ذلك 
باطل”'! ] . 


(؟!)مززت). 
(؟1 ريادة . 


(1) من زن ). 


ودج 


سإ سر اديه رم رار وبر سوم بج سرج وكيم سوس سج سه سس سس سوسس سس ست ع ا ا 11 2 


في 
حكاية قول من يقول دأن سبب ححوث هذا 
العلم: عشق النقس على الغيولاى 


هذ! امهب كان قد اندرس خبره [ واتحيى 7 ] أثره عن أهل العالم : 
فأحياه و محمد بن زكرياء الرازي : والناس أطلقوا ألسنتهم فيه » وطولوا بما لا 
فاثدة فيه . ظ 
والتعصب . 

والكلام فيه إنما يتم بذكر مقدمات : 


٠‏ المقدمة اإفولى 


قالرا(؟»: المرجود إما أن يكون مؤثراً » لا يتأثرء وهر السارىء تعالى. أو 
متأثرا لا يؤثرء وهو الميولٍ . أو يكون منأئرا ومؤثرا وهو النفس . فإنا تقبل 
الأثر عن عال الإله » وتقوى على التأثير في الي ولى . وإما أن لا يكون مؤثرا ولا 
متأثرا 1 وهر القضاء والدهر : 

قالوآ : فهله الأقشام الأربعة داصيلة مقتضى, كه تفسيم العقل ٠‏ لم الدايل 

دل عل وجودها ٠‏ آها البارىء تعالى فتشول : حوادتث العالم ندل على 
افتقارها إلى المحدتث . والداثل التي نقلتاها عن القائلين بآن إِله العام يجب أن 
يكون فاعلا مختاراً , دالة على كونه فاعلا بالاختيار . فقد ثبت لهذا العالم : له 
قأدر حكيم ‏ 

وأما إثيات الخيولى : فقد ذكرنا دلائل القائلين بأن الحوادث لا بد غنا من 
هيولى . ثم قال : ؛ محمد بن زكرياء و : 3 وهذه الطيولى هي الأجزاء التي لا 
تجا بحس الوجوه ه وإن كانت قابلة للتحزئة بحسب الوهم 4 . 

وسنل كر الحال فيها في مسألة الحوهر الفرد . قال ؛ د ولك الأجزاء كانت 
متفرقة وواقفة ساكنة [ في الأزل9؟ ] . 
(1) من لط ). 
(5) من زط ). 
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وأما إثبات النفس فقيه مقامان : 

الأول : إثبات أن النفس غير البدن ؛ ودلائل القفلاسفة في إثيات هذه 
النس مشهورة , 

والمقام الثاني : إثيات أنبا قديمة . والدليل'! على قدمها : أنه للا ثبت 
[ بالدليل”” ] أن إله العام فاعل بالاختيار » لا موجب” بالذات » امتنع أن 
يكون فعله أزليا . لأن الفاعل بالاختيار هو الذي يفعل بواسطة القصد 
[ والاختيار» ] ومن كان فعله بواسطة القصد ؛ فإن فعله يكون محدثا مسيوقا 
باتعدم ء وكل ما كان كذلك » فإنه لا بد وأن يصير فاعلا » بعد أن كان غير 
فاعل من الأزل ء إلى ذلك الوقت . فإنه يستحيل 7) أن يبتدىء بالقعل في ذلك 
الوقت » إلا بعد أن يتقدمه قاعل جاهل ء شرع في الفعل يجهله , وثبت أن 

ذلك [ الفاعل* ع الجاهل هو النفس » وهذا يقتضى أن النفس تيجب أن تكون 

قديمة . وأما إثيات أن الخلاء والدهر موجودان فى الأزل + فسياي دلائل ذلك في 
كتاب 1 المكان والزمات : . ْ 


وعئل شهدأ ؛ فال محمد بن زكرياء الرازى ؛ : وفقد ثبت الضول عبذه 
القدماء النمسة ع م رعم :7 أن كل واحد منمأ وأجب الو جود لذاته . وطعن فل 
دلائل من قال : « إن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثرمن واحد » وزعم أن 

نهذا هو إحدى المقدمات ؛ التى لا بد من الوقوف عليها في هذا الباب 1 


)١(‏ والذي يدل وطن 

(5) من (ط) 

(5) لا علة موجبية بالذات رط ) . 
(45 من وت ) , 

(2) عنتع وط) . 

(1) من ؤعت )ع . 


المقدمة أثانية 


هي : إن الأؤثر . إما أن.يكون مؤثرأ على سبيل الطبع والإيجاب . 
مسبيل القدر والاخختيار . وهذا على فسمين - 


أحدهيا : الفاعل الحكيم التذى يكون قعله”'؛ ع لى وفق الحكمة 
والمصلحة . 

[ والئاتي”'؟ : الذي يكون فعله على وقق العبث والاتفاق . مثل : 
الصبيال والمجانين . وقد سبق 1 جواز2؟؟ ] صدور مثل هذا الفعل عن الرجل 
الحكيم . ومثاله : ما إذا كان الإنسان مشتغل الفكرة بمهم عظيم . فإنه في أثناء . 
تلك الفكرة قد يعيث بشعرة واحدة من شعرات ليه » وقد يأخذ نبمَة عن 
الطريق ويعبث برا ؛ وهو وإن كان يعبث بتلك الشعرة ء وبتلك النبتة » إلا أنه 
يكون كالغاقل عن تلك الأقعال . ولا يكون فعله0» وتركه منطبقا عل قانون 
الحكمة والمصلحة . بل على محض”* الاتفاق والعبث . 


(5امن قط 4 (9) يعض ( ط ) تحرو نت ) ل 
)امن رطع , 


بي 


مدوس رموه 
--- 
وو سمس يشريه 


البقومة التاقة 


قالوا :- قد ثبت بالدليل :أن أ العم ليس علة موبية الات » بل 
فاعل بالاختيار. وثنث : أنه ميّ كان فاعلاً جار » وأجب أن يكون فعله 
عمامثا | وإذال' “ثبت أن فعله محصدث ٠»‏ لزم أن يقال : إنه كان تاركا تلمُعل من 
الأزل إلى ذلك الوقت ؛ وإذا ثت هذا فتقول : إنه لا يجوز أن يمتدقع الإإله 
الممكيم بالفعل ٠‏ يعد إن كان تاركا له مهلج غير متئاهقية 1 واللي يدل7 عليه 
وجوه [ من الشبهات : 

الشبهة ] الأولى : إنه إما أن يقال : بان هذ! الوقت أخئص بخاصية ع 
لأجلها انتحق أن يخصه الفاعل المحكيم بالشروع في التكوين والتطليق”) فيه . 
وإما أن يقال : إنه لم توجد هذه الخاصية . والأول باطل . لأن اختصاص ذلك 
[ ألوقت9؟ ] بتلك الخاصية : إما أن يكون لذات ذلك الوقت ١‏ أو لشيء من 
لوازمهء أو لا لذاته » ولا لشيء من لوازم رذاته ] والأول والثانى باطلان . 
إذا لو جاز أن يكون ذلك اإلوقت العين . موجبا لتلك الخاصية المسينة ء جار 


(1) وإذا كان قعله (ط) . 

(5) والذي لا يدل عليه وجود الأول زث ) والدذي يدل عليه وجوه الأول ( ط ؛ . 
(؟؛ والتخليق رالئاني أن بقال تع , 

(41) من رط )ع 

(5) من (ط ). 
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أيضاأ أن يوجب سائر الحوادث . وإذا جوزنا ذلك . فحيئذ لا بمكتنا الاستدلال 
يحذدوث الحوادث على وجود الإله الحكيم . والثالث أيضاً باطل . لآن الكلام 
الذي ذكرناه في تخصيص ذلك الوقت , بالشروع في إحداث العالم » عائد بعينه 
في تخصيص ذلك الوقت بتلك الخاصية . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : 
الإله الحكيم شرع في الإحداث والتكوين في ذلك الوقت ء بعد أن كان تاركا له 
مذ غير متتاهية » هن غير سبب اتمتص به ذلك الوقت : كان ذلك مض 
العبث . ومثل هذا الفعل لا يليق البتة بالفاعل الحكيم . ألا ترى أنا إذا رأينا 
رجلا حكيياً عاقلا : ؛ أمسك عن نوع من أنواع الفعل سنين طويلة ؛ وجلس في 
زاوية دارو؛ ساكيا ؛ تاركا [ لذلك*) ] الفعل بالكلية ؛ ثم إنه بعد الأدوار 
الطويلة ففز دفعة واحدة ١‏ وشرع في العمل بالحد العظيم . والاجتهاد العام . 
فإن كل عاقل يقول له : ما السبب الذي اقتضئ انتقالك من الإعراض إلى 
الشرزع : ومن الترك إلى الفعل ؟ فإن قال : لم محدث البتة سبب اقتضى 
ذلك . فكل أحد من العقلاء يقول : إن هذا لا يليق بالعقلاء والحكناء ء فإنه 
إن كان الترك أصرب . فلم انتقلت'مته إن القعل لا لسبب ؟ وَإن كان القعل 
أصوب ؛ فلم تركته قبل ذلك لا لسبب'؟ فيثبت : أن الانتقال من الترك 
الأزلي » إلى القعل من غير [ سبب” ع البنة لا يليق بالفاعل الحكيم البتة ٠.‏ أما 
الفاعل السفيه ء .فإنه لا يليق به ذلك . ألا ترى أن الصبيان والمجانين قد 
ينتقلون من الفعل إلى البرك ارة ‏ ومن الترك إلى الفعل أخرى » من غير سبب 
يفتضى [ ذلك! ] ومن غير موجب يوجبه . والعقلاء لا يستيعدون حدوث3) 
مثل هذه الجالة عن الفاعل الجاهل العايث . فيئبت أن ابتذاء القصد إلى 
التكوين لا يليق بالفاعل الحكيم . وإثما.يليق بالفاعل الجاهل . فوجب إثيات 





(أأيعنه زط 
(5) من رطع. 
(7)أ مزلت )ع . 
(5) من ومتا). 
(2) عن مصدرر زط . 


فاعل جاهل قديم , هو الذي ابتدأ بالشروغ في القعل » بعد أن كان تاركا له 
على سبيل العبث والجهل والاتقاف . 

والشبهة الثانية : قال : و محمد بن زكرياء الرازى ه : دوتمايدل 
[أيضاً”" ] على أن القصد إلى تكوين العالم لا بليق بالفاعل الحكيم : وذلاك 
لآن هذا العالم يمليوء من الالام والأسقام ! والبقاء على العدع يفيد الخلاص من 
هذه الآلام » وما كان يضره فوت هذه اللذات . وأما التكوين والتخليق فإنه 
بقنضي الوقوع في الام الذنيا ؛ وعذاب الآخرة . ومتى كان الأمر كذلك ». 
فالحكمة تقنضى ترك الإعياد والتكوين ؟ . 

والشبهة الثالثة : فال : ٠‏ إن بتقدير أن يقال : كل ما أراده الإنسان . 
فإنه مده . فإن التكوين والتخليق غر لائق بحكمة القاغل الحكيم . وذلك لأنه 
لولا سابقة الاحتياج إليه لم بنتفع به . فإذا خلق العبد فإن لم تخلق فيه الخاجة 
والشهوة ؛ ل محصل الانتفاع ؛ فكان ذلك الخلق عيئاً . وإن خلى فيه الجاجة 
رالشهرة » ثم أعطاه التشهي ؛ ؛ كان ذلك جاريا مجرى ما إذا أوصل إليه نوعا من 
الضررء ثم إنه يشتغل بإزالته . وذلك عبث . فيتبت : أن بتقدير أن يجد كل 
أحد كل ما يتمتاه ويبواه ؛ فإن الخلق يكون عبئا . وذلك لا يليق يحكمة أحكم 
الحاكمين . فيثبت : أن الابتداء بالخلق لا يليق بالإله اكيم الرحيمة. 

نهذه هى الكلمات التى عولوا عليها فى إثبات أن الابتداء بالخلق لا يليق 
بحكمة الله الحكيم . ١‏ 


(؟) من رطع . 


المقدمة الرابعة 


قال و محمد بن زكرياء » : ولا ثبث بالدئيل : أن العام محدث . وشت : 
أن الابتداء بسخلق العالم لا يليق بسحكمة الله [ تعالى0!؛ ] وجب أن يكون المبتدىء 
بإحداث العالم فاعلا جاهلاً . وذلك هو النفس . وتقريره : أن النفس كانت 
غاافلة عن الميولى من الأزل إلى الأبد ء ثم اتفىٌ لها التفات إلى الهيولى . 
واعتقدت أنبا إذا اختلطت باشيول قدرث على استيفاء اللذات . قحصل للنفس 
عشق طبيعى غريزي على هذه الميولى » وهذا العشق لاا شك في:حصوله . ألا 
نرى أن عشق كل نفس على جسنه عشق كامل تام ١‏ لا نمكن حصول عشق 
أكمل منه » فليا حصل للنقس ذلك الالتفات الاتفاقي ٠‏ والإدراك الغيبي » 
وتفرع على حصول ذلك الالتقات حصول هذا [ العشق””* ] التريزى لا جرم 
تعلقت النفس بالهيولى » وحصل من تركيبهها : الحيواني2؟ . وعلم الإله الحكيع 
أن ذلك التعلق سبب لفتح بآاب الآفات والشرور والمضار» وسبب أن اشيولى 
لا يقبل التركيب المحكم المتقن » الخالي عن جمبع جهات المضار . إلا أن 
اليارىء [ تعالي0*؟ | كما علم ذلك ١‏ علم أيضاً : أنه لا يمكن منع النفس عن 


(1) سن وط). 
(5) من وط) , 
(*) أي الخشي والشْهنة . 
(1) سن زط) . 
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ذلك التعلق , لآن العشق قد بلغ في القوة والكمال . | إل حيث لا يمكن 
إزالته , وعلم الإله الحكيم أيضاً أمرأً ثالثاً » وهو : أن النفس لا0) تقدر على 
التركيب الحيد » بل لو وقع الاقتصار على ها تتولاه النفس بذّاتها + لكانت 
3 تلك" ] التركيبات قاسدة , سريعة البطلان ‏ فكان تحصل الآلام الشديدة 
الكثيرة3© سرعة تلك التركيبات ء فليا علم الإله الحكيم الرحيم هذه المعاني 
الثلاثة» » علم بأن الأصوب الأصلح : أن تركب [ الأجسام 7 ] التي .حاولت 
النفس التعلق يبا على التركيب الأقرب إلى الصلاح , والأبعد عن قبول 
الفسادء» حتى تكثر الثيرات ء وتقل الآفات + بحسب الامكان . ثم إنه تعالل 
يفيض نور العقل على جوهر النفس . حتى يظهر له بسبب نور العقل : أن 
الأفات الخاصلة ( في هذا التركيب! ] أكثر من الخيرات الحاصلة فيه . 
فحينئذ ينفر طبع النفس عن الاختلاط بالميول ؛ وتعود إلى عالها فارغة ؛+ 
مطهرة عن الالتفات إلى عام الشيولى ه قال : : وعلى هذا الطريق فتلك الدلائل 
الثلامة غير واردة : : 


أما الحجة الأولى : وهي [ قرهم 7 ٠]‏ وإته كيف يليق بالفاعل أن ينتقل 
من الترك [ إلى الفعل9 ] لا لحكمة » . نهذا غير وارد ههنا . لأن هذا ء وإن 
كان غير لائق بالفاعل الحكيم » إلا أنه لا يليق بالفاعل الجاهل العايث . ثم إذا 
أقدم الفاعل الجاهل العايث على فعل لا يتبغي ء وعلم الفاعل الحكيم أنه لا 
يمكن دفعه عنه» كان الفاعل الحكيم معذورا في أن يصرف ذلك الفعل إل 
الوجه الأصوب الأصلح فيه يحسب الإمكان . 


(1) كما تقدر على التركيب الخيلى (اث ) . 
زك)همن رطع 001 

(*) الكثيرة شرعا وقاد تلك ت) . 
(8) النايت زات ع . 

(8) من (ط) . 

زك) من زات 

)من رط )ع 

(ك) من ولط ) . 


مه م . 
لس نفك مؤاسيك" س1 ١‏ السة 1 1 باسة م ام م ا سس " سل 1[ ماس لأئة باقسة د الأأقساسات نالك لاه مسمس ال صا د صلا ص م لاك اسء اس م 


وأصا الححة الثائية : فزائلة [ أيفا” ]ع على هذا الذهي . 'لأنه كان 
الواجب الاحمراز عن التركيب بين النفس والجسد ء حتى لا تتفتح أبواب 
الآفات والشرور » إلا أن النفس هلها لما شرعت قيه, فالاله الحكيم ديره على 
الطريق الأصوب الأصلح . فكسل ما حصل في هذا العالم من الخيرات 
والراحات ؛ فهو يسبب تديير الإله الحكيي . وكل ما حصل فيه من الآفات 
والألام » فهو بسبب أن الميولي لا تقبل الصلاح الكل . والنفس لشدةٌ جهلها 
وعشقها ابتدأت بالشروع فيه . 

وأما الحجة الثالثة : قزائلة أيضأ . لأنا لو قلنا : إنه تعال هو الذى نخلق 
الحاجة ثم أعطاها المحتاج إليه » كان ذلك عبئاً ‏ بمنزلة من بمزق بطن إنسان . 
ثم يداويه . أمالما جاء قتح باب الشرور يسبب تعلق النقس .بايولى + وأما 
الإله الحكيم الرحيم . ٠‏ فإنه يسعى في دفع الأفات وفي تحصيل اثيرات : كان 
ذلك جارياً جرى ما إذا استولي يجنرن أو معتوه على رجل . وأوصل إليه أنواعا 
من المضار والأقات , ثم إنه يأخجله رجل حكيم » وبسعى فى إزالة تلك الآفات 


عنه : وف إبصال الخيرات إليه . بقدر الأمكان ع قن هذا الحكيم على هذا 
التقدير يستحق الحمد والثتاء ١‏ 


صر جد الكلام في تقرير [ ملحب ] و خمد بن زكرياء لزاني ؟.. . 
الرجل من هذا الكلام + 


فالسؤال الأول : أن يقال : ذلك الالقات الذي حصل وهر النفس . 
حدث لا عن مؤثر ع أوعن همؤثر ؟ فإن كان الأول ققد ندث الحادث لا عن 


مؤثر » وذلك يسد باب إثبات الصانع . وإن كان عن مؤثر فذلك المؤثر 94" لم 


(؟) من و ) . 

(5)من رط). 

(4؛ لا تقرير بعد هذا الكلام ( طغ . 
1) لولم يفعل ذلك الخاصية زت ) . 


7 


يفعل ذلك الخاطر قبل ذئك الوقت ؟ فإن كان ذلك لخاصية في ذلك الوفت : 
فلم لا يجوز أن يقال : الفاعل [ الحكيه"؟ ] خص ذلك اللوقت بالاحداث 
لخاصية فيه ؟ وإن كآن لسيب آخرء فلم لا يجوز مثله ههنا ؟ 

ْ أجاب و محمد بن زكرياء » عنه فقال : و إن هذا السؤال لازم على 
الكل . لأنكم تقولون : إن الاله تعألى قصد إلى إيماد العالم في ذلك الوقت 
المعين » بعد أن كان تاركا للفعل "2 مدة غير متناهية . فإذا عقاتم هناك » فلم 
لا يجرز مثله ههنا ؟ بل نقول : قد بينا : أن مثل هذا العبث والخراف ٠»‏ أليق 
بالجاهل السشية هنه بالحدكيم العليم .. 

وأما الفلاسفة : فإنهم,قالوا : إن الجركات الفلكية إغا حدثت جزءا 

فجزءا » لأن كل حادث سابق ؛ يعد المحل تقبول الحادث اللاحق ء. وهكذا لا 
إلى أول . وإذاعقل ذلك 3 هناك9) ] فلم لا يعقل مثله ههنا ؟ ؛ . 


. . أوالسؤال الثاني : إن هذا الكلام يقتضي أن يكون الحكيم الكامل » قصد 
إلى إيجاد هذا العام الشريف . والأفعال الكاملة التامة » تبعاً لفعل فاعل جاهل 


أجاب عه : و بأن هذه الأفعال الشريفة الكاملة » لو كانت محالية عن 
[ جميع!؟© ] جهات الفسدة والضرر , م كان بنا حاجة إلى إسناد أول الفعل إلى 
الفاعل الجاهل . أو لما دلت الوجوه الثلاثة المذكورة على أنه لا جوز إسناد ابتداء 
هذا الفعل إلى الفاعل الحكيم ٠‏ لا جرم قلا : بأن الميتديء بالفعل هو الفاعل 
الجاهل.. ثم أسندنا كل ما حصل فى هذا العام من الخير والرحمة والصلاح 
والمتفعة ». إلي الفاعل الحكيم الرحيم ء كان ذلك هو الواجب”") الذي لا ميص 


(1) من (ط ع. 

(؟) للوقت مده متناهية( مت ) . 
(495؛ من زط ) + 

)من لزن ). 

[©؛ الواحد رت  )‏ 


1 


عته . وعلى [ هذة20 ] التقدير يكون الإله رحيما تمستا ٠‏ ثاظرا لعباده » ساعياً 
في دفم الشرور عتمم ؛ وف إيصال الخيرات إليهم » فكان ستحقا للحمد 
والشكر بغير نباية « . ظ 

السؤال الشالث : إن هذا ال مذهب لا يتم إلا بقدم النفوس . وقدم 
الغيولى . وذلك باطل , 

أجاب؟9؟ عنه : بأن دلائل القائتلين بوجوب حدوث النفس : ضعيفة . 
وسيأق بيان ضعفها في باب الكلام في أحوال النفس9© , 


[ السؤال الرابع 9 ] : قالو! : للا علم الإله©© أن تعلق النفس ياطيول ١‏ 


أجاب د عمد بن زكرياء » عنه : « بأن ذلك العشق ء لما صار ذانيا 
غريزياً لجوهر النقس » كانت إزالة ذلك العشق ممتنعة . والبارىء تعالى إنها يقدر 
على الممكن . لا على الممتئع . فعلم) الله تعالى أنه لو منع النفس عن التعلق 
بال ميولى + لم متنع عن ذلك التعلق + ول تنقطع مادة ذلك الشر . فلهدًا السبب 
م يقصد الإله الحكيم [ الرحيم 7 ] منع النفس عن التعلق باقيولى » بل تركها 
حتى تعلقت عباء ثم أوقم تلك التركيبات على الوجه الذي يكون أقرب إلى 
الخير والصلاح / وأبعد عن الشر والفساد . ثم أفاض البارىء عل جوهر 
النقس : نور العقل . حتى أن النفس بقوة نور العقل وبكثرة التجارب لأحوال 
هذا العالى » تعرف أنه لا فائدة في [ تعلقها”) ] مبذه الحيويي البتة . بل هذا 


(1) سن (ط). 

(1) أجينا راث ) . 

5 الناس وات ع . 

(1) هن رزطع. 

(8) الله تعالى زتعم . ' 
(5) فعلى أنه تعالى ( ط ع . 
(9) من رط) . 

(8) من رط ) . 


التعلق يصر فتحا لباب الآفات والمخافات . فإذا وققت التفس عل هاه 
المعاي ٠‏ وظهر عندها أن السعادة الكبرى في رجوع النفس إلى عالمها ؛ 
والاستسعاد ممعرفة البارىء ؛ ومجالسه الأرواح المقدسة الطاهرة » فحينئا يرول 
غنبا ذلك العشق والميل, : فإدا قارقت الحسد ؛ بيت ف تلك السعادات 
الدائمة 4ه . 


قال : د ومثاله : مثال رجل حكيم له ولد ء فاتفق أن حصل في قابه 
عشق شديد ؛ إل أن يسافر إلى اليلد الفلاي . وعلم ذلك الحكيم أن لو مئعه 
منه . فإنه لا يجتنم فإن الحكمة تقتضي أن يمكن ذلك الحكيم ؛ ذلك الولد 
من الذهاب إلى ذلاك البلد » ويرسل معه إنساناً [ فاضلا22 ] ينبهه على ما ني 
تلك البلدة من الفضائم والقبائح , وعلى مافي بلد أبيسه من الخيسرات 
والسعادات »؛ فإذا ساقر الولد إلى تلك البتدة » وشاهد ما فيها من الآفات . 
وبنبهه ذلك المقارن , على أسرار : تلك الآنات: . فإنه يظهر له أن ذلك السفر 
كان خطأ . وحيتئل تقوى رغيته في بلدة أبيه . فإذا رجع إليها رجع عظيم النفرة 
عن تلك القرية » شديد الرغية في السكون ببلذة أبيه » . 
السؤال الخامس : أخبر عن كيقية هذا العشق ؟ . 
أجاب عته : و محمد بن زكرياء ١‏ نقال : و هذا العشق معلوم الثبوت 
بالضرورة » فإن جميع الحيوانات يجبولة بطباعها على حب الحيأة » وعل حب 
هذه اللذات الحسدائيةن. فإذا فاز سبذه الخيرات الحسمائية . كان ذلك عنده 
نباية النعادة » وإذا بقى نخروماً منبا ء كان ذلك خباية الشقاوة . وقد بلغ حب 
النفس لهذا الجسد ء إلى حيث نسيت التفس نفسها : فإن الغالب على اعتقادات 
أكثر الخلق : أن الإنسان ئيس إلا هذا الجسد ء وأنه لا سعادة في الدنيا 
والآخخرةء إلا هذه اللذات الحمسدانية . حتى أن الزهاد الذين يعرضون عن هذه 
اللذات العاجلة ؛ نما يعرضون عتها , لينالوا لذة الأكل والنكاح في الآخرة . 
فيثيت بما ذكرنا : أن هذا العشق شذيد فإذا نالت النفس شيئا من هذه 


(1) من وت ). 


0 


الطييات الحسمائية » جرى مجرى ما إذا تناول قدحا عظييا من الشراب المسكر , 
فيصير كالسكران الطافح » المخبل الغافل . ثم بعد اثقضاء ساعة طويلة ريما 
عاد إليه ثور العقل ٠‏ فيُظهر للنفس تبائح هذا الشراب » وفضائحه في تلك 
اللحظة اللطيفة ء ثم ربماظهر له اشتغال بنوع اخمر من هذاه اللذات 
الجسمانية » فيكون [ ذلك0'؟] ىا إذا فتح السكران عينه لحظة ؛ ورأى بعضص 
الأشياء » وسمع بعضها . ثم إنه في الحال تناول قذحا إلخرء فعاد إلى غيبته 
المتقدمة ؛ وغفلته الأولى . 

فهذا شرح عشق النفس عل البدن ؛ ولا شك أن من تأمل فيه . علم أن 
الأمر كذلك » . 

السؤال السادس : إنه [ إن ماتت”' ] إلى متى يبقى هذا التركيب الفاسد 
الباطل ؟ 

أجاب عته : و هذه النفوس العاشقة على [ هذه'' ] الميولى ١‏ إذا مانت 
مع [ بقاء؟© ] هذا العشق ء عادت إلى التعلق يبدن آخر. ولا يزال يتكرر من 
بدن إلى بدن . حى يتعلق ببدث خاص » واتفق له في ذلك البدن إن قوي تور 
العقل ء وظهر له : أن العلائق الجسدانية كلها الام في صورة لذات . 
وجراحات في حلية راحات ٠‏ فحيلئل ينقر طبعه عتها. ولا يبقى له ميل إليها . 
فحينكذ يفارق هذه النفس عل نفرة من هذه الحسمانيات ؛ وعلى رغبة في تلك 
الروحانيات . وحيئئذ لا تعود [ تلك7* ] النفس بعد ذلك إلى التعلق بالبدن , 
.ثم لا يزال يبقى هذا التكرر » دوراً بعد دور » حتى تتكشف هذه الحقيقة لجميع 
النفوس المتعلقة بالأجساد؛ قتصير النفوس بأسرهاء 
مفارقة للأجساد بأسرهاء وينحل التركيب ء وتقوم القيامة الكبرى » ويعود الأمر 


(1) من زطع., 
(؟1) من وط). 
(1) من رت ). 
(4) من زط) . 
(2) من ( سا . 


ع1 


إلى ها كان أولا » من بقاء النفوس في عالمها خالية عن التعلق بالأجساد . وبقاء 
الميولى خالية عن مخالطة النفوس » . فهذا جملة الكلام في حكاية حال هذا 
لمهي 

وزعو(2 د محمد بن زكرياء الرازى » : ١‏ أن كل الفلاسقة الإهيين الذين 
كانوا قبل أرسطاطاليس وكاتوا على هذا المذهب : وزعم أيغا : ؛ أن 0 
جنيع الأنبياء عليهم السلام : إنما تستقيم على هذا المذهب . والدليل عليه : 
كل الأنبياء والرسل جاءوا يذم الدنيا ء وتقبيح أحوالها . والتتحذير عنها . 3 
الله [ تعالى20 ] خلقها ابتداء» وأحدثها فلم يذمها . وإذا خلق الخلق فيها . 
وأحوجهم إليها. ورغبهم فيها» ووضع الأسياب الموجبة ايلهم إليها . 
ولعشقهم عليها . فكيف يعقل أن ينفرهم ؛: وأن يأمرهم بالمباعدة عنها ؟ أما إذا 
قدرنا : أن النفس عشقت التعلق .بذه الحسمانيات . ثم على الاله الحكيم : 
أن ذلك التعلق سبب للعناء والبلاء » فههنا يحسن منه أن محذرهم عنبا ؛ وأن 
بأمرهم بالاحتراز عنها. ومثاله : قوله تعلى : ا زين للناس حب 
الشهوات29 » نقال : بعضهم ذلك أازين هو إبليس . ققيل : فيلزم أن يفتقر 
إبليس [ إلى إبليس إخرة؟» ] ولزم التسلسل . وإن كان المزين هو الله » فكيف 
يليق بالرحيم ( الكريوه”؟ ] الحكيم أن يسعى في تزييئه ء ثم يأمره بالاحتراز 
عنه . أما إذا حملناه على أن عشق النفس على افيولى أمر اتفق له » وصار لازما 
له؛ فههنا يجسن من الله [ تعالى9! ] أن ينبه الإنسان على الجدذرء 
والاحتراز ه . 

فهذا مام الكلام في تقريره هذا القول . 

راعلم : أن الفلاسفة الذين يقولون بأن إله العالى موجب بالذات . 
(41 وزعم ذكرياء الرازي زاغ , 


(5) من زم . 
ال غمرات 14 . 


(4) سن زط ). 


(ش)عن وسا). 
(7) من زنت ) . 


ا 


ينكر ون هذا المذهب . لأجل أنه من فروع القائلين. بالفاعل الممختار . والملاسية 
ينكرون القول بالفاعل المختار . فوجب أن يكون إتكارهم هذا القول أشد . 

وأما القائلون بإثبات [ الإله 2 ] الفاعل المختار : 

فالذين يقولون : إنه لا يجب أن تكون أفعال الإله واقعة غلى وثق 
مصالح الإنسان لا يلتفتون إلى هذا المذهب . لأن مدار الحجة في هذا الذهعب 
على أنه رحيم كريم » فوجب أن لا يفعل قعلا» يفضي إلى الألم والضرر ‏ فإذا 
قلنا : إن سين العقل وتقبيحه ياطل » وأنه يفعل ما يشاء » ويحكى مايريد . 
فهذا الكلام ساقط بالكلية . 

أما المعتزلة : الذين سلموا : أن تحسين العقل وتقبيحه تهريان في أفعال 
الله . وفي أحكامه . فكلام د محمد بن زكرياء » متوجه عليهم . وإلزاماته لازمة 
الخروج من يده رمن الاتقصبال عن سؤالا نه قِ مسائل التعديل والتحويز , 

ولنكتف ههنا بهذا القدر من الكلام . فإن أصول هذه المياحث لا 
سلفت ء لم يكن ينا حاجة إلى الإعادة . والله أعلم . 


(')لزت ع . 
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اأفصل الثامن 


في 
الكلام على التناسخ 


اعلم : أن القوم زعموا : أن هذه الآلام الموجودة في هذا العام . إنما 
حصات بتخليق [ الله تعالى0؟؟ ] وثبت : أنه رحيم ناظر لعباده» فوجب أن 
يقال : إن هذه الآلام عقويات أوصلها الله إليهم » جزاء على ذنوب صدرت 
متهم : قبل ذلك . وما[ رأينا"© ع أنه لم يصدر عتهم الذنوب . حال كوتهم في 
هذه الأبدان + علمنا : أن هذه الأرواح كانت في أبدأن أخرى . فأقدموا على 
الذنوس هناك » فاستوجبوا العذاب عليها ء فتقلت تلك الأرواح إلى هذه 
الأبدان ء وأوصلت هذه الآلام إليها » عقوية على تلك الخنايات . 


فِإذا قبل هم : يقتضى أنهم أقدموا عل المعصية في تلك الأيدان 
السايقة . والإقدام على المعصية مشروط بسبق التكليف » والتكليف أضرار . 
فهذ! يقتضي أن الأله الحكيم أوصل الضرر إليهم ابتداء . فإن جاز ذلك » قلم 
لا جور أن يقال : إنه تعالي يوصل المضار إليها في هذه الحياة » من غير سبق 
هذه الأمور التي تذكروتنها » وإن ل جز هذا فقد فسد قولخم ؟ 


فعند هذا انقسم العائلون بالتناسعم إلى قسمين : 


زثئ) من زت > . 
(5) من زط)ع. 


منبم من يقول : كل ضرر يصل إلى العبد . فإنه مسبوق بذنب صدر 
منه : وكل ذنب صدر هنهاء فإنه مسبوق بتكليف هو أضرار ؛ وهكذا كل واحد 
متبا قبل الآخر . لا إلى أول . 

فقال هؤلاء : بقدم العام وبحوادث لا أول ها . 

ومعبم من قال : إنه لا حاجة إلى التزام قدم العالم » بل نقول : إنه إذا 
أنفق أن وقعت الأحوال على وجه لا بد فيه من التزام أحد الضررين ‏ فههنا 
الواجب على العاقل : التزام أتتقهرا + ودقع أكملها . إذا ثبت هذا فتقول : 
أول ما خخلق الله العبد . فإنه أباح له : كل ما أراد واشتهى ٠‏ فهذ! يقتضي أن 
يكون مأذرنا في قتل غيره » وتهب ماله إذا اشتهى ذلك . ثم إن ذلك الآخر يفعل 
في حقه مثل ذلك [ وذلك2"2 ] يقضى إلى حصول المضار العظيمة . قيثبت : أن 
الحكمة الإية تقنتضي منع العباد في أول الأمر عن الظلم والبغي والعدوان . 
قهذا التكليف ء وإن كان اضرار' إلا أته لا بد من الْتَزامه دنعاً للضرر . الذى 
هو أعظم منه . 

وإذا ثبت جواز الابتداء هذا التكليف , قعند هذا نقول : كل من عصى 
الآله تعالى . فبه استوجب العقاب . وذلك يحصل بأن ينقله إلى بدن أتر 
وبعذبه فيه بمقدار ذلك الذنب . 

نهذه حكاية [ قول3©] أهل التناسخ : وهو" أيضا مبتي على 
[ جريان2؟» ع تحسين العقل وتقبيحه في أفعال الله وف أحكامه . ومبني أيضاً 
على أن الإنسان شيء غير الحسد ء وأنه موجود قبل حدوث هذا الجسد [ والله 


أعله2*) ]1. 


(1) من وط). 
(5؟) من زط )ع . 
4 نهدا زت ) . 
(4) من (وط) . 
(8) من ( ط) , 


اذارىء 


لم ساي 2 الع يعي يي ا حم لل ا د بح يك 


الفصل الناسج 
في 
حكالية مذهب القققلين باإأعواض 


اعلم : أن المعتزثة لما اعتفدوا جريان حكم تين العقل وتقبيحه في 
أفعال الله وفي أحكامه . قالو! : إنا نشاهد حصول هذه الأآلام في العباد . 
والعقل حكم بأن إيصاها إلى الحيوان من غير سبب : .قبيح . وهذا يقتضي 
امتناع صدوره عن الإله الرحيم الحكيم . فحستبا إما أن يكون للجناية 
السابقة ء على ما هو قول أصحاب التناسخ . وقد ثبت بطلانه . فوجب أن 
يكون حسنيا لأجل [ أن الإله13) ] الحكيم الرحيم ؛ » يعطى أعواضا واقية جابرة 
لجهات مضارها . . 


ثم المحققون منهم قائرا : لا بد من العوض »ع لتخرج هذه المضار عن 
كونبا [ ظاما . ولا يد من الاعتبار لتخرج هذه المضار عن كوبا( ] غبئا . قإنه 
لو استأجر رجل [ رجلا ] على نزح ماء البحر ؛ وصبه ف الائب الآخر . 
يمقدار من الأجرة ع ولم يكن ني ذلك العمل شي ء من المناقع والمصالح » فذلك 
العمل مخرج عن كوته ظلمأ . إلا أنه يكون عبثاً : ويكون فاعله سفيهاً قلهذا 
قالوا : هذه الآلام إنما تحصل”؟! لمجموع الأمرين : العوض والاعتبار ‏ فإذا قيل 


زأ)يعن رطع ., 
(؟1 )عن زط وشا), 
زآ)غن زم ). 
(4) لين زم ١‏ مث ) 
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نهم : إن الخيوانات التي تكون في غاية الصغر. قد تتولد في قعور”"! البحور 
ودواخل الأرضس » بحيث لا يطلم عليها أحد ؛ قكيف يحصل الاعتبار بإيصال 
الآلام إليها ؟ ْ 

أجابوا : بأن الملائكة والجن والشياطين يشاهدونها . فيحصل لمم أنواع 
من الاعتبارات”'؟ في الدين . ثم إن القائلين هذا القول . أوجبوا على الله 
تعالى : حشر جميم البق والبراغيث والقمل والديدان ؛ وإيصال الأعواض 
إليها . وزعموا: أنه لو أخمل بإعادة شيء منها لصار سفيها ومعزولاً عن 
الإشية . 

واعلم : أن هذا من تفاريع تحسين العقل وتقبيحه . وقد علمت ضعفه 
وسقوطه ‏ وقال بعض المحققين : إنه إذا وصل الضرر إلى حيوان » ثم إنه يعاد 
ذلك الحيوان بعد عشرة الاف سنة . وتلك الحالة قد نسيها ذلك الحيوان » وم 
بق له بها شعور » كان ذلك الإنعام جارياً مجرى الإنعام المبتدأ » ويصير منقطع 
التعلق عيا مضى . ظ 

وما طال كلام المعتزلة في تفاصيل هذا الباب طولا مقرونا بالضعف 
والرخاوة . لا جرم أثرنا الاختصار فيه ( والله أعلم”' ] . 


(45) كعر البخر وداخل الأرضن (م ع . 
(؟) أنواع من الاعتبار زم). 
(*) من وط) . 
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القصل العا 
في 
حكاية قول من أثبت تفعالم ألهافاء|ا 
مقنارا مع أنه يفعل مايشاء ويحكم 
مأبريد. زايلتفت إلى مصالح أاخاق ومخاسدهم 


اعلم : أن هؤلاء للا نفوا التحسين والتقبيح فى أفعال الله وأحكامه امتنعوا 
أن يقولوا : إنه ‏ تعالى ‏ تخصص. إاحدابث العالى بوقت معين لأن لصيس 
ذلك الوقت بالإاحداث والتكوين 1 أصلح للمكلفين 3 وانفع شع . 


الححة الأولى : إن الفعل موقوف على الداعي . ومتى كان الأمر كذلك 
[ كانت المضار والفواحشن والقبائح بأسرها » بقضاء الله تعالى وقدره . ومتى كان 
الأمر كذلك(17) ] امتئع وقيف صدور القعل من الله تعالى على رعاية المصالح 
[ والمناقم”؟ ] . 


الحجة الثانية : إن اختصاص ذلك الوقت بتلك المنفعة الرائدة . إمها أن 
يكون لذائه , أو لشيء من لوازم ذاته . أو لا لذاته ء أو لا للوازم ذاته . 
والأول باطل . وإلا لكان الوقت امعين صالخا لاقتضاء الآثار والخنواص لذاته . 
ولو جاز ذلك ؛ لاز إسناد كل حادث محدث إلى الوقت المعين . وجيكدذ لا يمكن 
الاستدلال بحدوث الحوادث على وجرد الصانع . وكذ! القول إذا قلنا : بأن 


. ) سقط زط‎ )١( 
, ) سقط زط‎ )5( 
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المنتضى ابلك المخاصية 1 شيء من لوازم ذلك الوقت دعن مفتنساتئه ‏ والثالث 
باطل . لأنا كيا قلنا : ما المفتضى لاختصاص ذلك الوقت [ يحدوث العام 
فيه ؟ وكذلك ما المقتضى لاختصاص ذلك الوقت”! ] بتلك الخاصية ؟ ويلزم 
التسلسل . إما دفعة واحذة ء وإما وإحداً قبل آخر ء لا إلى أول . وذلك 
يقتضي حدوث حوادث لا أول لما . فثبت : أن القائلين بنفي تحسين العقل 
المعين ؛ لا لمخصعص أصلا البعة 1 

وأعلم : أن هذه اذاهب لا تلخمت على هذا الوجه ء وظهر ما في كل 
واحد منها من المدائح والقبائج؟! . نعند هذا قال : أصحاب الخيرة والذهشة : 
إن هذه الدلائل ما يلغت في الوضوح والقرة , إلى حيث تزيل الشك ٠‏ وتقطع 
العذر . وتملاأ 9 بقوتها ونورها : العقل . بل كل واحد منبا يتوجه فيه نوع 
غموضص . واللائق بالرحيم الكريم أن يعذر المخطىء في أمثال هذه المضائق . 

[ قال مولانا الداعل إلى ابله تعالى7؟؟ ] : وعتد هذا أتضر ع وأقول : 

المى . حجتي : حاجتي . وعاتي : فاقتي . ووسيلتي إليك ؛ نعمتك 
عل وشفيعي عندك : إحساتك إلي - 

إهي . أعلم أنه لا سبيل إليك » إلا بفضلك . ولا انقطاع عنك إلا 
بعدلك , ْ 


إلى . في علم كالسراب . وقلب من الوق نخراب . وأنواع من 
المشكلات بعدد الرمل والتراب . ومع هذاء قأرجو أن أكون من الأحيباب . 
فلا تخيب رجائي . يا كريم يا وهاب . ظ 


(1) من رط ). 

(؟) القبائح والمدائج (ط) . 
(5) يكرته وثوره زم ١‏ عل ونث ) . 
(غ؛ مقط ؤط) , 


إفي . إنك تعلم أن كل ما قلته وكتبته ؛ ما أردت به إلا الفوز بالحق 
والصواب : والبعد عن الجهل والارتياب . 

فإن أصبت فافبله متى بقضلك . وإن أخطات فتجاوز عتى برحمتك 
وطولك . ياذا الود » يا مفيض الوجود . 


قال مصنف هذا الكتاب : وقل ثم لله الأربعاء من ماد الأول سئة 


حمس وستمائة”1 ] والحمد لله وحده”؟ [ وصلواته عل النبي » سيدثنا محمد 


وآله . 


تم الكتاب الرابع من : المطالب العالية و للفخر الرازي . ويليه الكتاب 
الخامس ف البحث عن الزمان والمكال ٠‏ . 
وصحبه ء وسلم وشرف وكرم وعظم . امين”؟ ] . 


)1١(‏ من وط). 
(5) عل الأثه رط ؛ , 
(؟)من رم). 


تنضرس الجز. الرابع 


القسم الأول مرم لاع الرابع 


فى مياحث القائلين بالقدم ا ع ع ع ع ع ا 70 
المقالة الأولي : في المقدمات التى لا بد سس تقديمها ع ا 
المقدمة الأولى : ف تغسير العام مل مم م مل ءءء م را ءا ءا م م نا الك 
المقدمة الثانية : فى تفسير الددوث ا ل 
المقدمة الثالثة : في شرح مذاهب الناس في هذه المسألة [ مسألة الحدوث ] ١4‏ 
المقدمة الرابعة : في أن الكتب الإللمية تثبت -حدوث العام ل خق؟ 
المقدمة الخامسة : في أن هذا العالى ء له أول . أم لا ؟ إن 
المقدمة السادسة : في ذكر دلائل أصحاب القدم ؛ 
ودلائل أصحاب الحدوث ا 1010 
المقالة الثانية : في تقرير الوجوه المستشرجة عن اعتبار حال الفاعلية والمؤئرية. . . ٠‏ #غ 
الفصل الأول : في حكاية الحجة القوية الت لهم في هذا الباب لعل © 
الفصل الثاني : في تقرير وجوه أخرى من الدلائل ‏ 
متفرعة على فاعلية البدا الأول ململ م ل ل ل ل لم 
المقالة الثالئة : فى الدلائل المستنبطة من صفة القدرة 0 
القالة الرابعة : في الدلائل المستنبطة من صفة الإرادة م ع ع ل 196 


المقالة الخامسة : في الدلائل المستنبطة من الحسن والقبح والميكمة والعيث .. ١6‏ 
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القالة السادسة : في الدلائل المستتبطة من صفة العلم م م ل م ل لل تآ 
المقالة السابعة : فى الوجربه امستنيطة هن العلة المادية 


وهي كون العالم ممكن الوجود لذاته م م ءءء كا 
المقالة الثامئة : في الوجوه المستنيطة من الحركة والتغير والبدوث حشرأ 
المقَالةٌ التاسعة في الوجره المستنبطة فى هذا الباب عن الزعان ال 
المقالة العاشرة : فى الوجوه المستنبطة في هذا الباب ما يتعلق يالكان لعل 11م 
المقالة اللحادية عشرة اق يان أنه عي أن يكو العام أبديا 
ثم بيان أنه لا وجب كونه أبدياً ؛ وجب كوذه زا ع ا لانن 
المقالة الثانية عشير : في بيان أن كون العام أزليا : 
لا بقتشى استغنتاؤه عن الؤثر 0 خرن 
فى مباحث القائلين بالحدوث : ع ع ل ا لين 
المقالة الأولى ؛ فى تقرير الدلالة المبئية على الحركة والسكرن ردق 
التصل الأول : ف تقرير هذه الجمحة يي يي يي بيسن 
الفصل الثاني : في إقامة الدلالة على أن الجسم ممتنع أن 
حون متحركا فى الأزل ةج ع ع ع ع 0 لض 
الفصل الثالك : في بيان أن الجسدم بمتنع أن يكون ساكناً في الأزل ألمة 
المقالة الثائية : في تقرير دلائل أخترى فى إثبات حدوث الْعالم م 
المقالة الثالثة : في تقرير الوجوه الدالة على أن إِنّه العالم 
قاعل بالاضثيار لا موحي تاللءات ع ع ع ع 0 0 ونزين 
القسم الأول من هذه المقالة : 
في الاعتبارات المأخوذة من أصول الحكمة 
الدالة على أن مدبر العالم يجب أن يكون فأعمل* ختارا . لا علة موحية 994ب 
الفصل الأول ؛ في شرح مناقع الشمس ارين 
الفصل الثاني : في منافع الشمر ع ع ع ع ع ا دين 
الفصل الثالث : في أحوال سائر الكواكب ع ا اا 
الفصل الرابع : في اثار حكمة الله في العالم الأسفل لان 


ل 


ب اسل سر امس تسمه 00 


د ع المحم يع ع سيد نييلعة سيد سه 


اسيم ببسي _ يبي سم م م و مم ضام 


القسم الثاني من هذه المقالة : 


في الدلائل المستنيطة من القرأن المجيد : 


في إثبات أن إِلْه العالم قادر حكيم مختار رحيم 0 
المقالة الرابعة : في ضبط مذاهب أمل العلم في الفعل والفاغل 
الفصل الأول : في ضبط ثلك المقذاهب بحسب التقسيم ا 


الفصل الثاني : فى الرد على الذهرية 0 
الفصل الثالث : في الكلام على القائلين با موجب 0 


القصل الرابع : في أن الصادر عن الله عا هو؟ 


عل قول من يقول : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد اللشعية 


الفصل النامس : في شرح مذهب هؤلاء الفلاسفة في أن 
ذلك الصادر الأول + كيقه تصدر عنئه الكثرة الخاصلة 


ف المكنات ؟ ا ع ع ع ع | 


الفصل السادس : في الرد على القائلين بأ نللعال إلشين 


لحدهها خير + والآخر شرير 0 
الفصل السابع : في حكاية قول من يقول : أن سيب حدوث هذا العالم , 


عشق النفس عل الميولى والكلام فيه إنما يتم يذكر مقدمات : 


المقدمة الأولى ع ع ع ع ع ع ع 0 
المقدمة الثانية يي 0 
المقلهة .النالئة ا ا 
المقادمة الرابعة م ل م م ع م مم 


القفصل الئامن 5 الكلام عل التناسيخ ع ع ع ع ع | 
الفصل التاسع : في حكاية مذهب القائلين بالأعواض 00 


الفصل العاشر : في حكاية قول من أنْبت للعالم إلا 
فاعلاً مختاراً مع أنه يفعل مايشاء ويحكم ما بريد , 


لا يلتغت إلى عصالح الخلق ومقاسدهم ع 0 
فهرس المواضيع 


37 


ال-8 اللا اللا الل اللا لطم 8820 7337 


الا ا ا هفلس هع اس اعت هط سه ط ط اط هس هه هه وه وه وه وه وه سم سم ص سم ا سم سم سم ك 


